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بين يدي التحقيق 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله الكريم . 

وبعد , يخرج هلا الجزء على غير ما خرجست عليه الأجزاء الأخرى من 
هذا الشرح المبارك ؛ إذ اشسرك في تحقيقه ثلائة من أساتذة الصرف في قسم 
الدراسات العليا من كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى , هم : 

أ. د . محمد بن إبراهيم البنا » وقد أسند إليه تحقيق جمع التكسير .. 

أ. د . السيد تقي عبد السيد » وقد أسند إليه تحقيق التصغير . 

أ. د . سليمان بن إبراهيم العايد , وقد أسند إليه تحقيق النسب . 

وغهذا الجزء قصة مجملها أن بعض الزملاء الأعزاء كان التزم بتحقيقه , ولم 
يمكنه إنجاز العمل لموانع أو صوارف أو شواغل شغلته , لا تخرج عن باب العلم؛ 
ونشاطه في التحقيق » ووجد مجلس مركز إحياء النراث الإسلامي وإدارته نفسه 
في موقف غير “ميد ؛ إذ حُقق الكتابُ كله . ول يتبقّ منه إلا هذا الجزء » والأمر 
يَحْتِمْ العَجَلَةَ والإسراعً في أمر طال انتظاره » وإسناد تحقيقه إلى واحدٍ قد بمطل 
الأجل » ويطيل الزمن . فكان الرأي أن يقسم بحسب أبوابه الثلالة » وأن يسدد 
تحقيق كل باب إلى أستاذ , فكان العمل على الصورة المثبتة في صدر الحديث » 
ثم جدت بعد ذلك أمور , فرجع الأستاذان : محمد البنا والسيد تقي إلى 
عملهما في مصرء وأكملا تحقيق ما أسند إليهما هناك » وتمت إجراءات النشر 
من المراجعة » والطباعة , والتصحيح في غيبتهما » وكان لي شرف تصحيح 
تجارب الطباعة » وشاركني تلميذي د. محمد الدغريري » وأرجو أن تنال شيئاً 
من رضا الجميع , وإن كانت الطباعة لا تأتي على جميع رغبات المحقق , خاصة 


الضبط » فإن الكَحَبَةَ عادة يحاولون التخلص منه أو التخفف , لكن عمل أو بقي 
منه ما هو بالإمكان , وما تدعو إليه الضرورة , وليغفر لنا القارئ ترك ضبط 
أشياء واضحة , أو السهو عن ضبط ما يحتاج إلى ضبط » ما كان المحققون قد 
ضبطوه وأحكموه ؛ لأن مثل هذا الكتاب إنما تقرؤه فئة من المختصين » أو 
نبهاء الطلاب ومتقدميهم . وإليهم يساق الكتاب , وهؤلاء لا يخفى عليهم كثير 
ما يخفى على غيرهم . 

وإن محققي هلا الجزء ليشكرون كل من أسهم في هذا الجزء مراجعة أو 
طباعة أو نشرا » من القائمين على أمور معهد البحوث العلمية وإحياء النزاث 
الإسلامي , ومركز إحياء النزاث ؛ ولا سيما الزميل العزيز د. مطر بن مسفر 
الزهراني مدير المركز سابقاً , الذي تابع مراحل هذا الكتاب في آخرها , وأولاه 
كل اهتمامه » مع أعمال أخرى غيره » حتى بعد انتهاء فنرة عمله , وهو في 
سنة تفرغه العلمي » وكان لمتابعته واهتمامه أكبر الأثر في تمام العمل وظهوره » 
فله منا الشكر والعرفان » وندعو الله أن يجريه خير الجراء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 


أ. د. سليمان بن إبراهيم العايد 


أستاذ العلوم العربية (اللغريات) 
قسم الدراسات العليا - كلية اللغة العربية 


6 مى بر انه 


نحميى 
الأسّتاذالادرحتور نحمكد إِيرَاهِيَمالبَمَا 


جمع التكسير 


أَفَمِلَدَأفعٌُلُنمفِمْلَهْ ثُمّتَأفعال جمورعْقِلُةه 
وبعض ذي بكثرةٍ وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصّفي 
ا كانت الجموع على قِسْمّين : جمعٌ سلامةٍ » وجمعٌ تكسير » 
رع لكو امل ديا راجة د رحن لمتحا احم اراز 
والنون » وجمعٌ بالألف والتاء » وأ الكلامٌ على حكمهما ‏ أخذ في 
ذكر الجمع المكسّر » وهو الباقي من قِسُمّي الجمع . 
وجمعٌ التكسير: ما تغير فيه بناء الاسم تغيراً”© يدل على أنك تريد 
ما يدل عليه ذلك الاسم دلالة واحدةً ثلاثة فأكثر » أو ما أصله ذلك 
لكن استعمل في أقلٌّ من الثلاثة بحازا . ولما كان بناء الاسم يتغير فيه 
عن حاله يخلاف جمع السلامة سمي تكسيرا تشبيهاً بتكسير الآنية”" 
كما قال الفارسي”". | 
وهذا التغيير على سبعة أقسام : تغييرٌ بزيادةٍ وتبدّل شكل نحو : 
0 في (): تغيراً. 


(؟١)‏ ف الأصل : الأبنية . 
(؟5) التكملة : .1١841/‏ 


(جمل و" جمال » أو بنقص وتبدّل شكل نحو: رغيف ورُغف »ء أو 
بزيادة ونقص وتبدل شكل نحو : رغيف ورغفان ء أو بزيادة بحردة 
نحو: صينو وصينوان » أو بنقص بحرد نحو: تخَمّة وتم ء أو بتبدل 
شكل وحده لكن لفظا نحو: وَرْدٍ ووَرّد"» أو بتبدل وحده في النية 
نحو : فلك ف نحو قوله تعالى: واي بر 
نحو قوله تعالى: «9 حَتَى إِذَا كنتم في الفلك وَحَرَيْنَ بهِمْ 4©. وهذا 
على جهة التقريب » وإلا فالبنية هي المْحرّلة”» من أصلها ء ولم تجمع 
مذلا مُعلاً على مُكَل بأن غكرت؛ حركة الفاء فقط + بل أزالنت© البناءً 
مان رن نار جا اضر سيفن الو 

ولما كانت جموع التكسير على نوعين » أحدهما: ما كان جمع 
قلة يُراد به العشرة فما دونها » والثاني جمع كثرة يراد به ما فوق ذلك 
- أراد أن ييّنَ إذلك) ‏ على عادة النحويين في أمثال هذا فقال : 

أفعلةأفمٌُلُئم فِعْلَه 


. سقط من الأصل » و(أ)‎ )00( ٠ 

(؟) الوَرْدُ من الخيل بين الكميت والأشقر , ويجمع على وَردٍ . 

(*) من الآية : 4١‏ من سورة يس . 

(4) من الآية : 7١‏ من سورة يونس . 

() في الأصل و( : المحمولة . 

() كذافي النسخ ا 00 
0 عن () و(ص). 


] 


إلى آخره » يعن أن هذه الأبنية الأربعة من أبنية التكسير جموع 
اختصت بالقلة » يعن في الأصل » فلا تطلق بحكم الأصل إلا على 
العشرة فما دونها » فتقول في جمع برد إذا أردت القلة : أبراد . وف 
جمع عبد إذا أردت القلة : أَعبّد . وف جمع بناء : أبنية . وف جمع فتى 
قد كاك العرت أراذت الفرقه بين الباين كا افرقنا بين اللقية 
وبين ما يراد به أكثر من ذلك؛ وذلك لأن”" التثنية أول الأعداد » لأن 
الواحد ليس بعدد": فخخضوه بينية ألا تكو لغورة مسن انوع الآن 
التثنية في المعنى جمع » فكذلك لما كانت العشرة أول العقود خصوها 
وآحادها بأبنية » وهي هذه الأربعة » خصوا اثنين منها في الأكثر 
بالثلاثية » وهما أفعُلٌ وأفعال , وخخصوا الباقيّين بالمزيد"» وهما أفعلة 
وِعلّة » وهذا في الأكثر أيضاًء وإلا فالجميع قد يستعمل للكثرة »كما 
سيأتي إثر هذا إن شاء الله . فلا يُعنى بأنها للقلة أن ذلك لازم فيهاء 


)١(‏ (ص):أن. 
(؟) في تاج العروس مادة (عدد) : و العدد هو الكمية المتألفة من الوحدات » فيخختص 
بالمتعدد في ذاته » وعلى هذا فالواحد ليس بعدد ؛ لأنه غير متعدد ؛ إذ التعدد 
الكثرة . وقال النحاة: الواحد من العدد ؛ لأنه الأصل المبن منه » ويبعد أن يكون 
أصل الشيء ليس منه ء ولأن له كمية في نفسه ء فإنه إذا قيل: كم عندك ؟ صح 

أن يقال في الجواب: واحدٌ » كما يقال: ثلاثة وغيرها » . 
() أي: ما كان من المفردات على ثلاثة أحرف . والمراد بالمزيد ما زاد على الثلاثة . 
وسيأتي تفصيل ذلك في الشرح . 
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وأن ما عداها لازم للكثرة » فإن كلام العرب حاء فيه وضع القليل 
موضع الكثير وبالعكس . 

فإن قلت : فما فائدة التنبيه على هذه المسألة إذا كان”" الأمران 
جحائزين في النوعين ؟ 

فالجواب : أن فائدته ألا يخرج عن الوضع الأكثري”"” الأول إلا 
أن تخرحه العرب » فتتبّعها" حتى إذا م تحد لها فيه عملاً أعملت كلا 
ف موضعه ؛ لأن الغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الأربعة في 
القلة وما عداها في الكثرة » وأيضاً فلأحكاء” أَرَ لفظليّةٍ » سيأتي 
ذكرها. ْ 

واقتصر الناظم على ذكر هذه الأبنية الأربعة في جموع القلة فلم 
يذكٌر معها غيرها » فدل على أن مذهبه في فُعَل وفِعل وفِعّلة نحو: ظلّم 
ونِعُم وقِرّرَة أنها جموع كثرة كما يقوله الجمهرر , لا جموع قلة كما 
يقوله الفراء"». وسكت أيضاً عن ذكر الجمعين السالمين » وهما عند 


6 في (أ) : كانت جائزان » ورسم فوقها : كذا . وفي (س) : كانت الأمران . 

(0) في (س): الأكثر ف الأول . 

. في (س) : فتتبعها حتى إذا لم نحد ... أعملت‎  )( 

(4) في (س) : فالأحكام . 

(ه» نقل ذلك عنه ابن الدهان كما في شرح الأشموني 11١/4‏ » وانظر التسهيل: 
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سيبويه والمحققين جمعا قلَةٍ في أصل الوضع » فلم ينبه فيهما على شيءء 
إما لأنه قصد السكوت عنها ؛ إذ ليس بضروري ذكر”" ذلك في باب 
التكسير » وإما لظلهور مذهب غير سيبويه عنده"» وذلك أن / طائفة 
تزعم أن جمعي السلامة يستعملان في القلة والكثرة » وهو رأي ابن 
خحروف2©2. 

ومن استعمالها" في الكثرة قوله تعالى : 98 إن الم لِدِينَ 
والمسْلِمّات وَالموْمِنِينَ وَالمؤينات #*, إلى آخر الآيةء وذلك في 
القرآن كثير » ومن عادة المولف الأحذ بالظاهر في أمثال هذه الأشياء. 
فلعلهما عنده كذلك, والأظهر عنده مذهب سيبويه في المسألة ».قال 
ابن الضائع: هو أضبط” لما ينقلٌ . واعتذر عما حاء منه للكثرة”" بأن 
كثيراً من الأسماء لا سيما الصفات يُقتصر فيها على جمع السلامة , 
وحُملت الأسماء عليها للأنس بذلك فيها » ولذلك قال : 8 وهُّمْ في 
الغرقَاتٍ آمنو نَ #*), وف شعر حسّان": 


)١(‏ ف (س): فيٍذكر. 

.497- 491١/# الكتاب‎ ) 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش ١7/0‏ » وشرح الكافية للرضي 7917/9 . 

6 أي : أمثلة جمعّي السلامة . 

(6) من الآية : ه٠8‏ من سورة الأحزاب . 

(5) في الأصل و () : ضبط . 

00 في (س) : الكثرة . 

(8) من الآية : /الا من سورة سبأ . 

)0( ل ا ل ل 2 ؛». والختصائص 
1/-00. 
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لنا الجَمَمَاتُ الرُ يلْمَعْنَ في الضحى2 وأمْيافقْنَا يقطرن من نمجهة دَمَا 

وقد اعترضه النابغة فقال : لقد" قلّلْتَ حفانك وأسيافك ؟! 
فقال: من كلامنا وَضعُ القليل موضع الكثير . وكلا الكلامين دليل 
على مذهب سيبويه » والتطويل في هذا حارج عما نحن بسبيله . 

وأما فل وَذِمٌل وفِعّلة فالصحيح فيها ‏ والله أعلم ‏ مذهب 
الجماعة؛ لوجود الدليل على ذلك دون الأبنية الأربعة . 

فإن قيل : ما الدليل على أن هذه الأبنية الأربعة موضوعة للقلة ؛ 
وأنها المقتصر بها من جموع التكسير على ذلك ؟ 

فالجواب : أنهم استدلوا على ذلك بأمرين : 

أحدهما: تصغير هذه الأبنية على ألفاظها دون سائر أبنية 
الجموع”" فقالوا في أثواب: أُثَنّابِء وفي أكلّب : أُكَيلب » وف أرغِفة: 
أَرَيعِفَة » وف غلمة : غليِمّة » فصغروها على ألفاظها » والجموع اليّ 
بخلافها لا تصغر كذلك على ألفاظها » وإنما ترد إلى الواحد ؛ وما 
ذلك إلا أن تصغير الجمع يدل على التقليل » فهذه الأبنية المذكررة 
لما لم تناقض التصغير دل على مناسبتها له. بخلاف سائر أبنية الجمع 
ابي تدل على الكثرة لما كانت مناقضة للتصغير لم يصغروها . وأيضاً 
)١(‏ 3ف (س) : عقد قالت » تحريف . 


(؟) في () و(س): الجمع . 
0) في () وص):لأن. 
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فإن تكسيرها حائز كالآحاد » فلولا تقاربها منها لما كانت كذلك . 
وثانيهما”": أنه إذا كان للكلمة جمعان , جمع مما ذْكِرٌ » وجمع 
من غيره » ثم أردنا أن نفسر بها العدد من ثلاثة إلى عشرة » لم نفسره 
في أكثر الكلام إلا بجمع من الجموع المذكورة دون سائر الجموع , 
فدل على أنها عندهم موضوعة للقايل" دون الكثير » وأن / غيرها 
على العكس منها ‏ إذ لو ساوت غيرها لكانت مساوية" لها في 
التستير لليدد؟ القليل جافإدا كو كانه قشل ومسل وفئلة كتااقالة 
القراع لمتفرت غك الفاطياء ولف 7" بها العذك امن ثاقة إلى عشرة: 
فأن لم يفعلوا ذلك دليل على صحة ما ذهب إليه الناظم والجماعة ع 
وهذا ظاهر . 
ثم أخذ يستدرك ف هذه الأبنية حكماً لا بد من ذكره » وهو 
بحيئها للكثرة في بعض المواضع » كما أن جموع الكثرة قد يأتي بعضها 
مرادا به القلة فقال : 


وبعض ذي بكثرة وضعا يفي 


. في الأصل : وثانيتها‎ )١( 

. في الأصل : للتقليل دون التكثير » وفي (أ) : للقليل دون التكثير‎ )٠١( 
. ف الأصل و (أ) : فكانت‎ 20 

(4) في (س) : في العدد . 

() ف الأصل : ويفسرٌ . 
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يع أن هذه الأبنية الأربعة لا يقتصر فيها على القلة البتة حتى لا 
يجوز استعمالها لغيرها » بل يأتي بعضها دالاً على الكثرة وضعاً وإن 
كان الأصل فيه القلة . وأراد بالوضع الاستغناء به عن وضع جمع 
الكثرة كأرحل الممثل به » وهو جمع رجحل » فإن العرب اقتصرت في 
جمعه على أفعَلَ في القلة والكثرة » فلم تستعمل فيها غيره . ومثله 
كك واكد ووو :10 و أرمان كمه ذللة سه يطو هن 
بعض الأبنية كفعّل وفعُل وفجل وَفِعَال المعتل اللام أو المضاعف نحو : 
عِنَب وأعناب » وطنب وأطناب » وكتّف وأكتاف » وبناء وأبنية , 
وعِنان”" وأعنة . فإن العرب اقتصرت ف هذه الأبنية على جمع القلة 
فلم تضع ا بناء كثرة . 

وأما بحجيء بعض أبنية الكثرة للقلة فنبه عليه بقوله : 

... والعكسُ جاء كالصفي 

يعن أنه قد جاء من كلام العرب عكس ما تقدم من الحكمء 
وهو أن بعض أبنية الكثرة قد يفي بالقلة وضعاً, أي : يجيء دالا 
على القلة » وحقيقة العكس أن تقول : وبعض جموع الكثرة قد يفي 
بالقلة » لأن قوله : , وبعض ذي» في تقدير : وبعض ما وضع للقلة قد 


. الرسن : الحبل الذي يقاد به البعير‎ )١١( 
. (؟1) العنان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة‎ 


اك 


يفي بكثرة » ف , ذي » إشارة إلى جموع القلة » وفي قوله: , وبعض 
ذي » تنبيه على أنه لا يلتزم نقلاً أن كل بناء قلة يأتي للكثرة » وإنفا 
التزم” أن بعضها يأتي كذلك من حيث السماع؛ ولم يعين موضع 
السماع فبقي موقوفا على النقل » ولا شك في وجود النقل في البعض 
كما تقدم تمثيله » ولو قال : 
وهذه بكثرة وضعاً تفي”") 

لكان ملتزماً أن العرب / فعلت ذلك في كل بناء من الأبنية 511] 
الأربعة» وذلك يحتاج إلى تتبع النقل في ذلك » ولعله يتعذر الوفاء بهذه 
الكلية فلم يرتهن”" فيها . 

مثال ما جاء من جمع الكثرة مرادا به القلة وضعاً: رحل ورجال » 
إذ لم يقولوا : أرحال. ودرهم ودراهم » وجميع”" الرباعي والخماسي. 
ومثل الناظم هذا الضرب بالصّفِي » والمّقِيُ جمع صفاة » زهي 
الصخرة الملساء » ومنها ما أنشده الفارسيّ وغيره" : 


. في (ص) : وأما التزام‎ )١( 

[فه6 ف النسخ : يفي بالياء . ١‏ , 

(5) أي : لم يجعل قوله بالكلية رهنا بالسماع ء إن سُمع كان قوله سليما » وإن لم 
يُسمع كان مردودا . 

0( أي : جمع الرباعي والخماسي . فالجميع يطلق ويراد به الدمع . 

(5) التكملة : ٠٠١‏ » وسر الصناعة 70٠/١‏ » والخصائص ١١7/9‏ بلا نسبة . ونسبا 
في اللسان (صفا) إلى الأعخيل » وانظر البيتين في ملحق ديوان رؤبة مع غيرهما : 
84 . 


- ١ال-‎ 


كأنّ متنيه من النفي هواقعُ الطير على الصفي 

وفي هذا التمثيل نظر" من وجهين؛ أحدهما : أنه قيد الوفاء 

بالوضع فقال : 
وبعض ذي بكثرة وضعا يفي 

وعطف عليه العكس ء ولا شك في بقاء”" التقييد والحكم 
مقتضاه » الصف إذا اعتيرته إنما هو مما يفي" استعمالاً لا وضعاً , 
من حيث إن حقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضع أحد البنائين 
استغناء بالآخر » والاستعمال أن تكون وضعتهما معا لكنها استغنت 
في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر » فمثال ذلك في الأول قول 

لنا الجمَنَاتُ الغ يلْمَعْنَ بالطحى وأسسيافنا يقطرن من نجدة دما 

'فإنهم قد قالوا : جحّفنة وحفان , وسيف وسَيوف . ومثاله في 
الثاني قوله تعالى : ٠ل‏ نَلانَة فروْءِ 9# مع أنهم قد قالوا : أقراء » وفي 
الحديث: ردّعِي الصلاة أيام أقرائك "ع » ففسر ثلاثة بجمع الكثرة مع 


. ف (س): نظر به من‎ )١( 

09 ف الأصل : بناء . 

(6) في (س) : يفي به استعمالاً . 

(4) من الآية : 7١4‏ من سورة البقرة . 

)2( أخرحه أبو داود ف كتاب الطهارة » بساب من قال تغتسل بين الأيام ١/م»‏ 
ولفظه : « تدع الصلاة أيام أقرائها » . 
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أو 


وجود جمع القلة » فهذا من الوفاء الاستعمالي لا الوضعي ؛ إذ قد 
جعلهما في التسهيل”" متباينين فقال لما ذكر جموع القلة » وأن ما 
عداها للكثرة : ووربما استغئ يما لإحداهما عمًّا للأخمرى وضعا أو 
استعمالاً انكالاً على قرينة ‏ فالصّنِئيُ من الضرب الاستعمالي لأن 
الفارسي”" وغيره حكوا في جمع الصفاة : أصفاء وصفِي » فكان تمثيل 
الناظم على هذا غير مطابق لما قصد . 

والنظر الثاني أن التقييد بالوضع قد أخرج أحد الضربين » وهو 
الاستعمالي » وكلاهما محتاج إلى التنبيه عليه كما فعل في التسهيل ع 
وليس أحدهما بأولى من الآخر » فكان الأولى به أن يذكر الضربين 
معاًء وذلك يحصل له إمّا بالنص عليهما معا » وإما بترك التقييد 
بالوضع , لأنه إذا تركه أَحِدَّ الحكم على / إطلاقه في الوضع 
والاستعمال » فصار هذا القيد زيادة عادت بنقص » وذلك مما لا 
ينبغي ! 

والجواب عن الأوَّل أن الاستغناء الاستعمالي إما أن يكون مع 
كثرة ما استغي عنه كأسياف في بيت حسان » وكلاب في قولهم : 
ثلاثة كلاب”»: لكثرة استعمال سيوف وأكلب » وإما أن يكون مع 


. 754 : التسهيل‎ )١( 
وسيبويه سبق الفارسي في حكاية هذاء انظر الكتاب 15/7ه.‎ » ١٠٠١ : (؟) التكملة‎ 
. 559/7 انظر الكتاب‎ )0( 
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القضفة 


قلته كثلاثة فَرُوء » فإن أقراء قليل » فأما الأول فلا شك في قلة وجحوده 
ف كلام العرب » ولذلك اعترض النابغة حسّان لأنه لو كان معتاداً 
عندهم الاستغناء في مثل أسياف لم يصح الاعتراض » ولما كان قليلاً 
أهمل الناظم اعتباره فبقي الثاني » وهو أن يكون المستغنى عنه قليل 
الاستعمال» وإذا كان قليلا فيما شأنه أن يشتهرٌ استعماله فيه » ويكثر 
ووو ااوو ارا كز مق مقا كد بسعيالة ل كنك 
الباب » وقلة المستغنى عنه مع كثرة المستغنى به دليل على صحة 
الاستغناء . وقد قال النحويون في « ترك ع إنه مستغنى به عن « ودع » 
مع أنه قد سُمع » وقرئ: فإ ما وَدَعَكَ رَبَكَ #”؟ لكنه نادر » فلم 
يخرجحه ذلك الندور”” عن أن يكون مستغنى عنه بترك » فكذلك 
مسألتنا » وهذا من باب الاستدلال بالأحكام » فأصفاء في صفاة قليل 
» والشهير ف جمعها مطلقاً صُفيٌ . وعلى هذا التزتيب يلحق هذا 
الضرب الاستعمالي بالضرب الوضعي إلحاقاً لما استعمل نادرأ بحكم ما 
م يستعمل . 

وإذا ثبت هذا كان تمثيل الناظم بالصفي حسناً من حيث كان 


)١(‏ قرأت العامة بتشديد الدال » وبالتحفيف قرأ عروة بن الزبير وغير واحد » وانظر 
المختسب 554/7 » والدر المصون 55/١١‏ . 


(؟) في الأصل : النذر » وهو سهو . 


داخلاً تحت التقييد بالوضع , فالوضعيٌ إذا عنده على وجهين » 
وضعي حقيقة نبه عليه بأرحل » ووضعي حكماً » وهو الاستعمالي , 
نبه عليه بالصّفيٌ » والله أعلم . 

وقول الناظم: , أفعل ثم ْله منع فيه صرف أَفمّلَ إذ قد توف" 
فيه موجب المنع ؛ وذلك الوزن والعلمية ؛ لأن الأمثلة الموزون بها 
عاخن وله واف ا وتطوظاي مالك لاط الا 
وقوله: , أفعلة » وما بعده مبقدآت برها , جموع قله . وم بتعض 
ذي » مبتدأً خبره ويفي, » وا« بكثرة » يتعلق به ؛ و« وضعاًم مصدر قٍِ 
موضع ال حال » أي : ذا وضع . 


د ذ* د 


ِقَعْل اسماً صحٌ عينا أفعّلٌُ 2 وللرباعي اسماً ايضا يُحِعَلٌ 

إن كان كالعناق والذراع في هد وتأنيث وعد الأحرف 
/ هذا ابتداء ذكر أبنية جموع التكسير وما يختص بها من أبنية 
المفردات. وللناس ف وجه ترتيب الكلام على جموع التكسير طريقان: 
أخدهها: : المتداول عمد اللمهسون > ودر © أن تحقل أبية 
المفردات موضوعات للحكم عليها فيقولون: فعْلٌ يجمع على كذا 


)١(‏ “في (س) : يتوفر. 
)٠(‏ في الأصل : وهي . 


00ت 


[4؟] 


وكذا من آبنية المنمع » وفعالٌ يُجمع عل ىكذا غ وهي الطريقة الأولى 
ف وضع النحو . 

والشاني : طريقٌ أول من مشى عليه فيما علمست ‏ ابسن 
السراج”", وهو أن يجعل أبنية الجموع موضوعات للحكم عليها ) 
فيقال : أفعلٌ يُجمّع عليه من أبنية المفردات كذا » وأفعال يجمع عليه 
كذا » وهو الذي جرى عليه الناظم في هذا النظم وف سائر كتبه » 
وكأن هذه الطريقة أقربُ إلى الضبط ؛ إذ كانت أبنية الجموع أقلّ من 
أبنية المفردات بكثير » فجعلها أصولاً للفروع المنتشرة أولى مسن 
العكس. 

وجملة ما ذكر من أبنية جموع التكسير ستة وعشرون بناء » أريعة 
منها للقلة » كما ذكر » وسائرها للكثرة . وابتدأ بذكر أبنية القلة 
وبأفعلَ منها فقال : 

فَعلٍ اسم صحٌ عينا أفعُلٌ 

إلى آخره . يعن أن أفْعْلَ من أبنية جموع القلة يجمع عليه من 
الأسماء صنفان : 

أحدهما: ما كان من الأسماء الثلاثية على وزن فَعْلٍ » بفتح الفاء 


)١(‏ انظر الأصول لابن السراج 471/7 - 478 » وقد صنع ابن السراج ذلك المنهج 
في جموع الثلاثي » فأما الرباعي والنماسي فقد حعل المفرد موضوع الحكم . انظر 
الأصول أيضا 458/75 45٠.‏ . 8/ه وما بعدها . 
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وإسكان العين» وكان اسماً لا صفة » وكان صحيح العين لا معتلهاء 
فهذه ثلاثة أوصاف » أحدها: كونه على فعْل » فإنه إذا كان على فَعْل 
نون له كلك اقمع وريدن لقان نإف تكلم هنا ف عاتن ارد 
وما قاربه » وأما المسموع فلم يرتهن فيه ولا حعله من قصده في هذا 
النظم » وإن كان رعا يأتي به بالانخرار لا بالقصد , وقد تقدم المعنى 
المراد بالقياس في مشل هذا في باب أبنية المصادر . فأما إن لم يكن 
الا على فلل إن لاقم سر يعر كأفمال و ككل تلان و 
فعَلِ ونحو ذلك . وقد جمعوا غير الثلاثي على أفعُلَ » قالوا في أنبوب: 
ا » وقال الشاعر©: 
أصهب هدَارٌ لكل أركب 2 بغيلةٍ تسل بين الأنبب 

يريد : الأنبّ » ففكٌ ضرورة » وجمعوا الثلائي غير فَمُل على 
أفعُل لكن قليلاً » قالوا: رَكْنٌ وأركن » وَرْمَنٌ وأزمُنُ . وأنشد سيبويه 
لذي الرمة”": 

أمنزِلتي مي ملام / عليكما هل الأزمنُ اللاني مضينَ رواج 

قال سيبويه: « وبلغنا أن بعضهم يقول: حبَّلٌ وأحبل”"» وقالوا: 


)١(‏ البيت غير منسوب في اللسان (نبب) عن أعرابي . والأنبوب هنا : واحد أنابيب 
الرئة» وهي مخارج النفس » وأ ركب : جمع رَكُبٍ » وهو ركاب الإبل خاصة ء 
والغيلة : الخنديعة والاختيال . 

(1) ديوانه ١١17/5‏ ء مطلع قصيدة » وانظر : الكتاب 01/8 . 

(0) الكتاب 8الاه . 
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عر نو 


ضِلّعٌ وأضلعٌ ‏ وذئب وأذؤب » وضبع وأضبع ؛ وقرْط وأقرّط , 
ورحلٌ وأرحَل » وكل هذا محفوظ » إلا فيما ذكر الناظم . 

ْ والثاني : كونه اسماً لا صفة , فإنه إذا كان صفة م يجمع على 
أفعُل» بل زعم سيبويه أنه لا يمجمع جمع قلة رأسا”؟» وعلل ذلك 
السيرافي بأن الأصل ف الصفة أن تجمع جمع السلامة » لأن الأصل فيها 
حريانها على الفعل فتلحقها علامة التذكير والتأنيث كالفعل » فيبحجب 
أن تجمع جمع السلامة ليتبين في الجمع أيضا علامة التذكير والتأنيث » 
ويكون المع منها نظير الضمائر أو العلامات » فلما كان الأصل فيها 
جمع السلامة وهو يقع للعدد القليل» استغنوا به عن أبنية القلة » قال 
ابن الضائع : ويظهر من سيبويه تعليل آخر » وهو أن الصفة الأصل 
فيها حريانها على موصوفها » فالعدد القليل لا يضاف إليها لقبح إقامة 
الصفة مقام الموصوف » وكأن العدد القليل لما كان نصاً في القلة » ول 
يكن يضاف إليها ؛ استغئٍ فيها عن جموع القلة » قال : غبر أن 
سيبويه أضاف إلى ذلك أنها لما كانت يوصف بهن فاستعملت على 
غير الأصل في الأسماء » ختولف بهن الأسماء". 

وقال ابن خروف : قد تنفرد الصفة ببناء جمع كما قد ينفرد 

الاسم أيضاً . 


(1) الكتاب 5075/8 . 
)١(‏ انظر التعليق السابق . 
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والثالث : كون الاسم صحيح العين لا معتلهاء فإنه إن كان 
معتل العين بالياء نحو : بيت أو بالواو نحو : ثوب . فليس القياس فيه 
أفعل » وإنما قياسه أفعالٌ كما سيذكره . 
فإن جاء فيه أفعل فمحفوظ نحو : سيف وأسيف » قال 
الشاع 20: 
كأنهم اميف بيض يمانية عَصُْبْ مضاربُها باق بها الأثرُ 
وقالوا: ثوب وأثواب » قال الراجحز”": 
لكل دهر قد بست أنثوبا 
حتى اكتسى الرأسٌ قناعاً أشهب”) 
فإذا احتمعت هذه الأوصاف الثلائة كان أفعُلٌ ف فَعُل قياساً 


)١(‏ البيت بلا نسبة في اللسان (أثر) » (سيف) » وشرح التصريح 501/5 » والأشموني 
14. وأثر السيف : فرنده ورونقه . 

(؟) البيت الأول في الكتاب 588/5 »ء والمقتضب 1517/١‏ ء والمنصف 2784/١‏ 
؟/4» وهنا ذكر ابن حئنٍ سنده إلى الفراء في رواية الأرحوزة ومنها.هذان 
البيتان» ول ينسبها إلى قائل » والأرحوزة أيضاً في مجالس ثعلب : 1/١‏ 8 ء 
والبيت موضع الشاهد في معاني الفراء 1.0/7 . هذا وقد نسب الشاهد في اللسان 
(ثوب) إلى معروف بن عبد الرحمن . ش 

(9) في صلب الأصل و () : أشيبا » والمثبت عن حاشيتها و (س) » ومجالس ثعلب » 
والمنصف 297/7 . 


خاريا ستيرن 2 كان هد كرا أ وها »«وسو ام اككان عقا اه وز 
مضاعف » معتل اللام أم غير معتلها نحو : كلب وأكلب » وكعب 
وأكعُب » وفّلس وأفلس / » ونّسر وأنسّر » وفرخ وأفرّخ » وبّطن 
وأبطن » وشبه ذلك . وكذلك ضّبُ وأضّبٌ » وصّلكدٌّ وأصّلكّ » وبَت 
وب . وكذلك ظلَبِيّ وأطبيء وثَّدْيّ وأنّدٍ » ودَلَوٌ وأذل . هذا كله 
قيار » وقد يأني على أفعال » وهر قليل كما سيذكر إن شاء الله . 
ولم يذكر الناظم لأفعُلَ من الثلائي إلا فَعُْلاً المذكور » فدل على 
أ كته متهن سير واللندويرن: أن كعلذ لوس إذا كان مطل 
التق فقبانشه انحا كير اللوفك والمدل:» .ولي انك قن تبات دلا 
ليونس القائل بأنه قياس فيه » وذلك نحو نار وأنور » ودار رأدرر ؛ 
وساق وأسوق » ونحو ذلك . قال سيبويه: و ونظنه إنما حاء على 
نظائره في الكلام نحو : حبْل وأحبل » وزمّن وأزمُن ؛ وعصا 
وأعص”". يع : أنه حاء على الندور » ثم ألزمه على مذهبه أنه لو 
كان هذا الحكم إنما هو للتأنيث لما قال"©: رحى وأرحاء ء وف قفا: 
أقفاء» ف قول من أنث القفاء وفي قَدَم : أقدام » ولما قالوا: غنم 
وأغنام9 . 
)1١‏ الكتاب 951/8ه. 


0( نص الكتاب : قالوا . 
(0) الكتاب #/1وه. 


دك 


الشقفةا 


وفرّق ابن طاهر: بأن يونس إنما زعمه في لمعتل العين » قال: 
ولس رجام ات تداراه مكل اللام فقت صا إلى فعَلٍ وقياسه أفعال. 
ورجحه ابن خروف أيضاً بكثرة 6 الاستعمال ؛ وسيبويه جعل ذلك 
قليلاً فلم يقبل القياس فيه . 

فو عيناع من قزلة: صب عيدا ييز مقؤل من الفاغل : 
وأصله: صحت عينه. و « أفعْلٌ, مبتدأ » خبره م لفعل» . 

والصنف الثاني من صنقي ما يجمع على أفعُلَ قياساً ما كان من 
الرباعي الذي نص عليه بقوله : 

وللرباعي اسما أيضاً يُجعل 

إلى آخخره . يعن أن بناء أفعُلَ يجعل أيضا جمعاً قياساً لكل رباعي 
كان اسماً لا صفة » ويشبه العَناق والذّراع ونحوهما ف كونه”" مونفاً 
لوامدكرا علاة فيل الأخر» ناما بق عدة تروف ننإنه إذا كان 
على هذا الوصف يجمع في القلة على أفعْل قانسا ,وف انض هنا 
التعريف للرباعي على أوصاف باعتبارها يصح قياس هذا الجمع : 

أحدها: كرون ذلك الاسم غير صفة » فإنه إن كان صفة لم يبجمع 
في القلة على أفعُلَ » بل الغالب فيه ألا يجمع جمع قلة إلا بالوار 
والنون» كقولك : ظريفون وشريفون . هذا إذا كان واقعا على من 
يعقل » وإلا فالألف / والتاء لمؤنفه إن قبلهما ء والاستغناء بجمعم 90) 
الكثرة ف الباقي . 


. في الأصل : وكونه‎ )١( 
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والثاني : كونه يشبه العناق والذراع في المد قبل الآخر . وهذا 
الوصف فيه أمران: أخدهها »حضول المدافيه تحررا من ف 0 ؛ 
حَعْفْر ودِرْهَم وضقدع ء فإنه رباعي مع أنه لا يُجمع على أفعُلَ أصلاً 
؛ لأن أفعُلَ بناء ثلاثي الأصول » وحَعْفر ونحوه رباعي أو ملحق به 
فلا يمكن أن يُجمع عليه ولا على غيره من أبنية القلة إلا أن يجمع 
بالواو والنون ؛ أو بالألف والتاء . 

والآخرٌ: كون المد فيه قبل الآخر كما في الذراع والعئاق» تحرزا 
من نحو : حائط وحاحز وحان”"» وما أشبه ذلك مما هو على فاعِل. 
وكذلك فاعَلٌ نحر: تابّل وطابق » فإن مس هنا لاأعمه على أشن 
أصلا. ذلك إن جاء مكل هذا انما لولف «الكل فيد و اسك قرز 
أيضاً من نحر فِعْلَى أو فَعْلَى اسما نحو : ذفرَى وأرطّى ونحرهما ء فإنَّ 
حرف المد فيه وهو الألف جاء آخرا » فمثل هذا لا يجمع على أفْعُلٌ . 

والوصف الثالث : كونه مؤنثاً لا مذكراً » فإنه إذا كان مذكرا 
يجمع في القلة على أفلة لا على أفعُلَ » فإن جاء فيه أَفْعُلُ فعلى غبر 
قياس نحو : طٍحال وأطحُل » وقالوا: مكان وأمكُنٌ » وحنينٌ وأَحُنٌ 
وفَكّه الشاعر ؛ إذ قال9, 
)2 سقط من (). 
(5) في (ص): وحاز. 
(1) الرحز لرؤبة » وهو في ديوانه : 117 » والتكملة : ١4٠‏ » وشرح شواهد 


الشافية: ١784‏ » ونقل عن السخاوي في سفر السعادة أنه يروى : « بالأحين » 
بالباء على أنه جمع حبان » وكذلك هي رواية الديوان 5 


-1548- 


إذا رمى مجهولَةُ بالأجدن 
وحكى الفارسي ف قليس أقلبّة » وهو يذكر ويؤنث » وجعله 
قليلأء كما قالوا في سماء : أسمية » وأرادوا التأنيث بدليل قوم : ثلاث 
أسعية وقولهم : أصابتنا السماء . 
والوصف الرابع : كون الاسم موافقا للذراع ونحوه في عدة 
الأحرف: محررا تن انا يكون على أكثر من اربنعد أحرف »ء فإنه إذا 
فإذا اجتمعت هذه الأوصاف جُمع قياس على أفعُلٌ » فتقول: 
ذراع واذرع #وسمال زاعنه ولسان والكة دقفن التعاا 
وعَناقٌ وأعنق» وأتانٌ وآتنٌّ » وعُقابٌ وأعقبٌ » وكراعٌ وأكرّعٌ , 
وين ولكن 5 وقال أبو النجم أنشده و3 : 
)١(‏ قال في تاج العررس (لسن) : « اللسان ‏ بالكسر- : المقول » ويونث ج السنة 
فيمن ذكر مثل حمار وأحمرة » ومنه : ف الْمينةٍ حِدَادٍ 4 وألسن فيمن أنث مشل 
ذراع وأذرع. ثم قال : واللسان : اللغة » وتونث حيتكذ لا غير» . 
(؟) الكتاب 507/8 » والكامل للمبرد ١477/8 1١1/١‏ . وانظره في مصادر 
أخرى من فهسارس الشواهد . وهو من أرحوزته اللامية المدشورة في الطرائف 
الأدبية: 2551 وأوها : 
الحمد لله الوَهُوبِ المحزل 
وللعجاج بيت قريب منه في لاميته الي أوها : 1 
أما ورب البيت لو لم أشعَلٍ 


وفيها يروى : ١598‏ : 
تبري له من يمن وأشملٍ 


:74ت 


يأتي ها من أن وأشمل 

والععناق : الأنثى من ولد المعز . 

وعلى كلام الناظم هنا سؤالان من وجهين ؛ أحدهما : أن 
تشبيهه المد بد العَناق والذّراع يُوَهِمُ أن ذلك مخصوصٌ بكونه ألفاً ؛ 
لأنه قال : / إن كان كالعّناق في المد » ومدٌ العناق بالألف » وكذلك 
الذُرَاعٌّ » فقد يُتَوّم أنه خصوصٌ بذلك . ويرشّحٌ الإبهام تكراره في 
لمغال الثاني وهو الذراع » إذ يقول القائل : لو أراد غير الألف لأتى 
بالمثال الثاني مؤذناً بذلك , كما لو قال : إن كان كالعناق واليمين في 
كذا وكذا . فاقتصاره على الألف يؤذن بقصر الحكم عليه » وذلك 
م ظ 

والثاني : أن قوله: , وعد الأحرف» تكرارٌ وحشوٌ لا فائدة فيه ؛ 
إذ كان قد قدم التعريف بأنه رباعي ٠‏ بقوله : 

وللرباعي اسم ايضاً يُجعل 

ولا شك أن الموافقة لذراع في عد الأحرف هي كونه رباعيا 
فكله» نضان 'قولة #واوعة الأعرق عانعا عن القائدة : 

والجواب عن الأول : أن المثالين نما أتى بهما تنويعاً لما فيه المد من 
الأبنية » فإنه جاء بمعَال وفِعَال » ولم يأت بالمثالين على وزن واحاوء 
ولر اق نهنا علق ورد رحد لكان اللدرمرعيا رركية ‏ ندل 
لمثالان معاً على التزام الألف . وأيضاً فلو كان القصد ذلك لقال 
عرض المد والألف, » فكان يقول مثلاً: إن كان كالعناق والذراع في 


الكرقةا 


للق فيل الا موقو د للف قلطا قا نكن و رمد اذل نعلي ان المراد 
مجرد المد » ولا شك أن المد غير مقتصّر به على الألف » فيدحل له 
بين وأكُن » ونحو ذلك . 

واللجواب عن الثاني : أن قوله: , وعد الأحرف ,» ليس بحشو » بل 
هو محرزٌ لفائدة حسنة » وذلك أن الاسم قد يطلق عليه رباعي مع أن 
رار من أربعة » وذلك الرباعي الأصول » وإن كان 
مزيداً فيه نحو صلصال » وقرطاس » وقْربوس . كما أنه يطلق ويراد 
عا مال ند واقكان قر لد .و وازياس واطيرةة ال فونه بترلا : إن "كان 
كالعناق والذراع في كذا وكذا . وإذا كان كذلك فلو اقتصر على 
قوله : 

إن كان كالعناق والذراع في هد وتأنيث ... 

لم يخرج عن كلامه ما كان من المونث على نحو قرّبوس أو 
ققرطاس ل الست رز لووك امي استرن دارع 
الأعرل ور يه 

وليس قول الناظم : « والذراع في, مع قوله": , الأحرف» 
بسناٍ» وإن كان قبل روي الأول الألف في موضع التأسيسء وليس / 
ف الثاني ألفْ ؛ لأن من شرط عد الألف تأسيساً أن يكون مع الرويّ 


. في (س) : محتملا‎ )١( 
. (؟) “ف (س) : معنى قوله » تحريف‎ 


"١ 
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ف كلمة واحدة» أو يكون الروي بعض ضمير على ما هو مذكرر ف 
علم القواقي”". 
5 57 
وغيرُ ما أفَمُلٌ فيه مطَّردْ من الثلائي اسما بأفعال يرد 
وغالباً أغناهم فعلان' في فُمَلِ كقوهم : ردان 
هذا هو البناء الثاني وهو من أبنية القلة » وذلك أفعالٌ » وجعله 
قياس في كل ما كان من الأسماء الثلاثية الي لم يطرد فيها المع على 
أفعُلَ إلا في فْعَل الذي يستثنيه فقال : 
وغيرٌ ما أفعُلُ فيه مطرذ 
إلى آخره » يعن أن ما عدا ما ذكر أن أفعَلَ فيه مطردٌ من الثلاثي 
يطرد فيه أفعالٌ في جمع القلة » هذا بشرط أن يكون الثلاثي اسماء 
وذلك أن الأبنية الشهيرة من الثلاثئي عشرة كما سيذكره ف 
التصريف: (تَعْل) مثلث الفاء » و(تعَلُ) منلث أيضاء و(قيعُلٌ) 
مثلث الفاء ما عدا فِعُّلاً » و(فعِل) مثلثاً أيضاً ما عدا فلا » تقدم له 
ذكر في فَعْلٍ الصحيح العين » وأنه الذي يقاس فيه أفعُلُ » فبقي له فعْل 
المعتل العين وسائر الأبنية » فإذا كانت أسماءٌ قلت في فعْل المعتل العين: 
بيت وأبياتُ » وسَيفُ وأسياف» وخيط عط كريد وأقيادٌ » وفي 


)01 انظر العيون الغامزة للدماميئ : كه”»"_ لاه»". 


-5:” ل 


ذي الواو: فوج وأفواجٌ » وزّوجٌ وأزواجٌ » وقوسُ وأقواس » وحوض 
واحتراض + وسوط راسواط توتو وانتراع بجعذا القماين فيه 
بخلاف الصحيح العين فإن أفعالاً فيه قليل نحو: رَندٌ وأزنادٌ » أنشد 
سيبويه للأعشى؟ : 
وُجدت إذا اصطلحوا خيرّهم2 ورَندَكَ ألقَبُ أزنادهها 
وقالوا: فرخ وأفراخ » قال©: 
ماذا تقول لأفراخ بدي مَرَخْ خُمرٍ الحواصل لا ماءً ولا شجر 
وقالك 4 انق و اناق الس ووه ال 0 


إذا رَوّحَ الراعي اللْقَاحَ معرباً وأمسّت على آنافها غَيّرَاتها 


)١(‏ الكتاب 018/8 ء والمقتضب ١54/7‏ ء والأصول 455/7 » وهو في الديوان من 
قصيدته الي مطلعها : 
أحدّك لم تغتمض ليلة فترقدهامعرقادها 
فق الحطيئة » وهو صدر أبياته الي يخاطب بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
والبيت في المقتضب ١57/95‏ » والنصائص 59/7 . 
() الكتاب 518/8 » وشرح المفصل لابن يعيش ١1/5‏ . وهو ف ديوانه من قصيدته 
الى مطلعها : 
أحَد بِيّا هجرها وشتاتها وحَب بها لو تستطاع طياتها 
هذا وف النسخ : معربا بالراء . ومعزباً : مبعدا يإبله يطلب الكل » وفيها أيضاً : 
عبراتها » ومثله في الكتاب » وف الديوان : 
عوا ‏ ل عقكة “رائست عل الجوااغيتها 
والعبرات : الدموع » والغيرات : جمع عبر » وهو التراب . 
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الل 
وذلك قليلٌّ محفوظ لا مقيسٌ مطلقا مقتضى كلام الناظم » سواء 
كانت فاؤه همزةٌ أو واو أ" لا تكون كذلك . ونقل عن الفراء”" 
أنه عله قزامف] فعا ناه همرةخو + الفدرانافين أهْلٍ وآهال ً 
وألفى وآلاف, وأثر وآثار » وهو الفرند ؛ وأرْض وآراض . وفيما / 
فاؤه واو نحو : وهم وآوهام » ووقته وأوقاتم . والذي يحتج به الشراء 
أكثره ما جاء من هذا النوع فيقاس على ما جاء عملا بالكثرة . 
ومذهب الجمهور أن ما جاء من ذلك لم يبلغ القياس »ول يكثر كثرة 
0 

وتقول في الصحيح من فِْلٍ : حِمْلُ وأحمال » وعِدلُ وأعدال , 
وجذعٌ وأجذاعٌ » وعِرق وأعراق » وبثرٌ وآبار . وني المضاعف: زف 
وأزقاق . وف المعتل: نحي وأنحاء » وفيلٌ وأفيالٌ » وميل وأميال , 
وجيدٌ وأجيادٌ » وريح وأرواح . ٠‏ 

وتقول في الصحيح من فمْل : جُندٌ وأحنادٌ » وقررط وأقراط , 


روس واوا اس 4 1 . 7 7 #8 2 
وبْرْدٌ وأبرادٌ » وبرج وأبراجٌ . وف المضاعف : خص وأخصاص » 


019 ف الأصل : وأرداد» تحريف . قال سيبويه 558/7 : « ورآدٌ وأرآد . والرأد : 
أفل اللحييزة:. 
) في (س):أر. 


(5) التسهيل : 759 . 
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وعْشُ وأعشاشٌ » وخف وأخفافٌ » وقف وأقفاف . وفي المعتل : 
عُودٌ وأعوادء وغول وأغوالٌ » وَحُوتٌُ وأحوات » » وكورٌ وأكوارٌ . 

وتقول في الصحيح من فَعَلٍ : حَبَلُ وأحبالٌ » وجَمَلٌ وأجمالٌ , 
وأسّدٌ وآسادٌ » ورَسّنُ وأرسانٌ » ووَرَلٌ وأورال » وقتبْ وأقعابٌ , 
وسَلَقٌ وأسلاق”". وف المعتل : قفا وأقفاء » وصمًا وأصفاء » ورحّى 
وأرحاء ؛ ورجًا وأرحاء » وتاج وأتواجٌ » وقاعٌ وأقواعٌ » وحارٌ 
وأحوارٌ . ون المضاعف : لَب وألبابُ » وطَلَلٌ وأطلال » وفننٌ 
وأفنانٌ. 

وتقول في الصحيح من فِعلٍ : قِمَعٌ وأقماعٌ » وضِلْمٌ وأضلاعٌ , 
وعِنبُ وأعناب » وإِرَمٌ وآرامٌ » ونِطَعٌ وأنطاعٌ . وفي المعتل : مِعى 
وأمعاءء وكبًا وأكباء”"”, رإنى وآناء » إلى وآلاء . 

وتقرل في الصحيح من فَعُلٍ : طَنبٌ وأطنابٌ » وَعنَقٌ وأعناقٌ » 
رادت وآذان وق وأعمار , 

وتقرل في الصحيح من فعُلٍ : عَضَُدٌ وأعضادٌ » وعَجُرٌ وأعجارٌ . 
وهذان المثالان قليلا الاستعمال . 

وتقول في فل : إبل وآبال : 


)١(‏ المّلق : أثر دبرة البعير إذا برأت وابيض موضعها ء والدبرة : قرحة الدابة ع 
والصفا : واحده صفاءً » وهي الحجر الصلد الضخم » وجمعه أصفاء وصفي . 
19) الكبا : الكناسة . 


وف الصّحيح من فعل : كبدٌ وأكباد » وكتِفٌ وأكتاف : وقد 
وأفخاذ » ونْمِرٌ وأنمار » ووَعِلٌ وأوعال . 

وهذا البناء مع ما قبله أيضاً قليل الاستعمال . 

وأما فعَلٌ فهو في قياس المع مخالف لحذه الأبنية . 

رأما فل وفِعُلٌ فلا كلام عليهما هنا . 

وقد تم تمثيل الاسم » فلو كان صفة فمقتضى كلام الناظم ألا 
يجمع قياس على أفعال » وذلك صحيح » وقد تقدم وجه امتناع 
تكسير الثلاثي من الصفات على بناء أدنى العدد , إذ لا يضاف إلى 
أدنى العدد » ولكنهم قد قالوا : حَدَثْ” وأحداث , وخلقٌ وأخلاقٌ : 
وسَمَلٌ وأسمال» بطل / وأبطالٌ » وعَرَبْ وأعزاب » وبَرَمٌ وأبزام . 
وقالوا : جُنَبْ وأحنابٌ » فيمن جمع جنباً » وَحُرٌ وأحرارٌ » ويّقظ 
وأيقاظ , ونَكِدٌ وأنكادٌ » وحِلْفْ وأجلافٌ . وهذا كله قليل يحفظ . 

ثم ذكر ما هو مستثنى من هذه الأبنية عن الحكم المذكور » وهر 
فعَلٌّ ‏ بضم الفاء وفتح العين ‏ فقال : 

وغالباً أغناهم فعلان ‏ في قُقَلٍ ... ... ... ... 
يعن أن العرب غلب في كلامها الاستغناء ب(فعلان) عن أفعال 


)02 رحل حدث السن : فييٌ » وثوب تلق وَسّمَلٌ : بال . واليرّمٌ : الذي لا يدل مع 
القوم قي الميسر لبخله . 


هه 


] 


وغيره من جمع قلة أو كثرة في فعّل » فلم يقولوا في الغالب : أفعال , 
القلة » بل قالوا ني صر : صيردان » وفي نعْر" : نِغران » وفي 1 
حرذان » وف حَُل : جعلان » وكذلك في المضاعف قالوا : َرَرٌ 
وعكران ‏ :وكنل يشا نه العالوعلى غم اقنالي لياه رطمي 
وأرطاب » ورَبّع وأرباع » كأنهم أحروا « فعَلء مُحرى فَعَلٍ 
تتطفره جمعة : 
وصردان في كلام الناظم جمع صُرّد ؛ وَالصّرَدٌ: طائر. وقال 
الشاعر» أنشد الفارسي” : ْ 
كأن وَحَى الصرْدان في جوف ضالة تلّهْجُمٌ لحييّهِ إذا ما تَلْهْجَمَا 
وبقي هنا نظر من جهة أن المولف زعم ف التسهيل” أن أفعالاً ف 


(1) النغر : البلبل » واخُرذ : ضرب من الفأر . والجُعَلُ : دُويّة » والرحل الأسود 
الدميم . 

)في () : خحزاز» تحريف ء والخرّ : ذكر الأرانب . 

() كنذافي النسخ ء وعليها في الأصل : كذا . وكثيراً ما يحكي الناظم أمثلته على أول 
أحوالها من الإعراب دون أن يعربها . وليس فُعَل هنا ممنوعاً من الصرف ؛ لأنه غير 
معدول عن شيء. 

(54) في (س) : السيرافي . والبيت في التكملة : 157 ء وهو لحميد بن ثورء وهو ف 
ديوانه: ١4‏ من قصيدة مطلعها : 

سل الربع أنى يمت أم سام وهل عادة للربع أن يتكلما 
(ه) التسهيل : 79 . 
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فعَلٍ المعتل العين قليل » فنحو مال وأموال ) وحال” وأحوال ؛ وناب 
وأيانيةم لينن كدير قلس إذا بقيان غندة + لأ النان ونا 
الباب أن القليل يوقف على محله . وإطلاقه في هذا النظم يقتضي أنه 
قياس في كل ما لم يطرد فيه أفعْلُ » ومن جملته فعَلٌ المعتل العين » فلا 
بد من أحد أمرين » إما فساد زعمه في التسهيل » وإما فساد إطلاقه 
هنا . 

والجواب أن ما قاله في التسهيل خلاف ما يقتضيه كلام سيبويه » 
إذ كان ظاهره أنه مطرد في المذكر إذا أريد (به)” القلة » هكذا قال 
شيخنا القاضي” ‏ رحمه الله في عرض الجموع له » وهكذا غيره من 
النحويين يطلقون القول فيه من غير تقييد بقلة » فإطلاقه هنا أوفق 
بكلام النحويين » وكثيراً ما يقف في هذا النظم مع مذهب سيبويه 
والجمهرر في مسائل يخالفها ف التسهيل » والظاهر مذهبه هنا فإنه في 


السماع كثير » ومن مُثْله : مال وأموالٌ » وخالٌ وأعوالٌ » وناب / 


. في الأصل : وحان وأخوان , تحريف » وفي (أ) : خال وأحوال‎ )١( 

. انظر الكتاب 8/.لاه‎ )١( 

(0) عن () و(ص). 

(4) هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسينٍ . وقد تقدم التعريف به في صدر 
التحقيق وفي تعريفنا بالشارح . 
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اقدقة 


وأنياب » وتاج وأتواج » وباب وأبوابُ » وحالٌ وأحوالٌ » وباعٌ 
0 


وأبواعٌ » وقاعٌ وأقواعٌ. وإذا كان كذلك فالقول بقياسه أوفقٌ 
بالسماع . 


عام الع 
في اسم ملذكر رباعي بحلا الث افعِلَة عنهم اطْرَّذ 
والزمه في فعال اوفِعال مصاحّي تضعيف أو إعلال 
هذا هو البناء الثالث » وهو أفعلة » وهو من أبنية القلة » وجعله 
نيان كل الشوطة كن زياف تدمدة ثالقة كيده ارئسة ارطداقة 
معتبرة في هذا الجمع لا يكون قياساً إلا عند وحودها » فأما كونه اسم 
فمعتبر » إذ لو كان صفة لم يجمع قياس على أفعلة » فإن جاء عليه 
فمحفرظ لا يقاس عليه؛ قالوا ف فيل : شّحيحٌ وأشِحة » وظَنِينٌ 
وأظِنة» قال تعالى : «إ أشِحة عَلَيْكُم 4" . وقال أبو طالب”: 
وقد حالفوا قوماً علينا أظِنَةَ 2 يَعَضُونَ غيظاأ خلفنا بالأنامل 
وحبيب وأجِيّة » وعزيز وأعِرَّةٌ » وذليل واؤِلة ؛ وعيي وأغيبَة 
)١(‏ الباع : مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الكفان يمينا وشمالاً . والقاع : أرض 
سهلة مطمئنة» وتجمع على قيعة وقيعان » وأقواع وأفوُع . 


. من سورة الأعراف‎ ١9 : من الآية‎ )١( 
. 7707/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )'9( 
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وأعية وبحي وأبحيّة . ويكثر هذا كثرةً ما في المضاعف » قال سيبويه : 
, وقد يكسرون المضاعف ‏ يعي في الصفة ‏ على أفهلة كما كسّروه 
على أفعلاء » وإنما هذان البناءان للأسماء ‏ يع أفعلة وأفعلاء ‏ فلما 
جاز أفعلاء جاز أفهلة » وهي بعد بمنزلتها في البناء » ولي أن آخره 
حرق :تانق كنا أن عر عل اصرف تاي خز اكه + اعسن:. 
ومع هذا فلم يبلغ ف المضاعف مبلغ القياس عليه » فلذلك أخرحه 
الناظم بقيد الاسمية . 

وأما كونه مذكراً فلأنه إذا كان مؤنثاً فجمعه ف القلة على أفعُل 
نحو: عقاب وأعقّبء وبين وَهُن » وشمال وأشمل , وقد تقدم ذكر 
ذلك؛ وكأنهم أرادوا بذلك التفرقة بين المذكر والمونث . وإنما خصوا 
أفعُلَ بالمونث؛ لأنه لما تنزلت زيادته منزلة تاء الدأنيث ف التحقير 
فعاقبتها » كسّروها تكسير ما فيه الهاء نحو نعمة وأنعُم » وأمّة وآم . 
ولدجاء لي بدن لتك كان انقلةا) ارا اعقاني اميه رهد 
وأسهية » للسماء يمعنى المطر » وهي مؤنثة . وقد نقل عن البغداديين 
أنه مذكر » ورد عليهم بقول العرب : أصابتنا سماء » وقولههم : ثلاث 
356 

وأما كونه رباعيا فتحرز من المخماسي والثلاثي » أما الخماسي فله 


(1) الكتاب «/584. 
(0) في () : ثلاثة » وهو ححطاً . 


يقة مفاعل ومفاعيل أو غيرهما كما سيأتي . وأما الثلاثي فغير 
بجموع على أفعلة قياسأًء بل / إن جاء فيه ذلك فمحفوظ لا يقاس » 6 
كما قالوا في وَهي : 0 ار 
مال ألوية شَهادُ أنجية سداد أوهية راج أسداد 
اي 0 العيرب مثل العمى والصمم 
واللكوء وسه قرف + لا تعن ميك" الأينة هن اي لا تطيق " 
ين ل مس كيك قن للد ةوقال الكويف” 


وما ببجنبي من صفح وعائدةٍ عند الأمِدّة إن العِيّ كالعضّب 


يما 5 4 و 5 35 4 .”7 . زاللريل كاي 3 
وقالوا : خال وأخولة » وقفا وأقنِيّة » وحرة وأحرة » وأنشد 


: الوهي : الشق في الأرض » وجمعه : وي » رحكى ابن الأعرابي في جمع ري‎ )١( 
. أوهية » وهو نادر . انظر اللسان (وهى)‎ 

(؟) البيت للفارعة بن شداد ترئي أعاها مسعوداً » وهو في الأغاني 470 » وأمالي 
القالي 3174/1 » والأمالي الشجرية 7841/١‏ . 

(9) في الأصل : سراد » وهو تحريف . 

(5) كذافي النسخ » ونص الصحاح واللسان (سدد) : يحنبك . 

(ه) في الصحاح واللسان أيضاً : « لا يضيقن صدرك ع . 

(7) ديوانه : ١40/١‏ »ء والبيت في الصحاح واللسان (سدد)» وفيهما بعده : م يقول 
ليس بي عمي ولا بكم عن حواب الكاشح » ولك أصفح عنه » لأن الع عن 
الجواب كالعضب » وهو قطع يد أو ذهاب عضو . والعائدة : العطف » . 

20 الجرة - بالكسر ‏ : ما يخرحه البعير للاحترار . واحتر البعير من المرّة » وكل ذي 
كرش يمر 


3 1ت 


الفارسي ف ٠‏ التذكرة » : 
وقطّعنا مثثافرها وخفنا أجرّتها فما اجرّت بِعُودٍ 

وقد جاء أيضاً في الخماسي أفعلّة نادرأ » قالوا : أَحدُودٌ وأَجِدّة: 
ورَمَضَان وأرْيضّة » وخرّان" - وهو ربيع الأول - والجمع أخونة . 

وأما كونه ذا مدو فتحرز مما ليست فيه » فإنه لا يجمع قياس على 
أفعلة نحخو: جغفر , ونحو: جَوْهَر وسُلّمِ » ونحو ذلك . 

وأما كون المدة فيه ثالئة فتحرز مما كانت فيه ثانية نمحو: طابق , 
وتابل » وكاهل » وغارب » وحائط » وحاتم » فإنه لا يجمع على 
أفعلة قياساً » فإن جاء ذلك وقف على محله لقلته » فمن ذلك قولحم : 
حائز للخشبة المعتزضة بين الحائطين » وجمعوه على أجوزَة » والمد هنا 
لم يقيده بصورة » فيوخحذ له فيه ما كان من الحروف فيه المد » وذلك 
الألف » والواو إذا انضم ما قبلها »والياء إذا انكسر ما قبلها ء لأنها 
مدات ناشعة عن الحركات قبلها . 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة استتب القياس في الجمع 


على أفعلة في الصحيح والمضاعف والمعتل » فتقول في الصحيح” : 


)01 في اللسان : والعرب تسمي ربيعاً الأول : خحوّانا وععوّاناً » قال ابن سيده : وجمعه: 
أحونة . وانظر التسهيل : 3177١‏ . 
(1) الأمثلة الآنية لما كان على وزن فعال بكسر الفاء . 
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حمارٌ وأحمِرة » وِمَارٌ وأحمرة » وإِزَارٌ وآزرّة » ومثالٌ وأمئلة » 

1 95 7 34 : 3 ّ 24 8 24 
وفراش وأفرشة . وي المضاعف: جحلال وأجلة ( وعنان وأعِنة 0( وكنان 
وأكنة . وفي المعتل: بناء وأبنية » وميقاء وأسقية » ورشاءً وأرشِيّة : 


إلى © مس اليد 


وعيوان” وأختونة » ورواقٌ وأروقة » وبوان وأبونة . 
فتقول في الصحيح من فَعَال : قَدَالٌ وأقفيلة » وماد وأزمئة » 
ومكانٌ وأمكنة؛ وفَدَانُ” وأفدنة . وفي المعتل : عَطَاءٌ وأعطية » وقَضَاءٌ 
وأقضية, وعَرَاء" وأعرية » وقََاءٌ وأقبية . وتقول في الصّحيح من فعَال: 
عراب وأغربة » وخرَاجٌ” وأخرحة » وبّعَات وأبغئة /» قال الهذلي" : 
من فوقه أنسرٌ سودٌ وأغربة 2 وتحته اعسُرٌ كلف واتياس 


- 


وي المضاعف : ذباب وأذبة 4 ورُقاق وأزقة 1 وي المعتل _ حوال 


وأحورة . 


. في الأصل و (أ) : حوان , وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) البوان ‏ بالضم والكسر - : عمود الخباء . 

(0) الفدان كسحاب وشدّاد : الثور أو الثوران يُقَرَنُ للحرث بينهما . 

(54) العراء : المكان الفضاء لا يستتر فيه شيء. وفي اللسان : يقال : وطئنا عراءً الأرض 
والأعرية. 

ف الخراج كغراب : ورم يخرج بالبدن من ذاته . 

(7) مالك بن خالد الخناعي. والبيت في ديوان الهذليين */؟ من قصيدة مطلعها : 

يا مي إن تفقدي قوماً ولدتهم أو تخلسيهم فإن الدهر خلاسُ 

وانظره ف التكملة : ١56‏ . 
والكلف : جمع أكلف وكلفاء , والكلّف : لون بين السواد والحمرة . 
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]) 


وتقول في الصحيح من فعيل : رَغِيفُ وأرْغِفَة » وقليب وأقْلِيَة» 
وكثيسب وأ كثيّة » وحَريب وأحربّة . وني لعل : قري" وأقرية غ 
وسَرِي وأمئرية . وني اللضاعف : حَرِيرٌ” وأحِرّة » وسرير وأميرّة . 

وتقرل في الصحيح من فَعُول : فَعُود' وأقعدة » وعمود وأعمدة» 
وخخرُوف وأخرفة . 

وقوله : , عنهم اطْرَدٌ, يعينٍ عن العرب » أي : اطرد أفعلة في 
كلامهم جمعاً لكل اسم اتصف بتلك الأوصاف . 

ثم ذكر لبعض ما يحتوي عليه هذا العقد حكماً خاصاً فقال : 

والزمه في فعال أو فعال 

إلى آخره . يعن أن هذا الجمع لازم في بناءين من الأبنية الي 
تضمنها العِقّدُ ؛ وهما فعال ‏ بفتح الفاء - وفعال ‏ بكسرها ‏ وهذا 
بشرط أن يكون فيهما تضعيف أو" إعلال . فإذا كان واحدٌ منهما 
مضاعفاً أو معتلاً فهذا الجمع فيه لازم؛ لا يعدل عنه إلى غيره » بخلاف 
غيرهما من الأبنية المعلومة فإن أفعلة فيها ليس بلازم » بل يدخل معه 
)01( قري الماء : مسيله من التلاع . 
(؟) الحزز من الأرض : الموضع تكئرٌ فيه الحجارة وتَحُرٌ كأنها السكاكين . 


(0) القعود : البكرٌ إلى أن يصير في السادسة . 
(4) في الأصل : « وإعلال» . 
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غيره » فتقول ف بناء : أبنية » وق سيقاء : أسقية » وفي رشاء: أرشية: 
وق إناء : آنية » وجواء : أحوية ء وغطاء : أغطية ء وتقول في 
غَطاء: أعظية:»وق كضاء: أقضية» وعتزاء واعرينة + وتيا وافية: 
وتقول في المضاعف: عنان وأعنة » وسينان وأسنة » وكنان وأكنة » 
وحلال وأجلة. وما أشبه ذلك . 

فإن قيل : ما المراد باللزوم هنا ؟ 

فالجواب : أن مراده أن العرب ألزمت هذين البناءين هذا الجمع 
ف إرادة القلة والكثرة » فلا يجمع واحد منهما قياساً جمع كثرة إلا 
على ما يجمع عليه جمع القلة , لا يحاوزون بهما بناء أفعلة إلى بناء 
كثرة » بل تقول : أسْقية' » وف القليل والكثير » وكذلك : أبنية 
وأجلة» ونحو ذلك مما تقدم » بخلاف غيرهما من الأبنية فإن جمعها 
للكثرة له بناء كثرة » كما تقول في فعال في الكثرة : فعُل » نحو حمار 
وحْمُر » وإزار وأزر . 

وكقااى كار د عدون دتان و شوم ركان رودل كما 
تقول في فعال /: فِعلان . نحو غراب وغربان » وبُعَاث وبُغئان . 
وكما تقول في فعيل : فعُلان وفعُل » نحو : كثيب وكثبان وكثب » 


. الجواء : المكان الذي يحوي البيوت‎ )١( 
. (؟) في الأصل و (أ) : أسيفة‎ 
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وكذلك سائرها. 

أما فعال وفِعال المذكوران فليس لما جمع كثرة » فمن ههنا 
التزمناه في القياس اتباعاً لالتزام العرب له ؛ كما التزموا جمع الكثرة في 
فعل حين قالوا فيه : فِعُْلان نحو صُرّد وصردان» ولم يقولوا في القلة : 
أصراداً استغنائ فكذلك هنا . قال سيبويه ف فِمَال : , وأما ما كان 
منه مضاعفاً فإنهم لم يحاوزوا به أدنى العدد وإن عنوا الكثير » تركوا 
ذلك كراهية التضعيفء إذ كان من كلامهم ألا يجاوزوا بناء أدنى 
العدد فيما هو غير معتل" ». يعي أنهم اقتصروا على بناء القلة . 
لأحل أنهم لو جمعوا على فعل لقالوا في كِنان : كنن » فكان يجتمع” 
المثلان » وذلك مستثقل . وأيضاً فإن من كلامهم الاقتصار على بناء 
أدنى العدد في نحو: إبل وآبال» وفخيذ وأفخاذ » وقمع وأقماع » ونحر 
ذلك من غير سبب داع إلى ذلك من تضعيف أو غيره . 

قال وت ااانا كان ستهر من "بتاك :الباء بو الواو:فافه اله ناور ينه 
أدنى العددء كراهية هذه الياء مع الكسرة والضمة لو ثُقَلوا »والياء مع 


(01) الكتاب 501/8. 


. في الأصل : يجمع‎ )٠( 
ف الكتاب : « فإنهم يجاوزون به أدنى العدد, وهو خطأً , وأثبت المحقق ف‎ )0( 
. الحاشية نص (ط) » وهو موافق لا أثبتناه‎ 


ات 


القبنة إن وى ,قال دوغله كان كللك هار ؤوا بتيساء ادن 
العدد ؛ إذ كانوا لا يحاوزون في غير المعتل بناء أدنى العدد,م يعني 
أنهم لو جمعوا الرشاء على فعُل لكان اللفظ به , رُشّرٌ , فيلزم أن يرجحع 
إلى درش » . وكذلك في رداء رَدْءِ » فتنقلب الضمة كسرة فيقال : 
ردية؛ فيعتل اعتلال عم » فكرهوا ذلك . ولو سكنوا العين للزم 
رشي ورَذي » فكرهوا الضمة مع الياء وليس بينهما حاحز حصين » 
فرفضوا ذلك » بهذه فسره ابن خروف . 

وقال السيراقٌ : إن فكلا لو بقي على أصله لوحب أن يكون 
أل را سود مس ودر ار لماه انم ل 
الواو قبلها في أَدلرٍ » فلما أداهم إلى هذا التغيير تحنبوا". ولم يخففوا إلا 
والتخفيف فرع عن التثقيل وفيه ما فيه . قال أبو الحسن : والدليل 
على أن الأصل التثقيل أن لغة من يقول : طرف وعَلّمَ » وهؤلاء إذا 
ردُوا / الفعل إلى المتكلم ضموا وكْسّروا” » فدل ذلك على أنه 
الأصل. هذا ما علل” به هذا الموضع » وهو راحع إلى باب الاستغناءء 


(1) الكتاب 501/98 5075. 

. في (س) : تجنبوه » وهو لفظ السيرافي في شرحه‎ )١( 

)4 أي : قالوا عند إسناد ظرف المخفف إلى المتكلم : ظرّفت بالضم » وعند إسناد 
علم إلى المتكلم : عَلِمت بالكسر . 


(4) ما تقدم هو معنى كلام السيرافي في شرحه على الكتاب . 


- /ا5 - 


1453؟] 


واليه وده سيبوية بعل التعليل عا ذكر” .. 

وقد بقي على الناظم في هذا الحكم الذي ذكره اعتراضان واردان 
على لفظه : 

أحدهما : أنه حكم باللزوم على ذي الإعلال مطلقاً » وذو 
الإعلال على وجهين ؛ معتل اللام » ولا شك أن الحكم فيه ما ذكر ع 
ومعتل العين » وليس حكمه كذلك , بل هو جار مُجرى الصحيح 
مطلقاً » قال سيبويه : , وأما ما كان فيه يعن من فِعَال ‏ من بنات 
الواو الي الواوات فيهن عينات » فإنك إذا أردت بناء أدنى العدد 
كسّرته على أَفعِلّة » وذلك: خران وأخونة » وروّاق وأرُوقة » وبرّان 
وأَبُونة » » قال : , فإذا أردت بناء أكثر العدد لم تثقل » وحاء على 
عل كلغة بي تميم في الحم" وذلك قولك : خرن » وروْق » وبُوْشه» 
ثم ذكر التعليل » ثم قال : م وإذا كان في موضع الواو من خجوان ياء 
قل في لغة من يثقل » وذلك قولك : عِياكٌ وعينٌ »" . 


)١(‏ يشير بذلك إلى قول سيبويه في آخر نصه المتقدم : م إذ كانوا لا يجاوزون في غير 
المعتل بناء أدنى العدد » أي : إنهم كانوا يستغنون أحياناً يجمع القلة عن جمع 
الكثرة . 

(؟) ف الكتاب : « في الخمر» بالخاء » وأثبتها مخففة » وف نسختنا بالحاء » وثقلت الميم 
في (أ) بالضم على الأصل » وكلّ صواب . 

م الكتاب 507/98 . 
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فأنت تراه قد طرد حكم الصحيح في بنات الياء والواو » ثم ذكر 
قعالاً وأحرى فيه حكم فعال من كل وجو » فكلام الناظم فيه ما ترى 
من عدم تحرير العبارة . ظ 
والاعتراض الثاني : أنه قال  :‏ وَالْرَمْهُ في قعال» فذكر لفظ 
اللزوم» فإما أن يريد به : الزمه مطلقاً قياساً وسماعاً » فلا يجوز الانتقال 
عندنا" عنه » ولم تنتقل العرب عنه أيضاً . وهذا باطلٌ » فإن العرب 
قد انتقلت عنه كما تقدم ذكره ف أسواء في سواء » وأحياء في حَيَاء 
وأَجْنَان في نان » وغنن في عنان. والقاعدة أنه لا بد من اتباع العرب 
في المسموع كله , وترك القياس معه , فإذن لم تلتزم العرب ذلك في 
هذة الألفاظ ع .ولا تلترمه تحن أيضاء وإن قلنا بالقياس:ق غيرها . 'وإما 
أن يريد القياس فقط » فما الفرق بين هذا الموضع والموضع المتقدم ف 
فعَل حيث قال هنالك : 
وغالبا أغناهم فِعُلانُ 
'فنبّه على السّماع غير الغالب » ولم ينبّه عليه هنا » بل جعل 


حكم القياس لازما » فكان الوحه أحد أمرين :/ إما أن يقول في 0غ ]1١‏ 


. في () و(س) : عنه عندنا‎ )١( 
. (؟) الحياء : الفرج من ذوات الخف‎ 


2 


الموضعين غالباء وإما أن يرك ذلك ف الموضعين . 

ونم اعتراض ثالث » وهو أن هذا الموضع نبّه فيه على استغناء 
العرب بأحد بناءي الجمع عن الآخر » وكذلك ف فعَلٍ . وهذا التنبيه 
ف غاية التأكيد » لأن إطلاق القياس فيه حطأ ؛ إذ ا هلها 
أن نستغنٍ عما استغنت عنه العرب » وإن كان القياس يعطيه » كما 
قالوا في: وذْرَ ووَدّعَ ونحو ذلك . فلا يجوز لنا نحن أن نتكلم با تركته 
العرب مما علِما قصدها لبَرْكِهِ » وإذا كان كذلك كان من حق الناظم 
أن يلتزم التنبيه على هذا في مواضع الاستغناء في هذا الباب » إذ كان 
فيه كثيراً جداً » ولم يفعل هذا » ألا ترى أن من أبنية الثلاثي الي تقدم 
له ذكرها ما يقتصر فيه على أفعال في القلة والكثرة » وذلك حخمسة 
أبنية . 

أحدها : فَعِلٌّ نحو: كَبارٍ وأكباد , قالوا : قلّما يجاوّرُ به أدنى 
العدد والذي خرج منه فول وغل وَرُعُول +:ولجر ونور ؛ قال 
سيبويه” : وشبهوها بالأُسُرد , . وعلى أن الناظم يظهر منه بعد أن 
فعولاً قياس فيه » وسيأتي ذكره » إن شاء الله . 


)1( الكتاب 00 : 


ضِلّعٌ وضلوغ وإرم أرُومٌ » قال سيبويه” : , كما قالوا امور . 

والثالث : فَعُلٌ نحو : عَجْرٌ وأعجارٌ . والذي حرج منه قوطهم: 
رَحْلُ ورحالٌ » وسبْعٌ وسباعٌ » قال سيبويه : , جاءوا به على فُعال 
كما جاءوا بِالصّلّع على فعُول , . 

والرابع : فِعِل » قالوا : إبل وآبَالٌ . ولم يجارزوه . 

والخامس : فعُل نحو : طُنبٌ وأطنابُ . ولم يجاوزوه على ظاهر 
ا 4 

وإذا ثبت هذا كان تركه التنبيه على هذا إخلالا » مع أنه ريبما 
كان له في هذا الباب من هذا النوع مواضع ل ينبه عليها . 
واطنواي عنن الأول له أعوقة الآذء وعن الثاني أنه أراد بقوله : 
«الزمم؛ أي : قياسا » لا تتعدّه إلى غيره . ولا تناقض بين هذا الكلام 
وبين ما تقدم له » لأنه آمرّ هنا بالتزام ما يجب التزامه » وكونه وُحد 
في السماع شيءٌ ويخالفه نادراً لا يضر عدم التعرض له . 5 

وغالبا أغناهم فِعْلانٌ ظ 

فهر لم يخبر بالقياس , وإنما أحبر / .ممحصول السّماع فيه ء ولا [48] 

شلك أن المحصول فيه ما قال من غلبة فِعْلان على فعّلٍ » ووجود أفعال 


. الكتاب ؟/لاه‎ )١( 
الكتاب ؟/لاه.‎ )0( 
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فيه قليلاً. ثم في هذا الإخبار ما يعطي أن القياس هو الاستغناء بفعلان 
مطلقاًء وأنه الملترّمُ لا غيره » لأن القياس إنما يكون على الشّائع دون 
النادرء فاتفق الموضعان في الحكم بالتزام القياس»ء وإن اختلف 
الإيرادان. وهذا" ظاهرٌ . 

وأما الثالث فإن الاستغناء فيما ذكره” وفيما لم يذكره أكيدٌ كما 
ذكر”» فإنه محتاج إلى ذكره لعدم حصول المقصود عند عدم التعرض 
لهء ولاسيّما فيما إذا كان الاسم ثما لا يُجمع جمعّ سلامة لا بالألف 
والتاء ولا بالواو والنون » فإنه إن كان ما يجمع جمع سلامة فبناء 
التكثير فيه لا يقوم مقام بناء القليل » وإنما للقليل فيه التسليمٌ لا 
التكثير”. هذا ظاهر كلام النحويين » وهو الذي يعطيه القياسُ أيضاً » 
إذ لا يُعدل في إرادة القليل عما يدل عليه من الصيغ بخصوصه إلى ما 
لا يدل عليه بخصوصه إلا لمرحب » ولا موحب فيما يمسوغ فيه جمع 
السلامة » وهو دال على التقليل » أن يؤتى فيه ببناء التكثير إذا أريد 


)١(‏ قفي (س): وهو. 

0) في (س) : فيما ذكره هو فيما . 
0) في (س): ذكره. 

(4) في (س) : التكسير . 
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لقليل إلا" عند فهم الاستغناء » فهاهنا يصير كلام الناظم مشكلاً 
مدا ار الذي اجنين ورد هذا الاشكال امراف 
أحدهما : تركةٌ ذكرٌ مرضع استعمال جمع السلامة » وأن 
يستعمل للقليل إما في الأصل والغالب من الاستعمال على مذهب 
سيبويه والأكثر وإما على الاشتراك على مذهب غيرهم . 
والثاني: عدم" ذكر التنبيه على جميع مراضع الاستغناء فيما ذّكر 
من المجموع . 
والضمير في" قوله : , والرَمْهُ , عائدٌ إلى , أفهلة , . ود في فَعَال أو 
نالع عن حلان مطات ان معام بحيال ماو الجالقه 1 ا 
الزم هذا البناء في جمع فعال أو فعال حالة كونهما مصاحبين" 
للتضعيف أو للإعلال . ١‏ ْ 
ماع اع 
ُعْلٌ لنحو أمر وحَمْرا وفِْلةَ جمعا بنقل يُذْرَى 


أتى في هذين المزدّوحين ببناءي جمع » أحدهما للقلة وهو فِعلة » 


. في الأصل و(أ) : لا عند‎ )١( 
. (؟) “في (س) : عدم التنبيه‎ 
في():من.‎ )0 

(4) في (س) : مصاحبي التضعيف . 
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وهو رابع الأبنية ال للقلة » والآخر, فْمْلٌ» وهو حامس / أبنية ::؛ك] 
الجموع وأول أبنية الكثرة . وكان اللائق بحسن الترتيب أن يذكر 
فِعْلق أولاً ليضمه إلى أشكاله من جموع القلة» ثم يذكر , فعُْلاء . 
ولم يفعل ذلك , ولعله أخرٌ ذكره تنبيها على كونه لا يقاس عليه » بل 
يوقف فيه على السماع » فلم يحنيل” به أن يكون مرتباً في الذكر على 
أشكاله » ولم يترك ذكره لشهرته على ألسنة المعربين المختصرين 
وغيرهم + والله أعلم . 

فأما فِعْلَة فذكر أنه يُدرى بالنقل » فقوله : 

وفِعلَةٌ جمعا بنقل يُدرى 

يعن أن هذا البناء على فِعْلة - بكسر الفاء وسكون العين ‏ إذا 
كان جمعاً فإنه إنما يدرى » أي يعلم » ما هو جمع له" مسن المفردات » 
بالنقل من كلام العرب , ولا يعلم بالقياس كما يعلم سائر ما ذكر 
بالقياس » بل لم يطرد فيه حال يبنى عليه » فوقف على محله . والذي 
استقرئ في السماع منه أن يكون جمعاً لمعيل » قالوا : صَبِيّ وصربيّة » 
وعَليُّ وعِليّة » وجَليل” وجلّة » قال النير” ْ 
)١(‏ في () :يجعفل » وفي (س) : يجعل . 
)٠(‏ في (س) : جمع أنه من . 
() في الأصل و(أ) : حليل وخلة . 
(4) ديوانه : 57 من قصيدته الي مطلعها : 


صَرَمَنْكَ حمرة واستبدٌ بدارها ١‏ «وعَدَتْ عرادي الحرب دون مَرَارهَا 


64 - 


أزمان م تأخد لي سلاحها (إبلي) بِجِلْيهَا ولا أبكارها 

ولفعل » ( قالوا ) : فنى وفتيّة » وخ وإخوّة “ولد وولْدة : 
على هذا حمل الفارسي في التذكرة ولد وشبهه بأخ وإعوّة . قال : 
وإذا كان كذلك فليس للإعلال عليه طريق » لأنه ليس .عصدر . فأما 
لد لدصون: 

ولفعْلٍ » قالوا : شيخ وشيْحَة . ولفعال ‏ بضم الفاء ‏ قالوا : 
غلامٌ وعِلْمَة » وشجاعٌ وشِجْعة . ولمَعَال ‏ بفتح الفاء - قالوا : غَرَال 
وغِزلّة » ولفِعل - بكسر الفاء وفتح العين ‏ قالوا : بن ويه » والثتى : 
الذي يكون درن السّيّد , يثنى به ف الأمورء أنشد الفارسيٌ في 
التذكرة” : 


طويل اليدين رهطة غير بِنيَةٍ أشْمٌ كريمٌ جارَهُ لا يُرهْبُ 


. سقط من الأصل و(أ)‎ )١( 
في (ص): وعلى.‎ )0( 
» البيت للأعشى أبي بصير , وهو في ديوانه ص: 775 بالرواية الأخرى : لا يرهق‎ 65 
من قصيدته الي مطلعها : ا‎ 
أرقت وما هذا السهاد المورق وما بي من سُقمِ وما بي مَعْشَق‎ 
بالرواية‎ 4١7/7 وهو في الصحاح واللسان (ثنى) بهذه الرواية » وورد في المساعد‎ 
. الي ذكرها الشارح عن شيخه : لا يُرهب‎ 


66 - 


كذا قيدنهُ من كتاب شيخنا القاضي . وف الصحاح : , جارهُ لا 
يُرَهّقُ» » ونسبه الجوهري للأعشى » وجعل بُنيَة جمع تيان » قال : 
دوالثنيان بالضم : الذي يكون دون النؤدكق الرقية ب بواطمم تند 
وأنشد البيت . فلم يجعله الجوهري جمع يُنى كما حكاه شيخنا 
القاضي عن بعض الشيوخ » لكنه حكى إثر ذلك أنْه يقال أيضا : يُنى 
وى » بالكسر والضم ء ولم يذكر أن يجمع ذلك الجمع . فقد حصل 
من الدوهري أن فِعْلَةَ جمعٌ لفعلان . 

ويكون أيضاً / جمعاً لمَعْل بفتح الفاء وضم العين » قالوا : رجُلّة 
في جمع رَُل » معنى راحل » وهو الذي لا ظَهْرٌ له يركبه ف سفره . 

فهذه ثمانية أبنية جاء فيها الجمع على فِعْلّة » وكل ذلك سماعٌ لم 
يبلغ القياس عليه . 

فإن قيل : لم قال : و وفِعْلّةٌ جمعاً, فقيده بكونه جمعاً ؟ فإن 
الظاهر أنه فضلٌ لا حاحة إليه » إذ قد تقدم له أن هذا البناء جمع من 
جموع القلة» ثم ذكره مع أمثاله» ولا يقال : إنْه تحرز من كونه بناء 
مفرد فخخاف أن يلتبس به؛ لأنا نقول: هذا فاسدّ » لأن أكثر أبنية 
الجموع مشتركة بينها” وبين المفردات كفعال وفعُول وفعُلٍ وفملٍ ؛ 


(1) في الأصل : بينهما . 
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وما أشبهها » فهذا القصد عنده مطْرَّحٌ » فبقى الموضع وارد” السؤال. 

والجواب عن ذلك : أنه نبه بقوله جمعاً على مذهب من زعم أن 
فعلة من أسماء الجموع مثل: صَّحْب ورَهْط ونفر وحايل وباقِر » ونقل 
المولف” هذا المذهب عن ابن السراج . 

ومذهب الجمهور أنه جمع حقيقة » والحاكم بين الفريقين في هذا 
جريان ضابط أسماء الجموع في هذا البناء أو عدم حريانه » وذلك أن 
اسم الجمع تحكم له العرب بحكم المفرد في أحكام كثيرة » فتخبر عنه 
إخبار المفرد المذكر فتقول : الصحب جاء » والرهط أقبل . ومن ذلك 
جريان نعت المفرد نحو قول الشاعر” : 

أخشى رُكَيباً أو رُجَيلاً عاديا 
وكذلك النسب إليه على لفظه » وغير ذلك من الأحكام الخناصة 


باسم الجمع » دون حقيقي الجمع » فإن كانت العرب قد عاملت فِعْلة 


1١2‏ في (س): وأراد. 
(؟) التسهيل : 554 . 
(6) الرحز لأحيحة بن الجلاح » وهو في التكملة : 17,78 ء والمنصف »1٠١١/5‏ 
وشرح شواهد الشافية ١60/57‏ . 
)0 في الأصل و(ا) : اش » وقبل البيت كما في شرح الشافية : 
بنيت بعد مستظل ضاحيا 
بين يعفيية بن اليا 
والشَّرٌ ما يتبع القواضيا 


لاه د 


هذه المعاملة ني غير اضطرار شعري أو ندور فلا شك أنه اسم جمع ‏ 
وإلا فهو جمعٌ بلا شك أيضاًء فلأجل هذا المعنى نبهَ الناظم على كونه 
جمعاً. وأيضاً فإنه حكم على هذا البناء بالحكم الموجود لأسماء الجموع 
القليل في الجموع الحقيقية . لأن أسماء الجموع موقوفة على السماع لم 
تطرد في مستعملاتهاء ولا حصل فيها كثرة توحب القياس. وبهذا 
الحكم حكم على فِعْلةَ إذ قال : « بنقلٍ يُدْرَى » ولم يذكر أنه قياس في 
شيء. وهذا قليلٌ في الجموع» كما حكوا فِعْلّى في الجموع » ولم يأت 
ف كلام العرب جمعا إلا لحجل رظريان قالوا: / حِجْلَى وظِربَى » 2011] 
قال عبدا لله بن حجاج التعلبي ” : 

فارْحَم عيبي الدين كانْهُمْ ‏ حِجلى تدر بالشُربَةٍ وفع 

وقال الفرزدق” : 

وما جَعَل الظَرتى القصارَ أنوقُها إلى الطُمُ مِن مَوجٍ البحارٍ الخَضَارِم 

فلما كان الموضع موهماً باسم الجمع احنزز من ذلك بقوله : 
بعل وشو كال مق ضعو ويدرف + أن : يرق بالنقل حالة كونه 
(1) الشاهد في التكملة : ١57 ٠١4‏ »ء وشرح المفصل لابن يعيش ١١4 ٠ 7١/9‏ . 
(؟) ديوانه 8١9/7‏ » من قصيدته الي مطلعها : 


ود حريرٌ اللوم لو كان عانيا 2 ولم يدن من زأر الأسود الضراغم 
وفيه : وما تجعل . والبيت في اللسان (ظرب) . 


مه - 


جمعاً . ودَرَيتُ الشيء » ودريتٌ به » أي : علمتُ به . 
وأما فعْلٌ فقال فيه : 
فُغْل لبحو احمر وحَمْرًا 
يعت أن هذا البناء من أبنية جمع الكثرة يكون لنحو أحمرّ حمراء ‏ 
وماكان (على وزنهما و) على حالهما . وكونه خص هذين المثالين 
يدل على أن جمع غيرهما من الأمثلة المعلومة للمفردات على فعُل إما 
١ 5-7 1 ١ 5 ١ 2 1 5‏ وم لا 0 
الشاعر"” : 
فلو تَرَى فيهنٌ مير العنق 
بين كماتي وَحُوَبْلْق 
ال 2 6 
ول مني : مني » قال الشاعر : 
أسْلَمْتَمُوها فباتت غير طَاهِرَةٍ ُنْيُ الرّجال على الفَخخْدَين كالموم 


. )( سقط من الأصل و‎ )١( 
» (؟) الرحز في النصائص 9/هل” من إنشاد الفراء » وانظره في اللسان (كمت) (فلا)‎ 
: وكمَائي : جمع كمتاء وإن لم يلفظ به بعد أن جعل اسماً كصحراء » والمسموع‎ 
: حسان بن ثابت » والبيت في ديوانه : لا/١١ آخر أبيات مطلعها‎ )( 
نالت قريش ذرى العلياء فانخنئت 2 بنو الغيرة عن جد اللهاميم‎ 
. وهو في الخصائص 77/9 , والموم : الشمع‎ 
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وقالوا : سّقف وسُقف » وفرس وَرْهُ» وخيل وَرْدٌ » وعائذ 
وعُوْذ وحَاجّ وحُجّ » قال الشاعر : 
ريل 2 و و ٠.‏ 1 و 
وكأن عافية النسُور عليهمُ حُجّ باسفل ذي امجاز نزول 
وَأسّد وام وويذنة وين +وذللك ووه 1 بكر قاس 
وهذان المثالان من باب أفمّل وفَعْلاء » ولهما في مثاله أوصاف 
لأحلها مثل بهما » وباحتماعهما يحصل القياس ف جمعهما على فعل » 
وذلك وصفان : 
أحدهما : أن يكرنا وضفين . 
والثاني : أن يكونا متقابلين بالتذكير والتأنيث » فيكون أفعل 
للمذكر » وفغْلاء للمؤنث . 
كأنا كزانهما رشق اذ يك هذ تفز أفعل إذا كاننانعا م يجمع 
)١(‏ الوّرد من الخيل : ما بين الكميت والأشقر » ويجمع كذلك على وراد . 
)١(‏ حرير في ديوانه : 587 من قصيدته الي مطلعها : 
ودّع أمامة حان منك رحيلٌ إن الوداع إلى الحبيب قليل 
وهو من شواهد التكملة : 7١7‏ وغيرها . 
من الناس والدواب والطيرء وق اللسان (حجج): « ويجمع - أي الخاج على حج 


مثل: بازل وبُزل » وعائذ وعوذ ... والمشهور في رواية البيت حِجٌ بالكسرء رهو 
اسم الحاج » وعافية النسرر : هي الغاشية الي تغشى لحومهم ) . 


قياسا على فعْل » وإثما قياسه على أفاعِلَ نحو : أفْكَلٍ وأفاكلَ , وأيْدّع 
وأيادٍعَ . وكذلك فَعْلاءُ اما نحو : العَزلاء » لفم الْرّادة » والعَرْصاء" 
للشدة ‏ وَالحُوجَاء للحاجة ؛ لا تجمع على فُمْلٍ . وأما كونهما 
متقابلين بالتذكير والتأنيث فهو أن يكون أفعَلٌ المذَكرٌ يقابله مَعْلاء: 
وفَعْلاءُ المونث يقابله أفعَلُ » وهو تحرز من الأفعل الذي يقابله الفعْلَى » 
فإنه إذا كان يقابله المُعْلَى لم يُجمع على فُعْل » وإنما قياسه الأفاعل / 
في المذكر والفعَلُ في المونث نحو الأفضل والأفاضل » والفُضْلَى 
والفضّل . وسياتي ذلك ف كلامه إن شاء الله . 
اعون جورعه 1 و ا 
العرب » » بل كل واحدٍ منهما في الاستعمال غير مقابل بصاحبه ع 
فمثل هذا لا يُجمع على فعْلٍ قياساً » وإنما لكل واحار جمع يخنص به 
غير هذا إن كان نحو حُلَةٍ شوكاء » وديمة مَطْلاء » وامرأةٍ عَجْراء ‏ 
ورجل آلى » وما أشبه ذلك مما لم تستعمل العرب له مقابلاً بذلك 
اللفظ , فإن سمع ف مثل هذا فعْل فموقوف على السماع , كقرهم : 
حدائق غَلْبٌ » ولم يقولوا : أغلب , ونوقٌ كُرمٌ » ول يقولوا : خُمَلٌ 


. “ف (س) : العرضاء » تحريف‎ )١( 


1ك 
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زلف 


اكور قال تعالى: ووَحَدَائِقَ غلبا» . وقالالمرزدق أنشده 
وكُوم نِم" الأضياف عَيْناً ‏ ونصبحٌ في مَبَارِكِهًا يقالا 

فإذا اجتمع الوصفان جمع أفعل وفعلاء على قعل نحو : أحمر 
وحمراء» وأصفر وصفراء » وأبييض ويَيُضاء » تقول : حُمْرٌ وضفَرٌ 
رييض . و كذلك أصم وصّمّاء » وأبكُمٌ وبَكْمَاءُ » وأعمى وَعَمِيَاءُ: 
تقول : صُمٌّ وبَكُمٌ وعْمْي . وكذلك سائر ما كان مثل ذلك . هذا 
هو القياس » وقد يُجمع على فعلان نحو : سُودان » وحُمران » 
وبيضان . وعلى فَعْلى أيضاً نحو: أحرّب وجَرْبى » وأحمق وحَمُقى . 
وهو قليلٌ أيضاً . 

إلا أن على الناظم هنا دَرَكا من أوجه : 

أحدهما : أن قوله : , لنحو أَحْمَّر وحمراء يوهم عدم اشتراط 
التقابل؛ لأنه إنما يوذِنُ أنه الى عدا ليه المشالين خاصة لعطفه 
أحدهما على الآخر » فصار كقولك : أفعال لنحو بسو وطَلل . فهذا 
ليس فيه ما يُوهم تقابلاً لبه » فكذلك أحمرٌ وحمراءٌ فسواءٌ ما مثل به» 


. من سورة عبس‎ ٠٠ : من الآية‎ )١( 

00( الكتاب 59/4 » وهو مطلع قصيدة يبمدح بها سعيد بن العاص » انظر ديوانه 
1 . 

() كذا ضبط في الأصل و () » وفي الديوان : تنم الأضيافٌ » وله وحه من العربية . 


ات 


وقولك : أحمرٌ وأدماءً . والذي يعطي التقابل المراد قولك : لنحو أحمر 
حمراء » وحمراء أحمر . وإذا كان لا يعطي معنى التقابل مع أنه قد 
تقدم اشتزاطه» وما تقدم من تفسير كلامه باعتبار الوصفين” فغير 
متعين » فأشكل إذاً وأوهم . 

والوجه الثاني: أن ما مثْلّ به لا يخلو إما أن يراعى فيه وصف 
التقابل على ما مضى أو لا يراعى » فإن كان مراعى اقتضى أن كل ما 
ليس له مقابل من أفعل وفعلاء وصفين فلا يجمع على فُعْل قياس" . 
وقد مضى / هذا , لكنه غير صحيح ف إطلاقه » لأن أفعلّ وفعلاءً 
إذا لم يتقابلا فإنهما على قسمين , أحدهما : أن يكون ذلك محرد 
السّماع لا لمانع سواه وهذا لا يجمع على فُعْلٍ إلا سماعاً كما تقدم , 
نحو: خُلَةٍ شوكاءً ول يقولوا : نوب أشلرَّكُ . ودِيْمَةٍ مَطّْلاءُ ولم يقولوا: 
سحاب أهطل . وامرأةٍ عجزاء ولم يقولوا : أعجز . وكذلك رجحل 
آلى ولم يقولوا : ألْيَاءُ . فكلام الناظم في هذا القسم غير” صحيح . 

والثاني : أن يكون عدم التقابل لمانع في الخلقة » أي لعدم المعنى 
الذي اشتق له الوصف من أحدهما ووجحوهه ف الآخرءكقرهم: 
عَذَراء ولم يقولوا : أعْدَّر » لعدم العُذرة في المذكّرء وعَقُْلاء » ولم 
)١(‏ في () : الوحهين . 
(؟) سقط من (س). 


5) في (س): وكلام. 
(١‏ رسم فوقه في الأصل : كذا ء ولا وحه لما رسم . 
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ا الف 


يقولوا : أَعْل ". ورجُل آدَرٌ » ولم يقولوا : أَدْرَاء . فهذا ونحوه يجمع 
على مُمْل قياساً » ألا تراه قال ف التسهيل” حين ذَّكر فْعْلاً :, وهو 
لأفعلَ وفَعْلاء وصفين متقابلين أو منفردين لمانع في الخلقة » فإن كان 
المانع الاستعمال فَفُعْلٌ فيه محفوظً , . فأنت ترى” أن ما أعطاه المثال 
من التقييد بالتقابل غير صحيح في هذا القسم » فإن كان 0 
التقابل غبر مراعٌى اقتضى أن كل ما كان على أفعل أو على فَعْلاء من 
الأوصاف يجمع على فُعْل في القياس » وهذا باطلّ لِمّا تدم في نحو : 
آلَى وَشَرْكَاءَ وَهَطَلاءً وشبهه . 

والوجه الغالث : من لعل وفعْلاء المتقابلين بالتذكير والتأنيث 
ما لا يُجمع على فُعْلٍ قياساً » وذلك ما كان من نحو الأبرق والبرقاء » 
والأجرّع والجرعاء 50 والبطحاء »ونحو ذلك » فإنه إنما يجمع 
المي فيه على أفاعل فتقول : أباطِحٌ وأبارقٌ وأحارِعٌ » قال" : 


)0 في الأصل : غفلاء أغفل بلغي للعجمة » والعفل : شيء يخرج من قبل للرأة وحياء اناقة » 
كالأثرة للرحال . 

(؟) التسهيل : 5/٠١‏ - الا3. 

(0) ف الأصل : تراه» تحريف . 

(4) في (س) : فإن كان القسم وصفاً التقابل » وهو خط . 

(ه)» جرير في ديوانه : 7١‏ من قصيدته الي مطلعها : 

سيمت من المواصلة العتايا 2 وأمسى الشّيب قد وَرث الشبابا 

وهو من شواهد الإيضاح للفارسي : 747 » وشرح شواهد الكافية للرضي 
. 


15د 


وكاين بالأباطح مِنْ صَلدِيق0 2 يَرَاني ‏ لو أُميِبْتُ ‏ هو المصابًا 

ويُجمع المؤنث على فِعَال نحر: بطاح ويرّاق . أما فل فلا يُجمع 
عليه » وإذا كان كذلك فإطلاقه المقتضى لجمع هذا النوع على فْلٍ 
مفتقر إلى التقييد . 

والجواب عن الأول : أن اشتراط التقابل مقصود له » وكلامه 
مطيه بالتفل لمأن :قولة ١‏ وزلتعو ان تتطلكن انل اختراء» 
لدي رقف عن دوكر نرف عل عاد »وكذلك قوله : 
بوسمزا كسمو انديويق اخ + الأن ذلك امن وض فراء بوذا 
كان / على هذا التزتيب لم ببق إشكالٌ ف كلامه . 

والحواب عن الثاني : أن كلامه في أحمر وحمراء موافقٌ لكلام 
سيبويه” والفارسي وغيرهما ء إذ يُطلقون القول بذلك » وأن أفعل 
فَعْلاء يُجمعان على فُْلٍ مطلقاً » ويمثلون بنحو ما مل به الناظم » 
ولا يستتون من ذلك شيئاً» قال سبيويه : , وأما أ إذا كناف صف 
فإنه يُكسَرٌ على فُمّلٍ [ كما كسرُوا فعُولاً على نَعُلٍ ]” 'ءلأن أفعلَ 
من الثلاثة » وفيه زائدةٌ » كنا أن تقولا فنة راكدة لوعن حروت 


كعدّة حروف فعٌُول, . ثم قال : و وذلك أحمر وَحُمْر ء وأخضر 


98٠ : الكتاب 544/8 ء والتكملة‎ )١( 


(5) عن الكتاب وزدناه لحاحة النص إليه » فسيذكر سيبويه شبه أفعَلُ بفعُول في تعليله. 


212 -- 


] 


وخضرء .. إلى آخر التمثيل » ثم حكى جمعه على فَعْلان » ثم قال : 
, والمونث من هذا يُجمع على فُعْلٍ » وذلك حمراء وحَمْرٌ » وصفراء 
وصفرٌ» انتهى .. 

فلم يتعرض لغير ذلك مما ذكره المولف ف التسهيل » وذلك ‏ 
والله أعلم ‏ لقلة ما كان له مانع من اللقة » فالقول بالقياس” لا 
ينبغي أن يُقدم عليه » والأحوطٌ وقفه على السسّماع . وأما ما كان 
المانع فيه الاستعمال فقد ثبت أنه محفوظ » فكلام الناظم إذ ذاك لا 
اعتراض فيه . 

والجواب عن الثالث : أن الأبطح ونحوه من النظائر أصلها الصفة 
إلا أن العرب استعملتها استعمال الأسماء » قال سيبويه في مسألة أفعل 
فشلى +:وأنه امل استعمال أفكل وأكتدل ) كنا فالوا«الأساره 
والأباطح حيث استعمل انطعيال الأقيان" ٠‏ تلين كان كك لين 
بالأسماء حكماء فليس إذا من الصفات » فلا يدل على كلام الناظم 


والله أعلم . 


)١(‏ في ()ور(ص): ولم. 
(؟) “في (س) : بالقياس به لا . 
(0) الكتاب 5848/9" . 
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وفْكُلٌ لاسمرباعي يمد قد زيد قبل لام اعلالا قَقَد 
مالم يضاعف في الأعمٌ ذو الألف”' وفْل جمعط لفغلة غرف 
ونحوكبرى . ولفَغْلةَفِمَلْ وقدسبجيء جمعهُعلى فْعَلْ 
في محورمذواطرادفُعمَلَُ وشاعنحو كاملا وكمَلة 
هذا الفصلٌ يحتري على ذكر” جموع من جموع الكثرة» وهي : 
فعُلُ» وفعَلٌ » وفِعَلٌ » وفعلة » وقعلة . 
فأما فل بضم الفاء والعين ‏ و(هو)” السادس من أبنية الجموع 
فذكْرَ أنه يُجمع عليه قياس ما كان اسما غير ضقنة رباغيا عندة زائندة 
قبل اللام » ول تعتل لامه » ولا ضوعف منه ذو المد بالألف . وهذا 
العقد من كلامه قد اشتمل على أوصاف بحصوطا يقاس هذا الجمع . 
/ أحدها : أن يكون اسما غير صفة » وذلك قوله: روَفَعَلٌ لاسي 
فإنه إن” كان اسم جرى فيه فُعُلٌ قياساً » فلو كان صفة لم يجمع على 
فعُلِء فلا تقرل في كريم: كُرُم » و لا في قتيل : قل » ولا في ركوب: 
رُكب » ولا في جبان : حُبّن , ولا في ضَنَاكِ - وهي المرأة المكتدزة : 


. في (ص) : ذو ألف‎ )0١( 

)2 سقط من (س) . 

0 سقط من الأصل في () . 

(4) في (أ) و(ص): لمء دون واو العطف . 
(5) في () و(ص): إذا كله . 


1ت 
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ضنْك » ولا ما أشبه ذلك . وما حاء منه على فل فمسموعٌ » كما 
قالوا تذين ونذرع فال :تمان : 5 هذا نلِيرٌ م ِنَ النذر الأول 4". 
وقالوا : حديد وحُدّد » وسّدِيس وسُدس ., وبي وثن ) وفصيح 
وفصّح. شه ذلك بالأسماء حيث استعملوه كما تستعمل الأسعاء . 

والثاني : أن يكون رباعيً ؛ وذلك قوله : , لاسي رباعي » فههنا 
يُجمع على فكُل » ؛ فإن كان ثلاثيا م يُحمع على فم إلا سماعا » نحو 
قرحم : رهن ورهن » وقرئ: فإ فرهن مفبوضة الزوهي قراءة ابن 
كتو وأبتي عمروت:وشقفة وشقى؛أقال تعال: ل شقفا بسن 
فِضّة4" . وقالوا : نَِرٌ ونمُرٌ ( قال الشاعر" : ظ 

فيها عَيَاييلُ أُسُودٌ مر ) 

وقالوا : نّمّرة وُمُر » قال تعالى : ا وَكَان لَه ثُمُرٌ 4" . 


زلف 


. الآية 5ه من سورة النجم‎ )١( 

(؟) من الآية 78 من سورة البقرة » وانظر الإقناع لابن الباذش 51١7/17‏ . 

() من الآية ٠‏ من سورة الزحرف . 

(4) سقط من (س) . 

(ه) البيت من رحز لحكيم بن مقية الربعي التميمي من أبيات ذكرها البغدادي في شرح 
شواهد الشافية : 88٠‏ » وهو من شواهد الكتئاب */4/اه » والمقتضب .7١1/75‏ 

(7) من الآية 4 من سورة الكهف » وبها قرأ حمزة والكسائي » وشاركهما في 
الكهف نافع وابن كثير وابن عامر . انظر الدر المصون 8١/8‏ . 
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مس270 ابر 


وحِدْجٌ" وحُدُّج » وستر وستر ء قال" : 
والمْجدان وَبَيِتْ نَحْنُ عاهِرةٌ 0 لنا وزَمْرمُ والأحواض وَالستر 

والثالث : أن يكون بمدة زائدة » فإنه إن لم يكن كذلك فليس له 
فعُل » وإنما له فعائل » كجَعُفر وجعافر » وجَوْهّر وجواهر . 

والرابع : أن تكون مزيدة قبل اللام فتقع ثالثة » وذلك قوله : 
ود قد زيدَ قبل لام » » أي : زيد ذلك المد قبل لام الكلمة » تحرزا 
من زيادته قبل ذلك كفاعل » فإنه لا يُجمع على فعّلٍ » وإنما بابه 
فواعل كحائط وَحَوَائْط » وكاهِلٍ وكواهل . 

والخامس : أن تكون اللام غير معتلة . وذلك قوله : , إعلالا 


َقَدْ . فقوله: , فَقَدْ فعلٌّ ماض » فاعله ضمير اللام » وإعلالاً مفعول 


 لمجلا‎ : في الأصل: وجلح وحُدّح , وهو تصحيف .ء وفي اللسان : « الجيدج‎ )١( 
والجدج مسن مراكب النساء يشبه انحفة » والجمع أحداج وححدوج » وحكى‎ 
: الفارسي : حَدَّجٍ » وأنشد عن علب‎ 

قمنا فآنسنا الحمول والخُدُج 
ونظيره : ستر وسُتور » وأنشد أيضاً: « والمسجدان » إلى آخخر البيت » وهو الشاهد 
التالي . 

(؟) ذكرنا في التعليق السابق أن الفارسي استشهد به» وهو أيضاً مسن شواهد ابن 
مالك في شرح الكافية الشافية ١875/4‏ من حكاية الفارسي » ولم تقع لنا نسبة 
البيت . 
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بى والجملة ف موضع الصفة أي : قد زيد قبل لام فاقدة الإعلال . 
ظ فإذا كان كذلك جمع على فُعُل » ترا من أن تكون اللامُ معتلّة » فإنٌ 
الاسم إذ ذاك لا يجمع على هذا البناء » نحو : عَادُوٌ وجياء وسّماء 
وسَرِي للتهر » فلا تقول : عار » ولا: حُبِوء ولا: سم ء ولا: سر » 
ولا ما أشبه ذلك » وإنما م يجمعره على فّلٍ كراهية اعتلال الياء 
والواو في هذه الأشياء . 

/ والسّادس : ألا يضاعف منه ما كانت المدة فيه ألفا » وذلك 
قوله: 

مالم يضاعف في الأعم ذو الألف”" 

أي : هذا الحكم جار ومستعبٌ إذ لم يكن ذو الألف الزائدة قبل 
الآخر مضاعفاً » فإنه إذا كان كذلك لم يجمع على مُمُل في الأغلب 
الأعم , فلا تقرل في نحو مداد : مُدُّد » ولا في نان : حئن » ولا في 
رَباب” : يبب » ولا ما أشبه ذلك كراهية التضعيف . 

وقوله : , في الأعمٌ تنبيه على أن امتناع فجُل في هذا انوع 
أكثري”' ليس بهمنوع البتة» بل قد جاء في كلام العرب منه شيء » 


40١‏ في (س): ذو ألف. 
)١(‏ في (س) زناب » وهو تصحيف . 
0) في (س): أكثر. 
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قالوا في عنان : عن » وقالوا : ذبابٌ 2 . فأما إذا اجتمعت هذه 
الأوصاف فيقتضى كلام الناظم إطلاق القياس ف الجمع على فحُل 2 
شواء أكان مضاعفا آم غير مطتاغ ف الاترى أنه :اسن محم نان 
#زعنان من هذا قدل عن تصددة لبصول ماهداة ركلالك أيضا 
يقتضى إطلاقه القياس سواء أكان الاسم معتل العين أم' صحيحهاء 
لتقييده فقَدَ الإعلال” باللام . وكذلك يقتضى القياس سواءٌ أكان 
مذكراً أم مؤنكا » فتقول في الصحيح: قَضِيِبٌ وقُضُب » كتيب 
ركد ورغيف رعق ؛ وَعَمُودٌ وَعَمَد , وزَبُورٌ وَزّبِرٌ » وجدارٌ 
وحُدُرٌ » وكِتَابْ وكتب » وقرادٌ وقرُدٌ » وفدَانٌ وفدنٌ » وقَدَالٌ وقذل. 

وتقول في المضاعف : سرير وسررٌ . 

وف المعتل العين: خِرَانٌ وخرنٌ ؛ ورواق وروق » وعِيان وعْمِن» 
وميوار وسور . ونحو ذلك . 

وتقول في المونث : شمال وشْمَلٌ ؛ قال الأزرق العنبري » أنشده 


)١(‏ في (ص):أو. 

(؟) في (ص) : الإعلام. 

2 العيان : حديدة تكون في آلة الحرث ٠‏ ويجمع على أغْينةٍ وعُينٍ » وسَدَدُوا غُينا لأن 
الياء أمف عليهم من الواو . 

(4) الكتاب 5017/8 » وهو في شرح شواهد الشافية : ١5‏ . يصف الشاعر طيراً » 


فشبه صوت طيرانها بسرعة بصوت أوتار انقطعت عند ضربها عن القوس . 


الا - 


طِرْنْ انقطاغة أوتار “مَحظرَبة في أفْوْس نَارَعَتها أَمْنْ شملا 

انظ وار رتلرهر للق" قينا كلداما سار له ليفط انافك 
اد 

ثم قال : و وفعلٌ جمعاً لفعلة عرف ونحو كَبرَى ‏ . هذا هو الججمع 
الثاني من الجموع الي يحتوي عليها هذا الفصل » وهو فَعَلٌ - بضم 
الفاء ( وفتح العين - وذكر أنه يكون جمعا لنوعين : 

أحدهما : ما كان من الأسماء على فعْلّة ‏ بضم الفاء ) وذلك 
قوله : , جمعاً لفغْلّة عُرف , » أي : عُرف هذا الجمع لهذا النوع من 
الأسماء . ويقتضي هذا الإطلاقٌ / شُمولَ ما كان منه صحيحاً » أو 
معتل أو مضاعفاً » أو غير ذلك » ومشال ذلك: عَرْفَة وغرّض ٠‏ 


و 7 و 
, 7 لانن 


وخصلة وخصلء وحفرة ل » ونقرة ونقر » وسُورة وسُوَرٌ ودولة 


و و7 . 
لذ ِ. ودس و جك ودس 


وَدُوَّلٌ » وتومة رتوم 2 وَدُرَةٌ ودر ء ور وصرر » وسرة وسررء 


(وجُدَةٌ وحُدَد ). وقُرّة الحبل والجمع قوَى» وكرةٌ وكرىء ومُذية 


والمحظربة : المحكمة الفعكل الشديدة » ونازعتها أيمن شملا أي : حذبت هذه إلى 
ناحية» وهذه إلى ناحية أمرى » لأن حاذب الوتر تخالف عينه شماله في حذبها 
وتنازعها . 

. سقط من (س)‎ )١( 

(؟) التومة : اللولوة » والقرط فيه حبة كبيرة » وبيضة النعام . 

)6 سقطت من (س). 
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ومُدّى » وخطوةٌ وخخطى . وتقييده بَِعْلَة دليل على أن غيره مما لا 
يكون ثلائياً مضموم الفاء مؤنثا بالهاء لا يجمع على فُعلٍ قياساً » وما 
جاء كذلك فشاذ » فممًا جُمع على فعَل” وهو قَعْلّة قوههم : دول 
ودُوَلٌ » ونوبة ونوَبُ » وقّرية وقُرى . أو على فِعْلة قولهُم : جلية 
وحُلّى » وسيذكره . أو" مؤنثاً بالألف المقصورة نحو الرؤيا والرّوّى » 
والسسّقيا والسّقَى » وسيذكر ذلك أيضاً . وقالوا في غير الثلاني: عُجَاية 
وَعُجّى » وهي عصبة تتصل بالحافر - وعَدُرٌ وعُدّى. 

ا ل د 
مخالفته للفراء فادُنٌ الفراء” يجمع ما كان على فعَلة - ب بفتح العين - على 
فعل قنانا إذا كان واري العيق م3 كز موكرلا وترلة رارك 
ونرب . فيقول قياساً على ذلك في جوبة ‏ للفرحة" بين السحابة : 
حوب » ون حوبة : حَوّب » وفي روثة الأنف : رَوّث ‏ وما أشبه 
ذلك . والسّماع هذا الشاهد في هذه المسائل » وقد علمت أن مثل 
هذا قليل لا يعتد مثله في القياس . ٠‏ 


(1) في النسخ على فعْلة » ورسم عليها في (أ) : كذا . 
)6 سقطت (أو) من (س) . 

(7) انظر التسهيل : 3/7 . 

(4) في (س) : الفرحة . 


7# ل 


وأما مخالفته المبرد" فلأن المبرد يقيس على فعْلة بالتاء ما كان مونثاً 
دون تاء نحو: حمل » فيقول في جمعه : حَمّل » قال في اا لمقتضب : 
فإنس وا خكل | شنا قلق كات وستتلوف د كما :قزل 
عرفا وطلبانة: وإن :شف فرك حكيلوت شتام عباقتول: 
ظلماف وعرقاك قال + فإنا قلق وهند :هد كبا تقترل 2 تر 
وحمل" وحُسّن » كما تقول : ظَلّم وغرّف ‏ فجيد بالغ , انتهى . 

وكأنه اعتبر في فَعْلَة التأنيث فقاس عليه المونث وإن لم يكن بالتاء. 
ولم يرتض غيره هذا » بل اتبع السّماعٌ / كسيبويه وغيره . وظاهر [658) 
كلام المبود أن هذا الجمع في نحر: مِندٍ وجُمْلٍ مختص بالأعلام » إذ لم 
يذكره إلا فيها » وحين” ذكر نحو: بشر ورحل وأذن وغول » أعني مما 
ليس بعلم لم ينه فيه على هذا الجميع » بل على طريقة اللدمهور ؛ 


(01) في الأصل و () : مخالفة المبرد . 

)١(‏ ضبط في () بسكون العين : حميّنات كما تقول ظلّمات وغَرّفات » وما أثبته 
الشيخ عضيمة في المقتضب هو الصواب ؛ لأن المبرد سوف يقيس صيغة جمع 
التكسير على جمع التأنيث . 

() 0 لفظ المقتضب : و فكذلك حُمْل وحُسئن مثل ظلّم ... » . 

(4) المقتضب 5/١؟7.‏ 

(ه) في الأصل و () : حين » دون واو . 

(5) في () مضبوط : يُعْلّم . 

61 كذافي الأصل ء وفي (أ) و(س) : اللجمع » وكل صواب . 
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فانظر في ذلكء فإن المولف في التسهيل إنما حكى المنلاف عنه على 
الإطلاق. 

وعلى الناظم في هذا النوع درك من وجهين : 

أحدهما : أنه م يقيّده بكونه اسماً لا صفة » بل أطلق القول بأن 
كان عا ذكلة فتحيكة ننانا عكز يترهر" نالمحي كنا 
تقدم مَثِيلّةٌ » وأما الصفات فقد نض في التسهيل” على كون هذا 
الجمع فيها نادراً حفوظا فقال :.« ويُحفظ أيضا ‏ يعئ فمّلاً ‏ في نحو 
فُعْلةٍ وصفاً بعد ما قيّد أولاً أنه جمعٌ لفغلّة" اسما . فيقتضي إطلاقه هنا 
أذ كرف ق الصنبة ايضا قياس وإتاعو مفوط» قالوا : بهمة 
وبهم) وسُوقة وسُرّقٌ » والبُهمة : الفارس الذي لا يدري من أين 
تمن فلك امد ظ 

والثاني : (أنه)" لم يقيده بكونه غير مضاعف ء فإنه إن كان 
مضاعفاً فالقياس فيه فِعَالٌ نحو: في وقِبَابِ » وحَبّةٍ وجبابر ٠‏ (وقلق” 


وقِلال . كذا يقول ابن أبي الريبع وغيره . وقد يظهر من كلام سيبويه 


)١(‏ في () ورص): وهذا. 
(12) التسهيل : 73177 . 

(0) في (س) جمع أفعلة » تحريف . 
(4) عن () و(س). 

(0) سقط من (س). 


إذ قال : م والمضاعف يمنزلة ركب » قال : «والفِعَالُ كثيرٌ في المضاعف 
نحو: جلال” 52 وجبّابي” 7 وكذا قال الفا 

والجواب أن يقال : أما الأول فالظاهر لزومه » وأما الثاني فالذي 
«والضاعف عنزلة رُكْية , يع في اقتباسه , ثم ذّكّر أنه يجمع أيض" 
على فِعال كثيرا » ولا يلزم من ذلك كون فعل غير كثير » بل نقول : 
لو كان فِعالٌ عنده قياساً لقال : إنه يُجمع أيضاً قياسا على فِعال . 
فليس ف حكاية الكثرة دليل على قياسه » وعبارة الفارسي كعبارة 
سيبويه . 

والنوع الثاني مما يُجمع على فعّل ما كان نحو الكبرى » وذلك 
قرله : , ونحو كبُرى , وهذا المثال يُنبىع' عما كان من الصفات على 
الفغلى' أنثى الأفعل / فهو يُجمع وصفين : 


09 الكتاب 9/.مه. 

5 ف الأصل : خلال . 

م الكتاب 8/١٠مه.‏ 

(4) التكملة : 5ه١.‏ 

(ه) ف الأصل : « أنه يجمع أيضاً قياساً على فعال كثيراً» فزاد (قياساً) » وبه يخكل 
المراد. 

. في (س) : ينبه‎  )1( 


(0) 2ف (س) : فعلى . 


ا 


] 


أحدهما : أن يكرن وصفاً لا اسماً , فإن كان اسما لم يُجمع هذا 
الجمع نحو : أبلَى - اسم واد نوشمي + وشررى" #:والممتري ”6 
وسُعْدَى” » وبُهْمَى . وما جاء على فعل" من هذا فشاذ نحو الرؤيا 
والروَّى والسّقيا والسّقّى » وقال عبدالله بن حجاج” أبو الأقرع 
أنشده ابن الأعرابي : 

وإن” أراد النومَ لم يَقْضِ الكَّرَى من هَمٌها لاقى وأهوال الرّوّى 

والثاني : أن يكون مؤنث الأفعل , أي : إن المذكر إذا كان على 

الأفعل والمونث على الفَْلَى فإن فعَلاً قياس في هذا المونث » فلو كان 


. حزوى : موضع بنجد في ديار تميم‎ )١( 

. القصرى : ما يبقى في المنخل بعد الانتخحال » أو القشرة العليا من الحبة‎ )٠( 

() سعدى : اسم امرأة » قال ابن حين في النصائص 357/١‏ : ولم نسمعهم قط 
وصفوا بسعدى . 

(4) في (س) : فعلى » تحريف . 

(ه) في الأصل و (س) : بن الأقرع » وفي (أ) : بن حجاج الأقرع » وهو عبد الله بن 
الحجاج بن حصن » من علب بن سعد بن ذبيان » يكنى أبا الأقرع . شاعر فاتك 
شجاع » من فرسان مضر ء وكان من شيعة عبد الله بن الزبير » فلما قتل حاء إلى 
عبد الملك بن مروان واحتال عليه حتى أمنه . توق سنة 9٠‏ ها . 
والبيت في الأغاني 4717/17 من قصيدة نقلها الأصفهاني من كتاب علب عن 
ابن الأعرابي » وفيه : « وأهوال الردى » ٠‏ وكأن ما أثبت في الشرح أولى . 

(5) في (ص): فإن. ٠‏ 


لالا- 


الفعْلَّى غير تأنيث الأفعل لم يُجمع على فُعَلٍ نحر: مْلَى رأقى 
وأعرق داق عن بكم التاون تدم اله لقال" رحمه الله : 
وغادرنا يَِيدُ لَدَى خْرَي 2 فليس بآيب أخرى الليالي 

أراد : آخر الدهر . وشا وى" » فمثل هذا لا يجمع على فعَل . 

فإذا اجتمع الوصفان حَمَعْتَ على فعّل فقلت في الكبرى : الكبرء 
ون الصغرى : الصّعْر » وفي الأولى : الأول » وفي الأحرى” - تأنيث 
الآخر : الأحر”» وفي الفضلى: الفضّل » وف العلا : العُلّى ؛ وفي 
الدنيا ‏ تأنيث الأدنى ‏ : الدّنى » ونحو ذلك . 

وقد تحصّل من كلام الناظم هنا مخالفة الفراء في كونه يجيز جمع 
الفعلى وإن لم يكن تأنيث الأفعل على الفْعَل قياساً كالرؤيا والرّوّى » 
والسقيًا والسّقَى » فيجوز عنده على ما نقل عنه في التسهيل أن يقال 
الى تل ون كك اسم وق الوه ركو رو تلن 
حُبّل . وخالفه في التسهيل فقال بعد ما ذكر : إنه م يحفظ في نحو 
الرؤيا ونوبة"» ولا يقاس عليهما خلافاً للفراء, وذلك لقلة السماع ف 


. البيبت في معجم البلدان لياقوت في (حوي) منسوبا إلى وائل بن شرحبيل‎ )1١( 
. وخحري: : يوم من أيامهم ووادٍ‎ 

(0) الربى العان اوراس روباك سيد برقيو لحا بر سبي علي 
راب . 

() في الأصل و(أ) : وفي الأخرى الآحر تأنيث الآخر . 

(4) في (س): أخحر. 

:2( التسهيل : 30/37 . 

(7) النوبة ‏ بالضم - : النازلة والمصيبة . 


-8ا- 


المسألة ؛ إذ لا يقاس إلا ما اشتهر وَاطْرَّدَ في كلام العرب لاسيما في 
أبواب التكسير والمصادر ونحوها ماهو أدخل في نقل اللغة منه في 
القياس . 

وني كلامه شيء من جهة اللفظ والمعنى » أما جهة اللفظ فإنه 
قال : , ونحو كبرى» فأتى دون ألف ولام » وفْعْلَى الأفعل لا تفارق 
الألتتع والالام فيلا يقال :اما كبري ولاامشيرق > وفنا يفال 
بالألف واللام أو الإضافة » ولذلك تأوّلوا قراءة مَن قرأ : 9 وقولوا 
للناس حُسْنَى 4" حكاها الأخفش أنها مصدرٌ كالبشْرَى والرُحْعى / 
وقد لْحّنَّ ابن الرٌومي” في قوله : 

كأن صُغْرَى وكُبرَى من قَوَاقَِهَا حَصبَاءُ در على أرض من الذّهَبو . 

وأما ما فيه من جهة المعنى فإن فعلى على ثلاثة أقسام : صفة 
محضة: وهي الكبرى على مذهبه وسائر ما كات من فَعْلّى الأفعل . 


)١(‏ من الآية : 8 من سورة البقرة » وهي قراءة الحسن . وتخريج الأحفش بالمصدرية 
عزاها إليه ابن حٍ في النحتسب 757/١‏ عند قراءة الحسن آية الشمس #كذبت 
مود بطغراها # . هذا وانظر معاني القرآن للأخفش عند آية البقرة : 709 
0”. 

(؟) كذافي النسخ مع زيادة تحريف في (س) » ففيها : ابن الروسي » والبييت معروف 
النسبة لأبي نواس » وهو في ديوانه : 4٠‏ من قصيدة مطلعها : 

ساع بكأس إلى ناس على طَرّبِو ١‏ كلاهما عَجَبٌ في منظر عَجَبٍ 

وانظره في شرح المفصل لابن يعيش ٠١” ٠» ٠٠١/1‏ » ومغين اللبيب : 47٠8‏ 


95 


][ 


وهذا هو الذي مثل به . والثاني اسم حض كأبْلّى ونحره » ومنه تحرز. 
والثالث : صفة حرت مُجرى الأسماء كالدُنيا لهذه الدار . فمثاله يُعطي 
أن الحكم المذكور مختصّ بالصفة الحضة » فتخرج المستعملة استعمال 
الأسماء عن ذلك . 

فأمًا الأول فالجواب عنه أنه جعل كُبْرى اسما؛ إذ لم يقصد بها 
معنى الصفة » والصفة إذا استعملت استعمال الأسماء استعملت نكرة. 
وهذا معروف من مذهب ابن مالك » وسيأتي التنبيه عليه في 
التصريف» إن شاء الله . 

وأما الثاني فلعل الصفة الحارية بحرى الأسماء عنده لا تجمع على 
فُعَل قياساً » ولذلك قال في التسهيل': « والفعلى أنثى الأفعل » فأخرج 
ما ليس كذلك . ويختمل أنه عاملها معاملة أصلها فجعل لما فعَلا 
قدا م كما نفل ها إردال الؤازتنن يانه التو اهدي مانن وأنا 
الآن لا أذكر في هذا نصاً لأحد ء فانظر فيه . 

ثم ذكر الجمع الثالث في هذا الفصل وهو فِعّل فقال: , وَلفِعْلَةٍ 
ِعَلّ يع أن فِعَلاً ‏ بكسر الفاء وفتح العين ‏ جمعٌ لما كان من 
المفردات على فِعْلةَ ‏ بكسر الفاء وإسكان العين ‏ ويجمع هذا المثال في 
اعتبار القياس شرطين : 


(1) التسهيل : 77١‏ » ولفظه : م وللفعلى » . 


أحدهما : كسر الفاء وإسكان العين نحو : قربة ومَرب » وعصمة 
وعِصم » وإبرةٍ وإبر » وعبرةٍ وعبر . وكذلك المعتل نحو: قيمة وقيمء 
وديمة ودِيّم » وحيلة وحِيّل » وسييرة وسيير . وكذلك رشوة ورشىء 
٠ 9‏ َ 1 1 5 2 

وفِرَيّة وفِرَى » وبنية وبنى » وفِدية وفِدّى . وكذلك المضاعف نحو : 


5 (2 


د 7 1 25 كن 
عده وعده اوقد “ريلد وريه رون . 


فإن كان غير مكسور الفاء أو محرك العين فلا ييجمع قياساً هذا 
الجمع إلا بالسسّماع » نحو : مّعِدةٍ ومِعَدٍ, وتقِمة” ونم » وضَيعةٍ 
وقوق راقن القراء” عا هن كسار أن عتتال عفد هرك 
ضرب » وف صّحْفَةٍ : صحف . ومنه في كلامهم أيضاً : طال طِيّل" 


فلان ؛ والجمع الطيّلُ . وقالوا : مَضبْبة وهِضًّبُ » للمطرة الدائمة / 


)١(‏ سقط من (س). 

(7) القدة : القطعة من الشيء المقدود . والفرقة من الناس تختلف آراء أفرادها » قال 
تعالى: «[ كنا طَرَائِقَ قِدَدَا # . 

(5) الرّبة : كل ما اعضر في القيظ من جميع ضروب النبات » وشجرة الحذروب » 
والجماعة الكثيرة . 

(4) الثقمة بالفتح والكسرء وكَفَرحّة : المكافأة بالعقوبة . 

(0) التسهيل : 7077 » وانظر المساعد 74/7 . 

(+) ظاهر عيارته أن الطيل الجمع » وأن واحده طيلة » وق تاج العروس (طال) : 
د ويروى الطيّل جمع طيلة ؛ والطّول جمع طولة » فاعتل الطيّل وانقلبت ياؤه واوا 
[كذاء وصوابه: وانقلبت واوه ياء] لاعتلالها في الواحد» . 
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الفظيمة القطره قال يؤق رمه - ظ 

قات ينيز كأدْ وبُسهرُةٌ تَذَاوْبُ الريْح والومنواس والِضَب 

وهذا كله نادر . 

ومن المسموع أيضا (قامة)” وقِيّم للبَكَرَة بأداتهاء ولقامة الإنسان 
أيضاً » وصورةٌ وصرّر » وحِدأة وحِدَأ للفأس ذات الرأسين . 

والشرط الثاني : أن يكون مؤثاً بالناء كما تقدم في التمثيل» 
فزن كان عير مفو كه و اونا يفون القا» لم يجمع كذلك إلا سماعا 2 
فمن الأول : يَشّْع وقِشّع » وؤئب وؤْتب" » وهِدم وهِادم ‏ للشوب 
الخلق ‏ ومن الثاني : ذكرى وذِكر . وقد قاس عليه الفراء' كما قاس 
على هَضْبة ونحوه » فيجوز عنده أن يقال في السَيْمّى : ميم » رفي 
السنن : يعَلٌ » وف الشعْرَى : شِعَرٌ . ولم يرتض الناظم هذا كلّه . 


. والبيت في الصحاح‎ » ٠ : ديوانه‎ )١١ 

: في الأصل : يشنوه » وفي (س) : يشهره , وهو تحريف . ويشئزه : يقلقه » والئأد‎ )٠( 
. الندي » والهضب : جمع هضبة » وهي المطرة الدائمة العظيمة القطر‎ 

(0) سقط من الأصل و(أ) . 

(4) القشع بفتح القاف وكسرها : السحاب المنقشع أي: المنجلي عن وحه السماء . 

222,0 كذا » ول يقع لي حتى الآن جمع ذئب على فِعَل » وقد ذكر ابن مالك قشعا 
وهِدماً » ولم يذكر ما هو قريب من رسم ذثب . 

(0) التسهيل / 3/7 . 

010 السعلى يمد ويقصر : وهي أحبث الغيلان . 
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ثم قال : 
وقد يبِيءٌ جَمْعُهُ على فْعَلْ 
يع أن فِعْلَةَ ‏ بكسر الفاء ‏ قد يأتي جمعه في السماع على فعل - 
بضم الفاء ‏ كجمع فَعْلةَ » لكنه قليلٌ » ولذلك أدخل قد في الكلام 
ومثاله : إمنوة 57 و القند الأصمعي" : 
ولقد علمت وإن ضربت لي الأسّى أنّالرزية كان يوم ذؤاب 


2 


وقال متمم بن نويرة : 
. 5 0" 
ِعَمْري وما دهري بتأبين هالك 2 ولا جزع والذهر يعشر بالفتى 
لمن مالك خلّى علي مكانسه لفي إسوةٍ إن كان ينفعني الأسى 
يقال : أسْرَة وإمئْرَة . والعُدى : جمع عُدوة وعدوة » وقد قرئ : 
65 و وال ل اق اما و اسن وال 96 959 
هو إذ أنتم بِالعدوَةٍ الذنيا وَهُم بِالعْدُوَةٍ القصوّى © بالكسر والضم . 


٠. 6‏ ”9 .- < 5 هخ َ« 
والرشى : جمع رِشُوةٍ . قال أبو عبيدة : رشوة ورشى ‏ بكسر الراء - 
و 22 


ورشوَة ورشى ‏ بضم الراء - قال : وقوم يكميرون أولهماء يقولون : 


(1) البيت لرُبيّعة الأسدي يرثي ابنه ذؤاباً . انظر المرئية في أمالي القالي 7١/7‏ » وخبرها 
في السمط : ١5‏ /ا١.ل/اء‏ والعقّد الفريد 85/5 - 27 . 

(؟) ديوان مالك ومتمم بن نويرة : 87 » والكامل للمبرد 841//7 ١8‏ . 

(*) 9 في () و(س) : يعتر بالتاء المئناة » ورواية الكامل : والموت يذهب بالفتى . 

(4) من الآية : 47 من سورة الأنفال . 

(0) قرأ بالكسر ابن كثير وأبو عمرو . والباقون بالضم ء انظر الإقناع لابن الساذش 
؟/4 » والدر المصون 5.09/8 . 

(7) في () و(ص) : فيقولون . 


7م - 


ِسُوَةٌ » فإذا جمَعُوا ضَمُوا أوَلَهًا فقالوا : رُشّى » فيجعلونها باللغتين » 
وقومٌ يضمون أوها فإذا جمعوا قالوا : رِشّى بكسر الراء . 

والصفى: جمع صيفوة وصّفوة وصّفوة » والذّرى : جمع ذروة . 
وأكثر ما يجيء هذا النوع في المعتل اللام . وعلى الناظم هنا نظر من 
أوجه : 

أحدها : أن هذا الجمع مختص بالأسماء » ولا تجمع الصفات عليه 
في القياس » وإنما للصفة" الجمع بالألف والتاء » ولذلك قال في 
التسهيل : ,ومنها قعل » وهو لفِعُلة سما فأخرج الصفة عن ذلك 
نحو: نقضّة" ونِضوة » وفلانٌ من كبرة” / ولَّدٍِ فلان ومن صغرته » 
فلا يقال : نِضّى ولا نقّض » ولا كبّر ولا صغر » ولا نحو ذلك . وقد 
شد من ذلك قوطم : ذِرْبّة للمرأة الصخحابة » قال الراجز" : 


. في (س) : الصفة » تحريف‎ )١( 

(؟) التسهيل : 377 . 

(0) النقض : المهزول من الإبل والخيل » والأننى: نقضة » والجمع أنقاض . وانظر 
الكتاب 547/9 . 

(4) أي : من أكبرهم » ومن أصغرهم . 

(ه) هو الأعشى المازني » ويقال في نسبه : الحرمازي » واسمه عبد الله بن الأعور ع 
وقيل غير ذلك . صحابي أنى رسول الله مه فأنشده أبياتاً منها هذان البيتان . 
انظر: أسد الغابة 777/١‏ - 758 ء والرحز كذلك في اللسان (ذرب) . 
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يا مسي الئاس ودَيّانَ العَرب 
أشكُو إليك ذِربة من الب 
وظاهر الناظم أن ذلك قياس » إذ لم يقيد فعلة بكونه اسماً غير 
والثاني : أن ما كان من الأسماء فاء الكلمة فيه ياء لم بجمع على 
فِعلٍ ولا على فِعَال على حال لأن الكسرة في الياء أول الكلمة 
مستثقلة» ولذلك لم يجئ منه إلا لفظان” ف فِعَال وهما: يعَارٌ جمع 
يَعْرء وهو الذي يُربئط في زبية" الأسد-ء ويقاظ جمعٌ يفط ويّقغان - 
ول يستئن الناظم هذا » وقد نبه على ذلك في التسهيل” فقال : رولا 
يكون فِعلٌ ولا فعا لا فاؤه يم إلا ما ندر كيعار» . 
والغالث : أن الاسم الناقص لا يُجمع هذا الجمع وإن كان على 
فِعْلة إلا قليلاً غير مقيس . وكذلك” قيّد الاسم المجموع هذا الجمع 5 
التسهيل” بكونه تامأ تحرزا من نحو: عِضَّةٍ وعِدَةٍ ورقةٍ وف ونحو ذلك» 
فلا يقال فيه : عِدَّى » ولا : رقى ولا : فى » وسواءٌ أكان محذرف 


. في () و(ص) : لفظتان‎ )١( 

(1) الزّبية : حفرة للأسد والصيد ؛ ويغطى رأسهاءا يسترها ليقع فيها . 
(9) التسهيل : 7لا . 

(4) في (س) : وبذلك . 

(ه) التسهيل : 51/7 . 


الفاء أم اللام . وقالوا : قِضّة ‏ لضربب من الحمض - والجمع: قَضَى » 
لَه ولثى . 

والجواب عن ذلك » أما الأول فالظاهر وروده . وأما الثاني فغير 
وارد » لأن ما فاؤه ياء من الأسماء غير داخل عليه » إذ كان إنما كان 
من المفردات على فِعْلة » وما كان هكذا فلا يوجد فاء الكلمة فيه ياء 
أصلاً للصلة الي لأحلها امتنع الجمع على فِعَل وفِعال » وهو استثقال 
الكسرة في الياء أول الكلمة » وَإِنما توحد الياء فاء الكلمة إذا كانت 
مفتوحة أو مضمومة » وليس كلام الناظم فيه » فلا اعتراض . 

وأما الثالث فلم يحضرني الآن عليه حوابٌ » فلو كان مشلاً 


عر ونه مهما إل اخرة: 


5500 وفعلة اسماً فُمَلّ له عُرفْ 
ونحو كُبرى » ولفِغلةِ فِعَلْ اسم مُيمًا وأتى فيه فُمَل 


لكان أسلم مما اعترض به عليه . ثم ذكر الجمع الرابع في هذا 
الفصل » وهو فعَلّة فقال : ظ 
في نحو رام ذو اطراد فُعلَه 
إلى آخره . يعن أن ما كان من المفردات نحو رام »وهو اسم 
الفاعل من رمى يرمي » فإن جمعه المطرد فيه فعَلّة - بضم الفاء وفتح 
العين ‏ وإنها قال : و ذو اطرادٍ» فقيد / بهذا المعنى لأحل أنه قياس لا [35] 
ينكسر » فكل ما أتى على هذا النوع فإن فعَلّة فيه سائغ . وقد يدل 


كم 


لح ل ا 
معاد الرر تا رمات رشي وروا ردووم هر الشاعر )2 
أنشده الفارسي” عا ارده 
ألا إن جيراني العثبيّة رائحٌ دعَتهُم دَوَاع مِن هوى ومَناوح 

0 0 
غزاة وعُفاة ودُّعاة » وقلّما يطلق الناظم في هذا الباب لفظ الاطراد إلا 
تنبيهاً على هذا المعنى » كما قال : 

في اسم مذكّر رباعي بم" ثالث افْعِلّةُ عنهُمْ اطْرَدْ 

فإن م أفعلة م هناك" لا تكاد تجد غيره إلا مشاركا له . فإذا تقرر 
هذا فقد نبه الناظم .مثاله عل ىأن الذي يجمع على , فُعَلَة » باطْرادٍ كل 
ما كان على فاعل (صفة لمذكر عاقل ) معتل اللام . 

أما كونه صفة فتحرز من الاسم نحو كاهل وغارب » فإن لهذا" 
العيق عم ل كو 


١8٠8 : حيان بن حلبة ا محاربي » حاهلي » والبيت في النوادر : 4 44 » والتكملة‎ )١( 
. في (صس) : لا يضر هنا‎ )0( 

. في (س) : هنالك‎  )6( 

(4) سقط من (س) . 

() في الأصل و(أ) : هذا . 


لالم - 


وأمّا كون الصّفة لمذكر فلأنها إن كانت لمونث لم يجمع على 


له كحائض وطاهِر وطايشو» وإنما يجمع على فُمّلٍ أو فواصِلَ 
كما سيذكره. وكذلك إذا كان التأنيث بالتاء نحو: رامية وقاضية 


وداعية لا يُجمع على , فعَلة , » وإنما بابه فواعِلٌ كما سيأتي » إن شاء 


الله تعالى . 


وأمًا كونها لعافل فمعتبر أيضاً ‏ فإن فاغلاً إذا كان لمالا يعقل ١‏ 


يُجمع على فعَلّة إلا نادرا نحو: باز وبِرَاة» وشذوذه من جهة عدم 
_ 


العقل ومن جهة الاسمية . 


وأمّا كون الصفة على فاعل فلأن غير فاعل لا يُجمع على « فعَلكَ 


رع 2 9 ع زلف 
إلا نادرا نحو: غوي وغرّاة » وقال أبو الأسود الدؤلي : 


لق 
ف 
00 


فك 


دع الخمر تَشرَبْهَا الغواة فإنني رايت أَخَاها مُغيِياً لمكانهًا 
2 ص 5 
وقالوا : عَدُوٌ وعُدَاةٌ » أنشد سيبويه” : 
سَقوني الخمر ثم تكتقوني 2 غدَاةَ الله مِن كذب وزور 


ونص سيبويه على أن غرَاة جمع غريان . وهذا كله قليل . 


ديوانه : ١868‏ » وانظر الإنصاف : 8١7‏ » واللسان (كدك) . 

كذا ف النسخ : لمكانها » ورواية الديوان : بحزيا لمكانها . 

البيت لعروة بن الورد في ديوانه : ١١‏ » وهو ف الكتاب 7١/9‏ ء والكامل للميرد 
0و . 

الكتاب 555/7 . 
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وأما كونه معتل اللام فتحرزاً من الصحيحها نحو: قائم ونائم 
وصائم وشاربيٍ ونحو ذلك , فإن لها جموعاً أَحَرَ على ما سيذكره من 
فل وفعال وغيرهما » فمثال ما اجتمعت فيه الشّروط الخمسة : رام 
000 وغاز وغرَاةً » وقاض وقْضاةً » وداع ودُعَاةٌ » وبان وينَاةٌء عدم 
ورحل سار » وقوم سْرَاةَ » وهادٍ ومُّدَاةً . ومن ذلك كثيرٌ . 

ثم ذكر الجمع الخامس فال : 

وشاع نحو كامل وكملة 

يعني أن ما كان من المفردات صفة تشبه كاملاً فإن الشائع ف 
جمعه فعلة - بفتح الفاء - ولم يقل : إنه مطرد » كما قال ذلك ف نمحو 
رام ؛ لأنه لم يطرد اطراده . وإتيانه بكامل يخرج وصف اعتلال اللام 
من الأوصاف. المذكورة ف رام فيعرض منه وصف صحتها ء فنقول : 
أشعر المثال بأن كل صفة لمذكر عاقل على فاعل صحيح اللام فإنه 
يُجمع على « فعَلّة , » فأما كونها صفة فلأن الاسم لا يجمع على 
فعَلة » وإثما بابه فواعل نحو كواهل وغُوارب . 

وأما كونها على فاعل" فتحرز مما كان على غير هذا الوزن فإنه 


لا يُجمع هذا الجمع الما شد من نحو: بياث وححيكةٍ » وسيّدٍ 


. قي.(س) : فواعل » وهو سهو‎ )١( 


45 


و1 


لى 
ماس مام مهس 


وسادقء وخير حير » حكى الفراء : قومٌ خبيرة برَرة . وهذا نادرٌ . 

وأما كونها لمذكر فإنها إن كانت لمونث فجمعه على فواعل 
وفْمّل نحو: حائض وطاهر . وكذلك إن كان بالتاء نحو: ضاربةٍ 
وخارجة , فإن جمعه على فواعِلَ لا على , فعَلة » . 

وأما كونها لعاقل فلأن غير العاقل يندر فيه هذا الدمع كما قالوا: 
طائطٌ للفحل الهائج » وجمعوه على طاطة . وكذا قال في التسهيل : 
« ويقل فيما لا يعمل » . 

وأما كونه صحيح اللام فلأن المعتل اللام قد تقدم كيف يجمع. 

لك 8 2 مي : 

فإذا توافرت هذه الشروط جاز أن تجمعه على , فعلة , نحو : كافر 
وكفرة » وفاحر وفجرة » وظالم وظلمة » وبائع وباعة » وحائك 
وحاكة وحَوّكة؛ وخائن وخحونة » وكاتب وكتبة » وسافر وسفرة ) 
وبارٌ وبّرّرة » وطالب وطلبة » و عائل وعَّالّة » وما أشبه ذلك . 

واعلم أن هذا المثال الذي هو كامل مع المثال الآخر الذي هو رام 
قد نبهَا أيضا على شرط را يخفى على الناظر » وهو ضروري 
الاعنبان ولك انول على شرط الوضضية ».وسسدل ايضاق الرضفية 


: 440/٠ هذا النقل ثابت في مستدرك تاج العروس (خير) » على أن ف المساعد‎ )١( 
. » و قالوا : حارة » وأصله : خيّرَة‎ 
. 77/4 : التسهيل‎ )0( 


20 في () و(س) : توفرت . 


على معنى » لأن الصفة في هذا الفصل على ضربين » أحدهما : ما لم 
يستعمل استعمال الأسماء » وهو جميع ما تقدم ذِكْرَهُ في , فعَلّةم 
وودفغلة وز 

والآخر: ما / استعمل استعمال الأسماء نحو : صاحبي وشاهدٍ 
الحكم ‏ في هذا البرع ‏ وراع وناو للسمين من الإبل ‏ في البوع 
المتقدم - فهذا لا يدحل في الحكم تحت القسم الآخر المذكور ؛ لأن 
هذا لا يُجمع على « فَعَلّة , إن كان معتل اللام » ولا على « فعَلّة » إن 
كان صحيحها ء فلا يقال : صاحب وصحبة » ولا : شاهدٌ وشهّدة » 
ولا يقال أيضاً : نارٍ ونواة » ولا راع تاراغ الشاوب وؤعناة لا 
مستمرعا . :وقك قالراا هنا رعاة + الك اله يقاس عليه وإنا بات هنذا 
وفعلاة باوج فعا لو كما سات إن شاء الل :كلذ يدن عبان 
هذا المعنى» وهو ألا تحري الصفة مجرى الاسم » وقد أشار المثال 
إليه؛ لأن , رام» وم كامل, ثما لم يستعمل استعمال الأسماء . وهذا 
حسن. 

انما فرقوا بين جمع , رام , وجمع م كامل, » فضموا فاء لمعتل 
ليخصره بالتمييز من الصحيح » وهو عند البصريين ‏ أعين فعَلّة ‏ من 


22 


المشل الي اخعتصت بالمعتل كما اخقص به فيعل كسيد وميت . 


. في (س) : الأسماء‎ )١( 
وهذا البناء [ يعن فيعلاً ع لا يكون إلا في‎ « : ٠١/7 (؟) قال ابن السراج في الأصول‎ 


-51١- 


]5166[ 


والكوفيون يزعمون أنه مخفف من فمّل” ؛ لأنه أصل في فاعل نحو 
صائم وصوم » وقائم ركن باوضارب وضرب » لكن عوضوا من 
إحدى العينين التاء لما حذفوها تخفيفا فقالوا : قضاة ورماة . قال 
البصريون : وهذا دعوى لا دليل عليها . 
ود 0 3 
فَعْلَى لوصف كقتيل ورَمِنَ ‏ وهالك, وميت به قَمِن 

فعْلَى - بفتح الفاء - من أبنية الجموع » مختص بالآفات والمكاره 
ال يصاب بها الحمى وهو لما كاره » ولذلك" أتى بهذه الأمثلة 
لتشعر بهذا المعنى » وهو معنى قوله : , لوصف كقتيل . وكذا يعني 
أن فَعْلَى جمعٌ لكل ما كان من الأوصاف يعطي من المعنى ما تعطيه 
هذه الأوصاف الأربعة » وليس إلا ذلك المعنى المتقدم , لكنه على 
نوعين : ما يعطي معنى آفة المدت » وما يعطي معنى آفة الوجع » وهو 
المرض ونحره » فأتى من النوع الأول بثلاثة أمثلة : 

أحدها : قَنِيلٌ » وجمعه قَتَلّى , ومثله : عَقَيرٌ وعَرى » وصريعٌ 
اضيم رادي رقنا نع وكاو لسراو 

والثاني : هالِكٌُ » وجمعه مَلكى . 


المعتل » . 
)001 انظر شرح المفصل لابن يعيش 4/0 ه » وشرح الشافية للرضي ١55/7‏ . 
 )0(‏ ف الأصل : وكذلك . 
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والفالث : مَيْتْ » وجمعٌه مَوْتَى . وأتى من النوع الثاني" يمثال 
واحد , وهو زَمِنْ » وجمعه رَمْنَى . والرّمِنُ : المبتلى » رَمِنَ زَمَانَةه/) 2301] 
وهي الآفة في الحيوانات . ومثله : هَرِم وَهَرْمَى » وضمِنٌ وضَمُنى » 
روج ورّحيًا » ووحمٌ ووَجْعَى . ومن هذا النوع في المدل الأول : 


جريح وجَرّحى . ولديغ ولذغى » ومريض ومَرُضى » وكسير 


ف 


وكسْرَى » ورهيص” ورَهْصّى » وحسير وَحَمسْرَى ‏ من الكلال - 
وكذلك مائق ومُوقى - وهو الأحمق في غباوة - ورائب ورَوَبّى ‏ وهو 
الذي أنخنه” السفر والوجع ‏ وساقط وسَقَطَى ؛ وفاسد وقَمنْدَى . 
رغلة هذا كله ان الجمع على نثلن أنهذه الأشياء انون يعلدرة بهناء 
وهم ا كارهرن . 

وقوله : و وميّت به قَمِنّْ.: أي : هذا اللفظ ايضا حقيق بهذا 
الجمع لما فيه من معنى الآفة الداخلة على غير إرادة. ورحل قمن بكذاء 
(وقَمَنٌ بكذا) » وقمين به » أي : حقيق . ورحال قمنون » فإذا 


. في الأصل و(أ) : النوع الأول » وهو سهر‎ )١( 

() وحي يوحّى رَحياً : رقت قدمُه أو حافره أو خحفه من كثرة المشي » فهو وَج . 

(؟1) يقال : رهص الفرس فهو رهيصُ ومرهوص : أصابته الرهصة » وهي وقرة تصيب 
باطن حافره . 

(5) في الأصل و(أ) : تخنه . 

(6) سقط من (س). 


5 


فتحت الميم قلت : رحال قَمَنٌ » فتفرد لا غير » وكذا في التثنية 
والتانيث : 

هذا تفسير كلام الناظم على الإجمال » إلا أن فيه نظراً على 
التفصيل » وذلك أنه لا يخلوا أن يريد بقوله : إن فغلى لكل وصف 
يشبه كذا أن يشبهه في البناء وحده دون اعتبار معنى الآفة الداحلة 
كرهاً » أو في ذلك المعنى وحده » أو فيهما معأ . وعلى كل تقدير 
يشكل كلامه » أما إن قلت : إنه يريد ما أشبه قتيلاً وكذا في البناء 
المحصوص ففاسد » إذ كان يعطي أن ما كان مثل قتيل في كونه على 
فعيل معنى مفعول مطلقاً يجمع على فعلى » فكان يقال في لحية دَهِين: 
ا ال 0 
وسيتير -.كعنى كور د ااستركاه قو معني تبقورة -ة فرك . 
وكذلك كنت تقول في قلق : قَلْقَى » وفي حْصِم : خصْمّى » وفٍ 
: حَذْرَى » وأيضاً كنت تقول بالقياس ف نحو: كيس وكيْسَى 
ييا قال : 


(01) في () و(س) : مستورة » وفي اللسان :و رحل مستور وستير» أي : عفيف . 
والجارية : ستيرة » . 

(؟) ف الأصل و(أ) : حدر وحدرى . 

() هو عقيل بن غُلّفة المرّي كما في حماسة أبي تمام ١18/7‏ » ونسب في مالس ثعلب: 


"5 إلى ماحد الأسدي . وهو في البيان والتبيين 7١/4‏ بدون نسبة . 


-568- 


وإن كنت في الحمُقّى فكن أنت أحمُمًا 
وكل هذا فاسدٌ » وكذلك سائر المثل . 


مالف 


وأما إن قلت : إنه يريد ما أشبه قتيلا وإخوته في معنى الآفة 
الداحلة كرهاً دون اعتبار الأمثلة اللفظية ‏ ففاسدٌ أيضاً » إذ كان يجب 
على هذا أن يقال في دامر : دَمْرى , وف سَّقِيم : سَقَمى » وفي 
ضاير: ضمرى » وف مَزيل: مَرْل » ون أهرج : مَوْجى » وف عَم : 
| عَمّيا » وني شحج : شجْوى . وما أشبه هذا المعنى . وهذا كله لا 
يقال سماعاً فضلاً عن أن يكون قياساً . 

وأما إن قلت : إنه يريد ما أشبه الأمثلة في اللفظ والمعنى معاً . 
فهر أيضا غير صحيح من وجهين : 

أحدهما : أن يرهم أن قتيلاً يعتبر فيه بجموع معناه ‏ من كونه 
آفة داخلة عليه وكونه مثلاً قوياً على الخصرص ء فلا يدل لنا" تحنه 
ما كان مثل جريح وحَرحَى» ومريض ومُرْضى » ورهيص ورَهْصّى » 
رنحو ذلك . وكذلك يقال في هالك : إنه لا يدل فيه إلا ما كان من 


. في الأصل و(أ) : فعيلاً‎ )0١( 

. رحل دامر : هالك » وفعله من باب نصر‎ (3١ 
. في الأصل و(أ) : وما أشبه ذلك هذا المعنى‎ 6 
في (س):لا.‎ )4( 


]5[ 


الإماتة فقط » فلا يدل تحته : رائب" ورَوْبَى » ومائق” ومَوْقَى » ولا 
نحو ذلك . وكذلك سائر الأمثلة . وكل هذا فاسد ؛ إذ ليس قصده 
إلا ماهو أعم من الإماتة والإيجاع .وعلى هذا يدل كلامه ف 
التسهيل” وكلام غيره » وليس في هذا النظم ما يمنعنا من اعتبار المعنى 
المتحصوص ف كل مثال من المثل الأربعة» بل عادته أن يحيلك بالمثال 
على جميع ما يتصور فيه من الاعتبارات . 

الثاني : أن هذا الجمع على ما سلك ف التسهيل لا يختص قياس 
بهذه الأمثلة فقطء بل ذكر معها أفعل نحو : أحمق وحمقى » كقوله : 

وإن كنت في الحدْقّى فكن أنت أحْمَقَا 

وأنوَكُ وتوكى . 

وفعُلان » قالوا : كُسلان وكَسْلَى » وسَكْرَان وسّكرى » وَرَرْيّان 
ورَوْبَى بمعنى المستغرق نوما قاله الجوهري . 

فعلى كل تقدير فكلام الناظم مشكلٌ في المسألة جداً » وكلامه 
ف التسهيل أقرب إذ قال" : , ومنها فَعْلّى لفَِيل معنى مصاب أو 


4 راب الرحل : احتلط عقله . 

(؟) المائق : امهالك حمقاً وغباوةً » والجمع موقى . ذكره سيبويه في الكتاب 149/9 . 
(مع التسهيل : 3/8 . 

(4) الصحاح (روب) . 

(ه) التسهيل : 7,78 . 

() ف التسهيل : .ععنى ثمات . 


كة- 


موجّع . ويُحمَلٌ عليه ما دل على ذلك من , قَيل» » و , قعِلةى, 
و فعُلان , » وء فيعل» » وم أفتَل»»ء ووفاعل,. ومعهذا 
تالكاؤنان انعا تمكلذة من عنية أخرى م وذلشلك أن مقيعة شل ف 
القياس أن يكون جمعاً لقعيل معنى مفعول » وهو الذي يأتي فعله في 
لوول ل ع اس بن اختص بالآفات الداخلة 
على الحي كَرْهاً فهذا هو الذي أطلَقَ القياس فيه سيبويه وغيره من 
النحويين » قال سيبويه : , وإذا كسرته - يعت فيلا معنى مفعول - 
كسّرته على فَعْلَى ». ثم أنى بالمثل» ووجّه ما أتى قليلاً على خلاف 
ذلك » ثم أذ يذكر ما جاء من « فعِيلٍ » لا .معنى , مفعول » أو بغيره 
من الأبنية الي يأتي فعلها على , فَعَلي المبني للفاعل قد جُمع / على 
« فعْلّى » » وأن ذلك بالحمل على المعنى , إذ كان معناه معنى المفعرل» 
وإن لم يكن في الاستعمال كذلك ». وأنه مع ذلك قليلٌ » وعلى غير 
القياس والأكثر » فقال : , وقال الخليل ‏ رحمه الله : إنما قالوا : 


رم 
ل 2 


مَرَضَّى » وهلكى » ومُوْتَى » وجَربى » وأشباه ذلك ؛ لأن هذا أمر 


. » كذافي النسخ ء وفي التسهيل : « ومن فعيل وفعِل وفعلان‎ )١( 

(5) الكتاب 5417/98. 

(9) “في النسخ : وحرحى , وهو تحريف » والمثبت عن الكتاب » وشرح السيرائي » وفي 
اللسان : حرب يجرب حرباً فهو حَرِب وحربان وأحرب ء والأننى حرباء» 
والجمع حُرَبٍ وحربى وحراب . وعلى هذا ففعله مبئ للفاعل مثل أقعال الوصف 


دلا 


[54؟] 


تلوق بتار امعلرا انيه رهد نه كارهوي أديدرا بغ نين مان 
المعنى معنى المفعرل كسّروه على هذا المعنى . يعني أنهم اعتبروا ف 
جمعه على فَعْلّى كون المرض والهلآك والموت مما يدل الإنسان فيه 
غير مختار ولا مريد له » فصار كمّن فعِلَ به ذلك , أي صار كالحاري 
على فيل كمَييل » وإن كان إنما حرى على فَعَل" وهو مَرِضٌّ ) 
وهلك؛ ومات » ولم يأت على مُرِضَ , ولا ملك » ولا ميت . هذا 
معنى كلامه . 

قو قال #اوتوقد قالرا + كلاه" وهالكون + فتعائ ا يه عالبى اقبناسن 
هذا البناء وعلى الأصل » فلم يكسُّروا على المعنى » إذ كان يمنزلة 
حالس في البناء وفي الفعل» » يعني أنهم جمعره على الأصل والقياس , 
وهوالتسليم أو التكسير على ما يُكسّرٌ عليه اسم الفاعل » فقالوا : 
هالكرن؛ كما قالوا : جالسون وقائمون . وقالوا : هُلآك » كما قالوا: 
ماه »لانم امه اقضل كان عا فتن الأناسيه مفقورل جار علي فول 
بلع يعوا اه إلا أل معناء ريايفب لظا لله لعزن رلا هبك ان 


قبله » وهي: مرض » وهلك . ومات . 

زم الكتاب 5448/9 . 

زف يعون يو مل وما كان نبي لفل + وق كانت عيش لنبيتخلى هذا الينام + 
فقد يكون على فل كمرض . 

(9) في (س) : هالك », وهو تحريف . 

(4)» الكتاب 548/89. 


-48شة- 


هذا هو الأصل والقياس . 

ثم قال : وهو على هذا أكثر في الكلام ‏ . يعي اعتبار الأصل 
من تكسيره على فعّال » أو جمعه بالواو والنون على اطراد باب اسم 
الفاعزوك الكترى انمه قالر دار وخماء ودافرون 4 وضتاذة وَضمرٌ 
ولا يقولون : ضَّمْرَى . فهذا يجري مَجْرَى هذا ,. يع أن ,دامر 
ورضامر , عليه يحري هالِك في الحكم لا على المعنى . 

ثم قال : , إلا أنهم قد قالوا ما سمعت على هذا المعنى , . قال : 
ومثل الْهُلأك قولهم : مِرَاض وسيِقَام » ولم يقولوا : سَقْمَى ». قال : 
رفابجرى الغالب في هذا النحو غير فَعْلى , . يعن أن الغالب ف هذا 
اير ال اد ف كان م كر دنهلا م اح لا لي اير 
الذي باب جمعه فَعْلَى . وهذا الكلام ظاهرٌ الدّلالة في أن غير فعيل 
ععنى مفعول لا يجمع على فَعْلَى قياس أصلاً . ثم أتى سيبريه في بقية 
الباب بنظائر تخدم هذا المعنى . وهكذا يقول غير سيبويه من النحويين. 
/ ويقفون ما عدا فعيلاًبمعنى مفعول علىالسّماع . 

وقد اتضحت المسألة والحمد لله » وظهر منها إشكال كلام ابن 
مالك هنا وف التسهيل » وله ف الفوائد أيضا نحو مما في التسهيل » 
والذي يظهر من قوة كلامه في كتبه أن ذلك قياس في فعيل بمعنى 


(1) الكتاب #/5448. 
(؟) الكتاب 5495-5848/9. 
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]555[ 


مفعول وفيما حمل عليه للشّبه المعنوي » وليس .مقتصر به علىالسّماع 
إلا فيما ليس يُتصور فيه معنى الإماتة والإيمجاع وشبه ذلك . وعلى 
هذا المقصد نحاول ف الجواب عن التخليط الذي وقع في المسألة في هذا 
النظم فنقول: 

إفهةه لذن الاريعة الذاكون: لمعيه اتن بهنا كر زه المففي 
وغير مكررة » يتحصّلٌ من معنى بمجموعها معنى الإماتة والإيجاع في 
أربعة أمثلة وهي: فَعِيلٌ معنى مفعول» رأل الافقدنا دلالة على أنه 
1 وأنه أصل الباب . ثم فعِلٌ » ثم فاعِلٌ» ثم فيعِلٌ . وترّكَ 
ذِكْرَ أفعَلَ وفَعْلان لقلة السّماع فيهما بالنسبة إلى الأربعة الي" ذكر » 
وهكذا الأمر في نفسه , فإذا استقام كلامُةُ على هذا التنزيل انَحَدَ مع 
كلامه ف التسهيل وغيره » ول يبق عليه إلا مخالفتةُ في القياس في غير 

* * * 


لفِغلٍ اما صّحْ لاما فعلَدْ والوطعٌ في فَعْلٍ وفِْل قَلْلَة 


ين في هذين المزدّوجين أن , فِعَلّة  ,‏ بكسر الفاء وفتح العين 
بناء يُجمع عليه من المفردات ثلاثة أبنية : فعْلٌ - بضم الفاء ‏ وَفَعْلٌ ‏ 
بفتحها ‏ وَفِعُْلٌ ‏ بكسرهاء إلا أنّ فْلاً يطَردُ هذا الجمع فيه بخلاف 


. ف الأصل : الذي‎ )١( 


الباقيين » فإن جمعهما عليه قليل في الاستعمال . فقوله : , فِعَلّةم مبتداً 
حيره ا محرور أولَ البيت وهو, لفغل, », أي : إن هذا البناء من 
الجموع مستقر لهذا البناء من المفردات » وهو فعل ؛ لكن شرط فيه 
شرطين : 
أحدهما : أن يكون اسما لا صفة بقوله : , لفعغل اسماى» أي : 
حالة كونه اسماء فلو كان صفة لم يجمع على فِعَلّة قياس » وإنما جمعه 
0 8 
على أفعال كما تقدّمَ » وإن جاء فيه فِعلة فشاذ . 
والثاني : أن يكون صحيحّ اللام لا معتلهًا » فإن كان معتل اللام 
فلا يُجمَعُ على فِعَلَةَ قياساً أيضاً , وإنما بابه أفعالٌ نحو : مدي" وأَمْدَاء. 
وهذا قليل أيضا . فإذا احتمع الشرطان جاز القياس » فتقول : حُحْرٌ 
عه ا وي 7 د اين الم كريد 
وححرة» وقرط وقِرطة» وحرج وخرحة؛ وقلب وقلبة » وصلب / 
ا و38 سن عسل ا 00 
وصلبة » وكرز وكِررّة . وق المضاعف : عش وعِشّشّة » حكاه 
الحرمي» وحُب” وحبيّة . 
(1) الذي : مكيال للشام ومصر يسع )١١(‏ مكوكاً » والمكوك صاع ونصف » وييلغ 
بالمقابيس الحديفة 610" كيلة , لأن المدي 777٠١‏ : صاع ء والصاع سلس 
الكيلة . 
3( القلب من الشحرة أو النخلة : قلبها » والسّوار يكون نظما واحداً . 
(5) الصّلب : عظم من لدن الكاهل إلى العجب . 
(4) الكرز : حرج الراعي . 
() كذافي الأصل : حب بالحاء » وهي الجرة العظيمة » وفي (أ) و(س) : حب 
بالجيم» وهي البئر » وكلاهما يجمع على فِعْلة . 


31 1 


ققد 


فإن قيل : جمع فل على فِعلّة قليلٌ » ولذلك قال سيبويه : « وقد 
يجيء إذا جاوز بناء أدنى العدد على فِعَلّة ». فأتى بعد المشعر بالتقليل» 
وكذلك فعَلَّ غيره » جعلها من المسموع ولم يُدخلها ف القياس كابن 
أبي الريبع » وكذلك ابن عصفور م يعد في قياس جمع فعل . وعلى 
نحو من طريقة سيبويه حرى الفارسي في الإيضاح » فكان حق الناظم 
أن يُلحِقَ فُعْلاً في هذا الجمع بأخريْه ولا يجعله قياس . 

فالجواب : أن الناظم اعتمد علىالقياس فيه ثقة بشهادة سيبويه 
حيث أتى بِمُثل فِعَلَة في فعْل » ثم قال آخيرأً : وذلك كير . فاعتمد 
الناظم علىالكثرة فقاس ولم يحفل بدلالة , قدء في أول كلامه » لآن 
هذا الكلام الأخير” أصرح دلالة في المقصود عنده » وأيضا فعلى 
القياس فيه بُنّى الحزولي في كراسته” » فعلى هذا بُنَى والله أعلم . 

ثم قال : 

والوضع في قَمْلٍ وفِغل قَْلَه 
الوضع » يريد به وضع العرب ء والضمير البارز في , قَلَلّهِ , عائدٌ 


(19) الكتاب 8/ثلاه . 

(؟) التكملة : 84ه١١.‏ 

(م0) الكتاب «/لالاه . 

(4) سقط من (). 

)2( شرح المقدمة الحزولية الكبير للشلويين : ١١١١-؟١١١.‏ 


ل 5 


ا 0 
وضعه في كلام العرب قليلاً » وإذا كان قليلاً فالنتيجة المقصودة أنه لا 
يقاس على ما جاء منه . 

فإن قيل : هل" يكونٌ هذان المثالان مقيِّدين بالاشتراط المتقدم ع 
وحينئذ يكون هذا الجمع فيهما قليلاً » أم يكون السّماعٌ فيهما مطلقا 
سواءٌ أكانا اسمّين أم صفتين » وسواءٌ أصّمَّ لامُهُما أم لا ؟ 

فالجواب : أنه لا بد من اشتراط الشّرطين في صحة نقل السماع 
القليل فيهماء وعلى ذلك اعتمد في التسهيل حيث قال : « ومنها فِعَلَّة 
لاسم صحيح اللام على فل كثيراً » وعلى فَعْل وفِعْل قليلاً, . 

فإن قيل : ما الدليل علىهذه الدعوى ؟ 

فالجواب : أن السّماع دون الشّرطين إما معدومٌ وإما ات وهر 
إنما قال : إن ذلك قليل لا شاذً ولا معدومٌ » وفرقٌ عند الناظم بين 
القليل والشّاذ » وقد مرّ من ذلك في هذا التقييد مواضعٌ تدل على هذا 
القصد ‏ وأيضاً فالصفة من فَعْلٍ المفتوح الفاء"لم يذكر سيبويه فيه فعَلَ 
بوحه , ولا رأيت مّن حكى ذلك فيه / . 
)1١(‏ 2 في (أ) : م هذان المثالان هل يكونان ... » . 
)١(‏ التسهيل : 3/8 . 


(') في صلب النص من (أ) و(س) : العين » وفي حاشية (أ) : لعله الفاء » ويبدو أنه 
كان في صلب الأصل : العين » ثم غير » ففي حاشيته كذلك : صوابه الفاء . 
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[1/الع 


وأما , فِعْلُ, المكسور الفاء فلم يحك سيبويه منه ولا غيره ‏ فيما 
رأيت - إلا لفظة واحدة » وهي عِلْجٌ وعِلْجَة"؛ مع أن الِلجّ جار 
مَجرى الأسماء . وكذلك القول في صحة" اللام » إذ المعتل اللام يقل 
ني نفسه فضلاً عن أن يكون فيه هذا البناء قليلاً . نعَمْ إذا اجتمع 
الشّرطان وُحَدَ من ذلك 0 
الكمأة - وققع وفِمّعة » وقَعْب وقِعَبّة . وقالوا في المعتل العين : تُورٌ 
وبْوّرة وثيّرة » وعَودٌ وعِوَدَة » وروجٌ وزوّحة ء: 

وقالوا في فِعْل: حسئل” وحسّلة » وقِرْدٌ ووِرّدةَ » وفي المعتل العين: 
ديك وديكة» ويل وؤيلة » وكيس" وكيْسّة . فهذا الذي أراد الناظ 
وهو كما قال قليل ؛ لكيه لا يُعَدٌ ق نحيز النادر” اماد » ولذلك 
أطلق الحزولي” القول فيهما » فلم يقيد جمعهما" على فِعَلةَ بِقَلّةٍ ولا 


(1) الكتاب 53./8. 

(؟) في (س) : فتحةء وهو تحريف . 

)2 سقط من (س) . 

(4) الجسل : ولد الضب حين يخرج من بيضته . 
)2 الكيس : وعاء الدراهم والدنائير . 

(7) في (س) : والشاذ . 

. ١١١١ : شرح المقدمة اللحزولية الكبير للشلوبين‎ ٠©0( 
في الأصل : جميعهما‎ )4( 


جاع2 


بوقوفي على سماع » لكن في الأسماء لا في الصفات . 
* * * 
َفْمَلُ لفاعل وفاعيلَة وَصْفَين نحو عاذل وعاؤلة 
ومثله الفْعَالُ فيما ذُكرَا وذان في المعَلٌ لاما تدرا 
كل وفعّالٌ بناءان من أبنية الجمع » يشتركان في الغالب في أحكام 
الجمع » ولذلك قال حين ذكر , فكّل, : « ومثله الفمّال, لكنهما 
يفتزقان ف بعضها فلذلك فرّقهما على ما ستراه إن شاء | لله . 
فقوله : 
دوقعل لفاعل وفاعِلّهم 
إلى آخره. يعنى أن هذا البناء من أبنية الجمع يُجمع عليه ما كان من 
المفردات على بناء فاعل أو فاعلة . وحقيقة فاعل وفاعلّة أنه فاعلٌ 
ول اورقا هلمن لديو ككل جا لففزاية بن 
الصّفات بالهاء أو غيرها يُجمع على ما يُجمع عليه المذكّرٌ , ألا ترى 
إلى ما تقدّمٌ قبل هذا في , فعلة» وء فَعّلة, جمع فاعل كيف قيِّدَه 
بالتذكير على ما سبق التنبيه عليه ؟ فلأجل هذا نبِّهِ على التأنيث بالمهاء 
هنا . وإلاً فقد يقول من تر ببادئ الرأي : ما باله أتى بالمونّث وكان 
ذِكْرٌ المذكر في الحكم يُجزئ عن المونث ؟ والجوابٌ ما ذكر . 
ثم قيّد كون فاعِلٍ وفاعِلّة يُجمعان هذا الجمع قياساً بثلاثة 
أوصاف : 


أحدها : كونهما وَصفين ) فَإِنٌ فاعلاً كما تقدم على قسمَين : 

اسم نحو : كاهل وغارب » والعافية والعاقبة » وليسا ما يُجمّعْ على 

1 وضفة / :وها ملل يدبمن عاذل وعاذلة ‏ والعاذل: اللائيم» [09] 
يقال : عَذَلَهِ يعذِلةُ عذلاً ‏ بالإسكان ‏ أي : لامّهُ » والاسم العَذَلُ 

- بالفتح - فإذا كان فاعل وفاعلة وصفين فحينئذ يصلحان للجمع على 


و 


والثاني : كون الصفة لم تستعمل استعمال الأسماء » وإنما بقيت 
على أصلها من الوصفية » فإن كان قد استعملت استعمال الأسماء لم 
تجمع قياساً على فكّل كصاحِبي وصاحبة » وفارس وامرأةٍ فارسة . 
والذي لو كق لافج عل هذا تمثِيلهُ بعاذل وعاذلة فإن عاذلاً 
صفةٌ محضّة لم تحر مَجرى الأسماء . ١‏ 
والثالث : ألا تكون الصفة معتلة اللام » وسواءٌ أكانت صحيحة 
العين أم معتلتها لا مبالاة بالعين » وإنما المبالاة باللام » فإنها إن كانت 
كذلك لم تجمّعْ على فكّل إلا نادراً » وذلك قوله : 
وذاك في المعتلٌ لاما ندرا 
أي: الجمعٌ على فمّل أو فمّال » وإذا احتمعت هذه الأوصاف 
الثلائة جحاز على مقتضى كلام الناظم أن يُجمع قياس » وذلك نحو 
قولك : شاهدٌ المصر وشْهدٌ » وبازلٌ وبرّل » وشاردٌ وَشُرّدٌ » وسابق 


. البازل من البعير : ما بزل نابه أي : طلع » وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة‎ )١( 


ات 


و 
ص60 يي اس ل 2 


وسبق » وقارح رضح » وضارب وضرب . 

ومثال المعتل العين": غائب وغْيّب» وصائِمٌ وصْوُمٌ » ونائمٌ ونوّمٌ) 
لقا راز ورا ربع ركو ذلك ور كاناى فلا رودلاب كله 
قال سيبويه بعد ما ذَّكّر حكم فاعِل ف فعلٍ : و وإذا الحقت الهاء فاعلاً 
انار كار على براي كار كلك زه كار تميقة لاجريت وم 
تكن فيه هاءٌ التأنيث وذلك حواسِر” وحوائض. قال : ويكسّرونه 
على فعلٍ نحو : خض » وحُسَّرٍ » ومُخض» ونائمةٍ ونُوّم » وزائرة 


ل إل 


رزرر 
ثم أخذ يُلحق فعّالاً بفكل في هذا الحكم , فقال : 
ومثله الفُعّال فيماذْكرا 
يعي أن الفعّال من أبنية الجموع مثل الفْكّل في أ نه يكون جمعا 
لفاعل لكن للمذكر خاصّة » فيخرج عن ذلك الحكم فاعلة ‏ بالماء ‏ 
فلا يكون فعَالٌ جمعاً له قياسا . ولم يذكر سيبويه ذلك في المونث 
باطاف واقا د كر مكلا وفراعل خاة بعتم ذكر للمداكر وياد 


)١(‏ ف الأصل و(أ) : فارح وفرح » وهو تصحيف » فلم حد فعّلا في جمع فارح ع 
والقارح من ذي الحافر : ما استتم السنة الخامسة وسقطت سنه . 

(؟) في النسخ : اللام » وهو سهو . 

() في الأصل : حواسد , وهو تحريف . 

(4) الكتاب 515/8 588. 


اك 


عليهما فُكَالاً فقال : ويكسّرونه أيضاً على فُكّال - يع فاعلاً ‏ وذلك 
قولك : سُهَادٌ » وجهال» ودكاب ‏ وَصُرَاض » ورُوَارٌ » وعْيّاب . 
تلاهنا المدى كر افون 

فإن جاء في المونث فُعَّالٌ فقليل نحو: امرأةٍ صِادٌةٍ من نسوةٍ صدَادٍ. 
/ قال القطامي : 1] 

أبصارّمُنَ إلى الشبان مائلة وقد أَراهُنَ عني غير صدَادٍ 

وز غنذا عازن يتولة و مهيل" :وار كه مقا قبانا في 
المذكّر وسماعاً في المونث . 

هذا بيان كلامه على الجملة إلا أن فيه شيئاً » وذلك أن فاعلاً 
الف ا حضة على قسمين : صفةٌ لمذكر نحو: عاذل وضارربو » وصفة 
(للمؤنث . وصفة” ) المونث على قسمين : ما كانت فيها الحاء » ومالم 
تكن فيها الحاء » فأما ما كانت فيها الحاء فكلامّةٌ عليها صحيح ع 
إياها عنى .مفهوم قوله : 


(0) الكتاب 531/8 . 
(؟) ديوانه : 4لا من قصيدة مطلعها : 
ما اعتاد حب سليمى حب معتاد 2 ولا تقضى بوادي دينها الطادي 
والبيت في المساعد +/4517 » والأشموني ١57/4‏ . 
(90) التسهيل : 7784 . 
(4) سقط من (أ) و(س) . 


-١ ١ دم‎ 


ومفلهالمُعًالفيماذْكَرا 
أي فيما كان صفة بغير هاء, و(الذي”) دل على هذا القصد من 
كلامه قولَهُ ولا : 
وفُعْل لفسعل وفاعِله 
فأتى بقسمي المذكر والمونث » فلا بد أن يكون قوله هنا: , 
وفيما ذُكرا» أي: فيما ل تكن فيها الهاء , ويدخل إذاٌ ما كان صفة 
للمونث بغير هاء تحت فاعل المذكر ؛ لأنه مذكرٌ اللفظ » فيقتضي أن 
نحو: حائض » وطامِث » وحاسير » وماءجض مما حاء للمؤنث بغير هاء 
يُجمع على فعّلٍ وفعّال قياسا . وذلك غيرٌ صحيح ؛ لأنّ هذا لا يُجمع 
على فعّال أصلا » وإنما حكمه حكم المونث بالهاء » وإن فرض هذا 
القسم غير داخمل تحت المذكر » بقي حكم الصفة ناقصا لسقوط سم 
من أقسامها » وذلك إخلالٌ مع إيهامه الدحول في حكم ماذكر . ولا 
يمكن أن يقال: إنه داحل تحت قسم المونث , اعتبارا بمعنى التأنيث فيه 
وعلى ذلك يصمٌ؛ لأن المونث إنما يُجمع على فكّل نخاصّة؛ لأنا نقول: 
هذا مخلٌ بتقسيمه الأول الذي دل عليه التمثيل » لأن قوله : 
وفعًْلٌلفاعل وفاعِلَه 


)١(‏ سقط من (س). 
)١(‏ في (س): ذكره. 


-٠١١98 


في قوة أن لو قال : وفملٌ لاسم الفاعل المذكر والمونث بالهاء » 
فلا يصح أن يرحع قوله : , فيما ذكراء إلا إلى أحد القسمين 
المذكورين » وإلا تناقضَ نظم الكلام . وأيضاً فإن فاعلاً المراد به 
الاقف د55 عن منديويا الا دراه شين مدن قسه الك اتن 
مائض وحيض لز فتتال:: يول من بنات البباء والوار الي هي 


2 تسو 


عينات : صائم وصوم . ونائم ونُوّمٌ وغائب وغيّب » وحائض 
وحُيّض"») » وذلك لأنه عنده جار ف التقدير على مذكر » لأنه قدّره 
بقوله : شيمٌ حائضٌ . لكنه قاصر عن المذكر المحض بكونه لا يُجمَعٌ 
على فكّال . فصار كلام الناظم هنا غيرٌ محرّر ! 
وقد يجاب عن هذا بأنه داخلٌ تحت حكم المونث إمّا على أن 
يكون قوله : 
/ قعل لفاعل وفاعلّة 
لا يريد به خصوصية التأنيث بل هاء » بل يُقدَّرٌ كأنه قال : 
للمذكر والمؤنث مطلقاً » وإما على أن يريد خنصوصية التأنيث بالهاء. 
لكن يكون قوله : , فيما ذكرًا , لا يرجحعٌ إلى ما تقدّم من التقسيم على 
اللاسيوطي وري ركو ف معناء فيد ان عن تقددم لكر ع فييقنى يننا 


. مابين القوسين سقط من (س)‎ )١( 
.51/8 الكتاب‎ )0( 
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كان للمؤنث مما فيه الهاء أو لا هاء فيه منفرداً بفعلٍ . وأيضاً فإن حملنا 
قوله: , لفاعل وفاعِلهُ , على وجهٍ آخخرٌ من التفسير » وهو أن يكون 
الأول يشمل ما جحرى على المذكر وما جرى على المونث بغير هاء» 
والثاني ما حرى عليه باللهاء » فكأنه قال : لفاعل الذي ليس فيه هاءء 
وفاعلة الذي فيه الحاء ‏ ريق اقتكاقء الإاء ترك : و فاعله م على 
أصله من التقييد بالحاء» وهذا أولى ما يُحمل عليه كلامه . ظ 
وأما كون فاعل المراد به المؤونث وذكر ا دن بصيوية نالك انه 
لفظيٌ والمراد به المونث بلا شك » فهو ذو وجهين , ولذلك عومل 
معاملة المذكّر في الجمع على فعّلِ ؛ لأنه (جمع المذكر دون فواعل , 
ومعاملة المونث في الجمع على فراعل لأنه ) (باب)" فاعلة , دون 
فعلِ » وإنما قعل دخيلٌ فيه » ولذلك يجعله بعضّهم في حير القليل » 
وإلى هذا المعنى أشار ابن الضائع في , شرح الدمل, » وإذا ثبت هذا 
كان كلام الناظم صحيحا مستبا » جاريا على ما ينبغي.وبهذا التفسير 
الأخير فسّر شيخنا القاضي أبوالقاسم الشريف رحمهالله كلام 
اتشهين حك فال احن مالك :و شار كه نمال قياس ف الد كير 


)3( بنط من ونم ورمكانهفنها > غات تسن" :أنه بابي كاغلة درت نشل :: 
(؟) عن(س). 
(96) التسهيل : 51/54 . 


-١١١- 


وسماعاً في المونث , » بعد أن قال : , من أمثلة الكثرة فكّل » وهولفاعل 
وفاعلة وَصفَينَ , . قال شيخنا : وقال : , قياساً في المذكر وسماعا في 
المونث » لأنه لو قال: , في الأول والشاني , فكان راجعا إلى فاعلٍ 
وفاعلة , لأوهّمَ أن فمّالاً قياس في فاعل سواءٌ كان الكل كين أو 
للمونث . وليس كذلك »ء فلذلك قيِّدَه بالتذكير والتأنيث , .“هذا نص 
كلامه في عرض الجموع؛ وهو حَسَنْ . 

ثم قال الناظم : 

وذان في المعلّ لاما ندرا 

ذان : إشارةٌ إلى صيغ الحمعّين » وهما فَكّلٌ وفمّالٌ . يعن أن 
هذين الجمعين قياس في فاعل وفاعلة مطلقا » سواءٌ أكان معتل العين 
أم صحيحها أم شاعنا إلا معتل اللام » فإنهما فيه / نادران » فلا الفقة 
يُجمع عليهما ولا على أحدهما قياساً » وإنما القياس فيه ما تقدّم من 
عله نحو: غرَاة ورُمّاة . وأشار بالنادر إلى ماحاء منه في السّماع على 
عل أو مُعَالِء أما فل نقالوا : غاز وعُرّى » وعافم وعُفى» قال تعالى: 


0 صل زلف 5 حال 
)١(‏ من الآية : ١65‏ من سورة آل عمران . 
(؟١)‏ ديوانه : ١61‏ 2 وفيه : 


ولا أشتكي العغفى ولا يخدمونني 


وحدبه يجدبه : ذمه وعابه . 


-١١؟-‎ 


ولا أَهكُمُ العُقَى ولا يَجدِبونني ارا 
والعاقي هنا: الذي يلم بك» والعافي أيضا : الدارس جَمِع (على)” 


ىن 


عفئ... 
وحكى الشُلّوبين عن المفضّل بن سلمة": أنه لم يأت من فاعِلٍ 

لمعتل اللام على فَعّل إلا ثلاثة الفا ا" وهُبى » وغاز وفوئان 

وعافو وعُفى. وزاد أبو علي القالي": الى جمع جال”. 
وأما فعّالٌ فقالوا : جان » للذي يَجُرٌ الذّنْبّ » والجمعٌ جنا 


و2 000 


وغاز وغْرًاء” بالك "قال :تابف شراء أنسده المرهري” : 


. سقط من الأصل‎ 2 )0١( 

(؟) لعل هذه الحكاية ف كتاب المقصور والممدود للمفضل . انظر الإنباه 7٠١5/18‏ . 

(1) الهابي من النجوم : ما استتر بالهباء » وهو التراب . 

(4) هذا في كتابه المقصور والممدود » ولم ينشر بعد , وراحعه محققه الدكتور أحمد 
هريديء فأفادني بصواب ما أثبت . 

(ه) هذا وفي الكتاب 48/4 جمع خامس وهو : بُدّى جمع باد . 

(7) ذكر سيبويه هذا الجمع في كتابه 48/4 . 

90) في حاشية (أ) غنيده ]روبعل بار وهو الملاح » والجمع صّراء » . وانظر 
الصحاح: صرى . 

7 ره 

(4) الصحاح (غزا) . والسرّيّة : الجماعة ينسّلون من المعسكر فيغيرون ويرحعون . 
والنشخاش : الجماعة عليهم سلاح ودروع . والرّخْل : اسم لجمع الراحل 
الماشي على رحليه . والهيضل : الجيش الكثير » والجماعة المتسلبحة . 


-١١*- 


فيوما بغرّاء ويوما بِسُرِبَةٍ ويوماً بخشخاش من الرجْلٍ هَيضّلٍ 
ا ل 
فَعْلٌوفَعْلَة فِعَالٌهما وفَلّ فيما عينة اليا منهما 
وفَعَلٌّأيضالهفِعَالٌ هال يكن في لامهاعتلال 
أويك مُْعَفا ومغل فَعَلٍ ذو العا وقُغْلٌ مع فِعْلٍ فاقبل 
وني فعيل وصف فاعل وَرَدْ كذاك في أنثاه أيضاً اطْرَدْ 
وشاع في وصف على فَعْلانا أو أَشْبَيْه أوعلى فُغلانا 
ومبله فُعْلانةٌ والزّئْهُفي ‏ نحو طويل وطويلة تَفِي 
بناء فِعَال - بكسر الفاء ‏ من الجمورع الى كثرٌ استعمالها وجمع 
عليها كثير من الأبنية كبناء مفاعل ومفاعيل في بابه . وقد ذَكر الناظم 
هنا من أبنية المفردات الي تجمع على فِعَال ثلاثة عشر بناء » وذلك مما 
يجمع قياساً أو قريباً من أن يكون قياساً لشهرته في السماع وكثرته : 
البناء الأول : فَعْل » بفتح الفاء وإسكان العين . ' 
والثاني : فعْلة » وهو الأول بزيادة هاء » وذلك قوله : 
فَعْلوفَعْلَةَفِعالَفما 
أي : إن فِعَالاً من أبنية الجموع يجمع عليه هذان البناءان » يعني 
قياساًء لأنه إنما يطلق » جواز الجمع إذا كان قياساً » لكن شَرَط (في)” 


)١(‏ عن (س). 


-١١5- 


كونه قياسا شرطا واحدأ » وهو ألا يكون واحد منهما مُعْثَلّ العين 
بالياء» فإنه إن كان كذلك لم يجمع قياسا على فِعَال » ودل على هذا 
الشرط إخبارٌهُ بقلّة السماع في جمعهما على فِعَال بقوله : 
وقلٌفيماعيبهاليامنهما 

أي : قل السّماع / فيما كان من فَعْل أو فَغْلّة معتل العين بالياء » [5؟] 
الاوز أن يقال فى للنت كات ولا عله دتولا إن 
له قات لمانا قينا ادو ل ان طريّاف . 
أنشد الفارسي في التذكرة : ْ 

أنار” أبينا غير أن ضيَافَُ ‏ قليلٌ وقد يُوْوَى إليها فيكرٌ 

هكذا أنشده بالياء» ثم قال : أضمر ما دل عليه الضياف لا 

الجمع الذي هوالضياف . 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟) البيت لأبي دؤاد » وهو ف ديوانه : 14 » وف كتاب الشعر لأبي علي 071/7) 
وشرح الكافية الشافية لابن مالك : ١80٠‏ غير منسوب . 

() كذافي نسخنا : أثار » وفي كتب التخريج : أنار . ولا نملك أن نعدل إلى ما أثبت 
فيها » فبيت أبي دؤاد بيت وحيد لم يشفع بسابق ولا لاحق . 

(4) وفي كتاب الشعر : رر فأما قوله (يكثر) ففاعله الضيف » كأنه أضمر ما يدل عليه 
الضياف » لا الجمع الذي هو الضياف . وقد يكون ضيف للكثير . وفي التنزيل : 
ِمَوْلاَء ضَيْفِي4 » فيجوز أن يكون رده إلى الواحد الذي هو الأصل ؛ لأن الأصل 


ممرت ... )0 . 


-١١6- 


وبما قل في « فَعلَة , قوهم : ضيْعَة وضريّاغٌ » وعَيْبة وعِيّابٌ . وهذا 
على ما قاله" الناظم قليلٌ » وإنما لم يستتب فِعَالٌ في فَعْلٍ اليائي العين 
ألا كان افان رنشرة سريكين قن ننان سيت البق نيا 
سيذكره الناظم» وانفرد فَعُلُ من ذوات الواو بعال ؛ لتقل فصول فيه 
لو قلنا و ثرت ”كرض كلد اتردوا بشلا أعاه تين ذرات الياء 
بمعُول أي فِعَال ؛ لأنهم لو أجازوا في بنات الياء البناءين معا لعَلّب 
أحد الأخوين على الآخر ولم يتعادلا » فكأنهم عرّضوا فِعَالاً في ذوات 
الواو من فعُول لمكان الثقل » وعوضوا فعُولا في ذوات الياء" من فعال 
لضزيه مق المرازثة ريعيها + وهنا مع اتقايل تتمييريه سانانا 
ذكره الناظم ما كان على فَعْل أو فعْلة فإنه يجمع على" فِعَال قياساً , 
كان مضاعفاً أو معتل اللام » أو غير ذلك » سواء أكان اسما أم صفة » 
إذ لم يقيد بناء منهما باسمية ولا وصفية » فتقول في فعُل ف الاسم : 
كَعْبْ وكِعَابٌ » وكلب وكلابُ » وكبش كباش » وفرّخ وفِراخ . 
والمضاعف : صَّلكٌ وصِكَالكٌ » وضّب” وضيبَاب » وت وبتاث . 


والمعتل العين بالواو : حوض وحياض » وسوط وميياط » وثوب 


. في الأصل : قلله‎ )1١( 

(؟) في (س) الواوء وهو سهو. 

(م) الكتاب 543/9 . 

(4) 9ف (أ) و(س) قياسا على فعال . 

(ه) في الأصل و (أ) : صب وصباب » بالصاد المهملة » وهو تصحيف ؛ لأن الحديث 
عن فعل الاسمية لا الوصفية . 


-١١5 
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وبْيّابُ . والمعتل اللام : لي وظِباءٌ » ودّلرٌ ودِلاءٌ » وحَقوٌ وحِقَاءً . 
وأما الصفة فنحو : فسُلٌ وفِسَال وصّعبٌ وصعابُ » وعَبِلَ وعِبَالٌ , 
وَحَذل و جذال : 

وتقول في , فَعْلةَ : صَّحْفَة وصِحَافٌ » وجفدة وجقّاث . 
والمضاعف نحو : سَلّةَ وميلالٌ » ودَبّة” وباب . والمعتل اللام : عَلوة” 
وغِلاءٌ » وظَبيّة وظِباءٌ » وحَظِرَة” وحِظاءٌ , قال أبو صغصعة 
العاتدي : 

إلى صمّر ررق المُيُون كأنها ‏ حِظء غُلام ليس يُخطين / مهْرَ' 500] 

وعَجْوَةٌ وعِجاء » وحطوةٌ وحِطّاء » قال امرؤ القيس : 

لها وَبَاتَ كوثب الظباء قَوَادٍ خِطَاءٌ ووَادٍ مَطْرْ 


. الحقو : ما بين الخاصرة إلى الصُلّع الخلف‎ )1١( 

6 الدّبة : الموضع الكثير الرمل . 

(6) الغلوة : مقدار رمية سهم . 

(4) الحظوة : ما لا ريش له من السهام . 

(ه) البيت في اللسان عن ابن بري في رسم (حظا) . 

(3) ف الأصل : مبراء ورسم في (س) : مبرءا ء وفي (أ) : برا » ولم يتبين لي المراد 
منه» والمثبت عن اللسان » وفيه في رسم هرأ : نر أهرأ فلان فلانا : إذا قتلهى , 
وكأن المعنى: أن هذه العيون أو السهام لا تخطئ المقتل . 

(/1) ديوانه من قصيدة مطلعها : 

أحار بن عمرو كأني ور ويعدر على المرء ما انور 
واللسان (خطا) » وفيه : « قال ابن بري : أي تخطو مرة فتكف عن العَذْرٍ ؛ 


وتعدو مرة عدوا يشبه المطر » . 


-١١ا/-‎ 


وأما الصفة فَحْحَدلّة" وخجدال » وفسئلة" وفسال . وعَبلّة وعبال » 
وكمْشة” وكِمّاش » وجَعَدَّة وحعاد . 
البناء الثالث مما يجمع على فِعَال : فعَل ‏ بفتح الفاء والعين ‏ 
وذلك قوله : 
وفَعَلٌ أيضاله فِعَالَ 
أي : إنه جَمعٌ له ف القياس , ولم يقيد باسمية ولا وصفية » فدل 
أن عنده على إطلاقه في الأسماء والصفات » لكن شرَط فيه شرطين : 
أحدهما : ألا يكرن معتل اللام » وذلك قوله : 
ما لم يكن في لامه اعتلال 
فإنه إذا كان معتل اللام لم يجمع على فِعَال قياساً » فلا تقول ف 
فتى: فِنَاء » ولا في رَحَّى: رحَاء » ولا في قََا : قماءء وإنما قياسه في 
الكثير فعُول » على ما سيذكر . 
والشاني : ألا يكون فَعَلّ مضاعفاً . وذلك قوله : ,أو يَكُ 
مُضْعَفا. ور يك, معطوف على , يكن, الأول ؛ أي: ما لم يكن 
مضاعفاً . وإذا أطلِقَ المضاعف ف الثلاثي فإنما يطلق على ما تماثل عينه 


6 الخدل : الممتلى التام » يقال : غلام غدل » وامرأة حدلة » وساقٌ حدلة . 
؟) ف (س) : وقبلة وقبال . وانظر الكتاب 575/8 . 


() الكمشة من الإناث : الصغيرة الضرع أو الندي . 


-١١48- 


ولامهء فإذا كان كذلك لم يجمع قياسا على فِعَال » فلا تقرل في طلل: 
طِلال » ولا في لَبّب : لِبَاب » ولا نحو ذلك » إذ لم يجحاوزوا به الأفعال 
نحو : طَللٍ وأطلال » كما لم يخاوزوا الأقدام والأرسان عدم" ورَسّن. 
فإذا احتمع الوصفان قيس فِعَال على مقتضى كلامه » فتقول ف 
الاسم: جَمَل وجمّال؛ وجبّل وجبال » وحجر وحجار » ودار وديار. 
وف الصفة : حَّسّن وحِسّان » وسَبط” وسيباط . 
البناء الرابع : فَعَلةَ ‏ بالحاء ‏ وذلك قوله : « ومثلٌ فَعَل ذو التاء ,» 
يعين أنه مثله في الجمع على فِعَال قياساً » كان اسماً أيضاً أو صفة ‏ 
فالاسم نحو : رَحَبّة ورحَاب » ورقبّة ورقاب » وأكمّة وإكام » وناقة 
واف قال : 
أبْعَدكُنْ الله من نياق 
إن لم تسجّيْنٍ من الوثاق 
والصفة نحو : حَسّنة وحِسان » هو جار عند سيبويه مُجرى ما لا 


زلق 
هاء فيه . 


, في (س) : لعدم ء وانظر الكتاب 1/9لاه » 7لا‎ )١( 

(؟) السبط من الرحال : الطويل » وتسكن عينه وتكسر : سَبط وسّبط . 

(0) ف الأصل : وقال . والبيئان للقلاخ بن حزن , وهمافي النوادر : 548 » 
والتكملة : ١٠65‏ . 

(4) قال سيبويه 5717/8 عند حديئه عن فَعْل : « وجميع هذا إذا الحقته الهاء كسر فِعَاله 
وقال في 578/1 : و وأما ما حاء على فعِل الذي جمعه فِعَال فإذا لحقته الهاء 
للتأنيث كُسّر على فِعَال » كما فعل ذلك بِفَغْل » . 


-11١5- 


البناء الخامس : فَعُلٌ ‏ بضم الفاء ‏ وهو معطِوفُ على قوله : 
وكل العاوع أي ومثل فَعَلِ في الجمع على فِعَال قياساً فل » وذلك ١‏ 
قَرْط وقِراط , وجُمْد" وحماد ء وفي الضاعف : عش وعِشّاش ‏ 
وخص وخخصاص » وقف” وقفاف » وخخفٌ وخجفاف . 

البناء السادس : فِعلٌ ‏ بكسر الفاء ‏ وذلك قوله : م مع فعل» » 

| أي : هو مثل فَعَل أيضاً في الجمع على فِعَال أيضاً نحو : ذئب 
وذئاب, وبثر وبئار » وزق وزقاق » وريح ورياح » وجرو” وجحراءء 
وني ونهاء . 

وقوله : , فاقبل, » أي : فاقبل” هذا كله في القياس » لا توقفه 

على السماع . ظ 


)١(‏ في النسخ : وحند وحناد » ولم أحد هذا الجمع » ولعله من التحريف الذي منشوه 
السمع . وقد ذكر سيبويه جمع حند 077/7 فقال : و أحناد وحنود , , ثم مثل 
لجمع فعْل على فعال فذكر : م جمد وأجماد وجماد » » وأحسب أن الشاطبي كان 
ينقل من أمثلة الكتاب » فما ذكره من الأمثلة بعد ذلك منقول عنه . وَالْجُمّد : 
الصلب المرتفع من الأرض . 

2( الَف : القصير . 

(5) الجرو ‏ مثلثة الفاء ‏ : الثمسر أول ما ينبت » والصغير من ولد الكلب والأسد 
والسباع . 

(4) النهي : الموضع له حاحز يمنع الماء أن يفيض منه » والغدير . 

(5) في (ص) : اقبل . 


-1١5١ 


كقة 


البناء السابع : فعيل بمعنى فاعل » وذلك قوله : 
وف فَعيلٍ وصف (فاعل)"" وَرَدْ 
ضمير « ورد , عائد على فِعّال » يعي أن فِعَالاً ورد من كلام 
العرب ف فيل وصف فاعل » أي : في جمعه . وقوله : , وصفو 
فاعل» يريد الوصف الحاري على الفاعل في المعنى لا على المفعول 
كالطويل والقصير لا كالقتيل والجريح » فإن ذلك لا يجمع على هذا 
قياساً » فإن جاء كذلك فشاذ نحو : مُصبل وفِصّال » وجَلِيد وجذاذ » 
رقرأ علي بن حمزة الكسائي : فإ فَجَعَلّهُم حداذا 4" بكسر الحيم 
جمع جذيذ .معنى بحذوذ. وهذا قليلٌ . فإذا كان.معنى فاعل قلت ف 
كريم : كرام » وني طويل : طِوال » وق قصير : قصار , وَنٍ كبير : 
كبار» وفي صغير : صغار » وفي مريض : مراض » وف شديد : شداد 
وني جديد : جداد , وف بطيء : بطاء » قال بشر": 
وقد أضحت حبالكم رثاثاً بِطَاءً الوصل قد خَلُقَت قُواها 
وبَرِيءٌ ويرَاء » قال الحطيعة": 


(1) سقط من الأصل و() ٠‏ 
(؟) من الآية 4ه من سورة الأنبياء » وانظر الإقناع لابن الباذش 7١7/79‏ . 
2( هو بشر بن أبي خحازم » والبيت في ديوانه ص : 7177 من قصيدة مطلعها : 
أتعرف من هنيدة رسم دار بخرحى ذروةٍ فإلى لواها 
(5) ديوانه من قصيدة مطلعها : 
ألا أبلغ بي عوف بن كعب وهل قوم على تلق سواءٌ 


-1١51١- 


إن أباهم الأدنى أبوكُم 2 وإن صدورهم لكم براءُ 

وقوله : « ورد» لا يُعطي زيادة علىأن ذلك وارد من كلام 
العرب» مسموع منها » فهو مسكوت عن جريان القياس فيه » وقد 
أحرى فيه القياس ف التسهيل » وعلى ذلك جرى غيره من النحويين. 
ولعله يريد بقوله : « ورد » أنه ورد القياس فيه عن النحويين » كأنه 
قال : ورد هذا الجمع قياسا في فعيل بمعنى فاعل عن النحويين .وهو 
بعيد ولكنه أولى من أن يكون أحال فيه" على السماع ء ( إذ عادته 
ف الغالب أنه لا يخيل على السماع)” » إلا فيما يكون عدم قياسه 
مكنا أو متنازعا فيه » وقد مضى من ذلك مواضع .كما أنه إذا أطلق 
لفظ الشهرة فإنه توقف فيه عن القطع بالقياس . وهذا الموضع ليس 
من ذلك لكثرته في السماع , ولتصريح النحويين بالقياس فيه » قال 
سيبويه” : م وأما ما كان فَعِيلاً فإنه يكسر على فعّلاء وعلى فِعَال . 
ثم مثل ذلك » ثم قال : , فأما ما كان من هذا مضاعفاً / فإنه قات 


كك علق كال كما كا رغ لشاف تتم كلد ف نال + 


. 5078 : التسهيل‎ )١( 
في(س)ابه.‎ )5 
. ما بين القوسين سقط من (س)‎ )( 


(4) أقوال سيبويه في الكتاب 4/8" هلا5 . 


-١753:33< 


روأمًا ما كان من بنات الياء والواو الي الياء والواو فيهن عينات فإنه لم 
يكسسّر على فعّلاء ولا أفعلاء » استغنوا” عنهما بفِعَال» لأنه أقل ما 
ذكرناء . ثم مثله » وعلى هذا النحو جحرى غيره . 
البناء الثامن : فعيلة بمعنى فاعلة » وهو أنثى فعيل الذي أشار إليه 
بقوله : 0 
كذاك في أنثاه أيضاً اطرّذ 
فالضمير في , أنثاه, عائد على فهيل المذكور » وضمير , اطرد, 
عائد” لفِعَالء أي : اطرد فِعَالٌ جمعاً لأنشى قَعِيل» وذلك نحو كريمة 
وكرام» وظريفة وظِراف » وطويلة وطوال » وقصيرة وقصار » وصغيرة 
رصغار » ونحو ذلك . وكذلك المضاعف ولمعتل العين » قال 
سييويه :و وإذا القت الماء فعيلاً للسانيف فإن المونف يرأفق المذ كر 
على فِعال » وذلك صبيحة وصباح » وظريفة وظراف , . 
البناء التاسع : فعُلان ‏ بفتح الفاء ‏ وذلك قوله : 
وشاع في وصف على فَغْلانا 
يعت أن بناء فِعَال شاع فيه وَكَثْرَ أن يجمع عليه بناء فَعُْلان إذا 


. » ف طبعة الكتاب : « واستغنى عنهما‎ )١( 
. ليست في (أ) و(ص)‎ )5( 
. 575/8 الكتاب‎ )5 


-١؟19-‎ 


كان من الصفات » ولذلك قال : م في وصف , فإنه إن كان من 
الأسماء تمو:المسعدان: والعكمران” ل يكن هذا الجمع قياسا . وإنمااقال: 
ه وشاع , مع أنه عنده في التسهيل” وعند غيره قياس » وعادته في مثل 
هذا الإطلاق الا يَرتهِنَ في النقل فيه إذا كانت كثرته لا تبلغ أن يُقطع 
معها بالقياس , لأنه ‏ واللهُ أعلم ‏ رأى كثيراً من الصفات على فَعْلان 
لا تجمعه العرب على فِعَال » كسّكران لا يقال فيه : سكار » وغيران 
وحَيران وخزيان » لا يقال فيه : غِيار ولا جيار ولا عجزاء . فهذه 
وأمثالها ألفاظ مشهورة مع أنه لم يسمع فيها فعال . فقد يقصد التنبيه 
على هذا » ولكن النحويين جعلوه قياساً كغيره » ولا يبعد أن يطلق 
لفظ الشياع ويريد ما يستلزمه من إطلاق القياس » لأن القياس أصله 
شياع السماع » والله أعلم . 

وَفَعْلانَ الذي ذكره مشترك لما كان له فَعْلَى» ولما كان له فعْلانة: 
فمثال الأول: عَجلان وعِجّال ؛ وَعَطْشَان وعطاش » وغَرثان وغراث. 
ومثال الثاني : ندمان ونِدَام » وحمصان - بالفتح ‏ وخمّاص» والأشهر 
حمضان تالص 
١‏ الضمران : واد » ونبت من دق الشجر . 
(؟) التسهيل : 37 . 


5) - في (س) : قياسا . 


-1١75 


البناء العاشر والحادي عشر : فغلانة / وفغْلّى . وهما مونثا 14] 
فعغلان» وذلك قوله : « أو أَنتييّهِ , يعني أنتيّي فَمُْلان » لأن مَمْلان 
يستعمل على وجهين » مصروفاً وغبر مصروف » فالمصروف هو 
الذي مؤنثه بالمهاء » (حرى بحرى ضارب وضاربة » وغير المصروف 
هو الذي مؤنثه فَعْلَى)" جرت" الألف والنون فيه بحرى أَلِفَي حمراء . 
وكلا المؤنين يجمع قياسا على فمّال+ قال سيبويه”؛ و.واما مَكَلانَ إذا 
كان صفة » وكانت له فعُلى» فإنه يكسَرٌ على فِعَال » تحذف” الزيادة 
الي في أواخرهء كما حذفت ألف إناث” وألف رُباب » وذلك قولك: 
عَجلان وعِجّال » وعَطشان وعطاش » وغرئان وغراث ع . قال : 
«ركذلك مؤلئهُ ‏ - يعي يجمع على فِعَال أيضاً ‏ , كما وافق فَعيلٌ قهيلة 
ف فِعَال . انتهى . فتقول ف عَطْشَى: عِطَاشنٌ » وفي عَجْلَى: عِجَال . 
وكذلك سائر الأمثئلة . وأما فعْلانة فكذلك نحو: نُدْمّانة وَنِدَام ؛ 


)١(‏ سقط من (س). 

(1) في (): فجرت .» وف (ص) : فجرى . 

(5) الكتاب 540/8 . 

(4) كذافي الأصل و(أ) » وفي (س) : بحذف , ومثله في الكتاب . 

(5) في (س) : أثاث » وهو تصحيف » يريد سيبويه أنهم حذفوا ألف رَبّى في جمعه 
على رَباب » وألف أنثى في جمعه على إناث . وانظر الكتاب 5.9/5 59١‏ . 

(5) الكتاب #/540. 


-١ ه756‎ 


وتكفانة سكاس عابنا شك لكر » تال سيرية زرقد 
قالوا في الذي مونثه تلحقه الحاء كما قالوا في هذا فجعلوه مثله , - يعني 
ف فِعَال ‏ , وذلك قوهم : نَدْمّانة وندْمَان ونِدَام وندَامى» . ووجه هذا 
ما تقدم في فَعْلان فَْلَى من الموافقة» كما وافق فعيل فهيلة في فعال 
ا 

البناء الثاني عشر : فُعُلان ‏ بضم الفاء ‏ وذلك قوله : , أو على 
فُعُلانا, يعن أن فِعَالاً شاع أيضا في فعْلان إذا كان صفة» فإن كان 
إسىا لم يجمع عليه نحو: كان ينان : تقول 3 الميقة : حتمبان 
رِمّاص؛ وكذلك في أنثاه» ولا يكون إلا على فُعُلانة نحو: خمصانة 
ونجماص » فلذلك قال : , ومثله فعُلانة » (وهو)” البناء الثالث عشر. 

واعلَمْ أن فُعُلان هنا وجدته مضبوطاً بضم الفاء » وهو محتملٌ أن 
يكون كذلك أو بكسرها » والحكم في الجميع واحد » لأن فعلان 
بالكسر ‏ يجمع على فِعَال قياس نحو : سرحان وسِراح » وضبعان 
وضيبًاع » إلا أنه لم يقصده لأنه اسم غير صفة » ولا مونث له على 
فعُلانة . وإنما ذكر هنا مُعُلان الصفة فيتعين الضم في الفاء بلا بد . 


19) الكتاب 545/8 . 
زف الذبيان : بقية الوبر 85 
)2 سقط من الأصل . 


١5" 


ارق 3 9 


فإن قلت : إن الناظم منع صَّرْف فعْلان هنا وصّرْفَ فعُْلان 
أيضاً مع أن (قعلان) ” هنا له اعتباران بحسب معناه » اعتبار يصرف 
فيئة تبوؤوقية كتساق و اعتيان' لا يضر فت افيه كسكر ان رودن 
باعتبار موزونه / على وجه واحد ؛ وهو أن يصرف موزونه , فلم 1811 
منع الصرف فيهما معاً ؟ 

فالمواب : أن ما فَعَل من منع الصرف هو الواحب » وذلك أن 
الأمثلة الموزون بها إذا لم تنزل منزلة الموزون فهي أعلام مطلقاء 
ولذلك توصف بالمعرفة » وتنصب بعدها النكرة حالاً » وإذا كانت 
كذلك اعتيرت في أنفسها » فإن كان فيها مانع من الصرف منعت » 
وإلآ فلؤة كاذ فول نكل العدول الا اتعدرقك ب فبصيرك قاذ وان 
كان عبارة عن عُمَرَ مثلأ. لأنه ف نفسه لا مانع له إلا العلمية وحدهاء 
فكذلك فَعْلان في كلام الناظم وفعْلان » هما علمان مزيدٌ آخرهما 
ألف ونون» فصار حكمهما حكم سلمان وعثمان» ولا اعتبار بفغلانة 
وفْعْلانة؛ لأنهما ليسا مؤنثيهما ؛ لأن ذلك إنما يكون في الصفات » 


وقد صارت هذه أعلاما . 


. أي : ومنع صرف فعلان‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل و(أ)‎ 


-١1ا/‎ 


وإنما تنزل الأمثلة منزلة الممثل بها إذا جعلت في موضعها : كقرلك : 
هذا رحلٌ فَعُلان ‏ إذا قصدت مذكر فَعْلى ‏ وهذا رحل فعْلان - 
إذا قدت مذكر” قثلانة .هذا كن ف أبواب ها لا يتصرافت + 

ثم قال : 

... ... ... وَالرَمُهُ في نحو طويلٍ وطويلةٍ نفي 

الضمير في , الزمه , عائدٌ على فِعّال » يعينٍ أن فعالاً لازم فيما 
كان من الصفات على نحو طويل وطويلة » مما هو صفة معتل العين 
بالواو على فعيل أو فعيلة .معنى فاعل وفاعلة . وقد تقدم له الكلام 
على الصحيح العين وغيره . وإئما قصد ها هنا أن يتكلم على أن فِعَالا 
لازم في هذا النوع . ومعنى اللزوم فيه يحتمل أن يكون معناه أنه لا 
يأني هما جمع تكسير على غير هذه البنية» بمخلاف ما تقدم من الأمثلة؛ 
فإنها قد يشارك فِعَالاً فيها غيره » كما تقول في فَعْل وفِعْل : إنهما 
يجمعان أيضاً قياساً على فُحُول فتقول : كَمْب وكعُوب » وقلس 
وفلوس » وحدّع وحُذُوع ؛ وعِرق وصُرُوق . وكما تقول في فيل 
الصفة ما عدا طويلاً وطويلة : إنه يجمع على فَعَلاء أيضاً نحو : حليم 
وكلماى) وفقية وكقيامء :ويه رتهاةركريو و كرتاو ونا كنان 


)3غ( ف النسخ : مونث » وهو سهو . ورسم عليها في الأصل : كذا . 


-١58- 


نحر هذا فيشارك فِعَالاً فيها" غيره » فلهذا نبّه على هذا المعنى في طويل 
وطويلة ؛ ويعئ أنه لا يتجاوز فِعَالٌ في كل فعِيل وفعيلة بمعنى فاعل 
وفاعلة إذا كانت / عينه وواً إلى جمع تكسير سواه . نعم يجوز أن [145] 
يجمع جمع تصحيح إذا اجتمعت شروط التصحيح » ولا كلام فيه 
هناء بخلاف غيره مما هو من الصفات على فعيل فإنه يأتي أيضاً على 
فعلاء أو أفعلاء »كما يأتي في موضعه » فلذلك نبه على اللزوم لفعال. 

ونظير طويل وطويلة قويم وقويعة تقول فيهما : قوام , لا غير. ‏ 
وعلى هذا المعنى نبه أيضاً في التسهيل” بقوله : , ولم يجاوز في نحو 
طويل وطويلة إلا إلى التصحيح » . وقال سيبويه”: , وأما من بنات 
الياء والواو ال الياء والواو فيهن عينات فإنه لم يكسر على فعّلاء ولا 
أفعلاء » استغنوا عنهما بفعال» لأنه أقل مما ذكرناء وذلك قولك : 
طويل وطوال» وقويم وقوام » . 

ويحتمل أن يكون مراد الناظم التنبيه على أن مثل طويل وطويلة م 
تأت له العرب يجمع قلة إلا جمع التصحيح » فيكون قصده مقصرراً 


(1) في الأصل : فيهما » وهو خطأ . 
)١(‏ التسهيل : 7379 . 

(9) تفي (س) يجلوزه . 

(4) الكتاب 98/8" . 


-١59- 


على التنبيه على جمع التكسير الموضوع للقلة » وأنه لم يسمع في هذا 
النوع » فلا ينبغي أن يجمع على غير فعال في القلة والكثرة إلا إن 
ذهبت مذهب جمع التصحيح بالواو والنون » أو بالألف والتاء . 
ويستشعر هذا من التسهيل ‏ وف هذا النظم ما يدل عليه بقوله : 
تفي أي + تف" بالقصوه حقئ له ينتصلق مقه معطب لأن 
العرب وضعته للقليل والكثيرء فدلالته وافية بالغرض المقصود من القلة 
أو الكثرة» ويكون هذا البناء من جملة ما نبّه عليه أول الباب بقوله : 
وبعض ذي بكثرة وضعاً كي كارجُل والعكس جاء كالصفِي 
فهذا من العكس الذي جاء . وقد تم الكلام على تفسير هذا 
الفصل على ظاهر كلامه فيه » وبقي النظر فيه من جهة صحة ما قاله 
فيه : 
فاعلم أن فيه فيما يظهر ‏ إخلالاً كثيراً بأحكام هذا الجمع الذي 
هر فِعَال » ومخالفة" لكلامه في التسهيل وكلام غيره من النحويين : 
فأما البناء الأول , وهر فَعْلُ » فلم يستقن من القياس فيه إلا يائي 
العين » وأما في التسهيل” فاستثنى شيئين : اليائي العين » واليائيَ الفاء 


. ف (ص) : لقوله‎ )1١( 
. في (س): تفي‎ )5 
. في () : أو مخالفة‎ 20 


2( التسهيل : 5 


اير 5 


نحر يعر" قالوا : يعار » وهو نادر » فلا يقال" على قياسه في يدن : 
ينَان. بل نقول: لا يقال في كل ما كانت فاؤه ياء : على أي الأبنية 
كان » فيقَاظٌ في / جمع يق أو ينظان نادر سماعاً » وإِغما ذلك لثقل [185] 
الكسرة على الياء » ولذلك يقول بعضهم : لم يأت ف الكلام كلمة 
أوها ياء مكسورة إلا يعار ويقّاظ خاصة . 

فالحاصل أن اليا الفاء لا يجمع على فِعَال بوحه ء وكذلك لا 
يجمع أيضاً على فِمَل للعلّة المذكورة. وظاهر إطلاق الناظم الجمواز 

ف ناته عله ان هفاتلا كاله ناد را وعاذا أن لقره وامو مع 
م يحتج إلى التنبيه عليه في الجمع لامتناعه لغة لا لامتناعه في الجمع 
خاصة . 

وأما البناء الثاني , وهو فعْلّة » فعليه فيه من الاعتراض أنه أخرج 
مق القنائى_ رااان معدن الغبين بالبناو+ لقرله يتدام كلع معلا 


)١(‏ اليّعر : الشاة أو الجدي أو العناق ‏ الأنثى من المعز والغنم من حين يولد إلى تمام 
الحول ‏ يُشد ويربط عند زُبية الأسد أو الذئب ونحوهما » ويغطى رأسه » فإذا مع 
الأسد صوته حاء في طلبه فوقع في الزّيية فأخذ » والشاة أو الجدي ربط أو لم 
يربط. 

. في () : فلا يقاس‎ )٠( 

00 الينْن في الأصل : أن تخرج رحلا المولود قبل يديه . قال أبو علي : وربما سمي الولد 
يتنا . انظر المعخصص ١94/١‏ . 


-١7”١- 


وفعلة: 
وقلّ فيما عينه الياء منهما 

وإخراحه عن القياس غير مستقيم » وقد أدخخله في القياس في 
التسهيل , ونبه عليه بقوله : , ولفَغلّة مطلقا, يعني سواءٌ أكان معتل 
العين بالياء أم لا » وكذلك يقول النحويون » قال سيبويه : , وإذا 
كسَرت فَعْلَة من بنات الياء والواو على بناء أكثر العدد كسرتها” على 
البناء الذي كسّرت عليه غير المعتل » وذلك قولك : عيبة وعٌيبات 
وعياب» وضيعة وضيعات وضياع » وروضة وروضات ورياض » 
وقوله: , على البناء الذي كسّرت عليه غير المعتل» يعن نحو صّحفة 
وصحاف» وقصْعة وقِصّاع . 

هذا (ما) قال في الاسم » وكذلك ذكر في الصفة أن جميع ما 
لحقه الحاء من فَعْل يجمع على فِعَال نحو عَبْلّة وعِبّال » وغيره. ولم 
يستثن من ذلك يائي العين من غيره » فالظاهر أن هذا التقييد من 
الناظم جرى على وَهْمٍ لا على تحقيق » والله أعلم . 


. التسهيل : 7لا‎ )١( 
. 097/8 (؟) الكتاب‎ 
في (س) : كسرها.‎ )*( 
. سقط من الأصل و(أ)‎ )4( 
(ه) الكتاب 8//ا571".‎ 


1١35 - 


وأما البناء الثالث » وهو فَعَلٌّ » فالاعتراض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن ظاهر إطلاقه أن يكون قياس فعال فيه في الاسم 
والمشة مف ذا :رتنه بعودت رام ايده سل ن لانم 
والصفة. ولم ير ذلك في التسهيل ‏ بل قيد هذا الحكم بالاسمية فقال : 
لعل امأ غير مضاعف ولا معتل اللام» . 

فأخرج الصفة عن هذا الحكم , وهنا أطلق القولء؛ فكلامه 

والجواب عن هذا : أن كلامه في هذا النظم أحرى على كلام 
النحويين » فإنهم ( في ذلك )" يطلقون القول بالقياس في الاسم 
والصفة على الحملة » نص على ذلك سيبويه وغيره » وليس عندهم في 

ذلك / خلاف فيما أذكر الآن » وإنما الذي جاء مخالفا لمم كلامه [84] 

في التسهيل » ألا ترى كيف قال سيبويه في الصفة : « وأمًا ما كان 
َعَلاً فإنهم يكسُرونه على فِعَال كما كسسّروا الفعل , واتفقا عليه كما 
أنهما متفقان عليه في الأسماء, ثم مثل ذلك بحسّان وميبّاط وقطاط . 
وكذا قال غيره » فلا اعنزاض على الناظم هنا . 


(1) ف الأصل : إذا . 

(؟) التسهيل :5/5 - 777 . 
)2 سقط من (س) . 

(4) الكتاب 578/9 . 


- 179 


والوجه الثاني من الاعتراض : إطلاقه القول في استثناء المضاعف 
ف الاسم والصفة معا ‏ وأن فعالاً فيه قليلٌ فيهما أو معدوم , وذلك 
ليس على إطلاقه » وإنما يصح ذلك في الاسم خاصة » حيث اقتصروا 
في تكسيره على أفعال نحو : فنن وأفنان » وطَلّل وأطلال » ولَبِب” 
وألباب . فلم يجاوزوه كما لم يجاوزوه ف الأقدام والأرسان سماعاً من 
اريت + وآنا:الفيفة نزامو كلام نعيريه ان يتالا قيال فيه ؛ حيبت 
أطلق في" أن فَعَلاً مجمع على فِعَال » ولم يُقَيدَهُ بعدم تضعيف"» بل 
أت تقال شه قاعدة المخوار #بوهز قطط وقطاط .ندل بككاهره 
القريب من النص أن المضاعف مع غيره في فِعَال سواء في أنه قياس؛ 
وهو أيضاً لم يستئن معتلاً من غيره . فظاهره أن فِعَالاً حار في المتميع؛ 
عليه يدك طلات روطو درو توا اننا وول كلام ويه 
يأتي كلام النحويين» وهو اعتراض ثالث على كلام الناظم . ووجحه 
رابع من الاعتراض » وهو أنه استثنى اعتلال اللام بقوله : 

مالم يكن في لامه اعتلال 

ولم يستئن اعتلال العين» فدل أنه عنده مما يجمع على فِعَال قياساً. 

وليس كذلك . وفعَلٌ المعتل العين عند سيبويه وغيره على قسمين ‏ 


)3( اللبب : موضع القلادة من الصدر . 
)٠(‏ في (س) : أطلق أن . 
(9) 3ف (س) : التضعيف . 


-١75 


أعين الاسم دون الصفة ‏ : 
أحدهما : أن يكرن مذكراً نحر: تاج وقاع . وهدًا إنما يجمع ني 
الكثير على فعلان نحو: قِيعان وتِيجان . 
والثاني : أن يكون مثا كنار وساق . وهذا أيضاً إنما يجمع في 
الكثير على فُعْل نحر: نور وسُوق . ولم يذكر أحد منهم ‏ فيما رأيت 
- أنه يجمع على فِعَال . وعلى هذا السبيل حرى في التسهيل . وهو 
مخالف لغيره كما ترى . 
وأما البناء الرابع وهو فعَلة » فإنه جعله في الحكم مثل فعَل 
العديم الهاء » وقد تقدم له ف فل حكمان , أحدهما : عموم فِعَال له 
اسما كان أو صفة » والثاني : استثناء المعتل اللام والمضاعف . 
فأمًا الحكم الأول فصحيح ؛ لأن , فعّلة , في الصفة جمعها على 
فِعَال كحَّسنة وحِسّان . وأما الحكم الثاني فغير صحيح ؛ لأنه لم / [65] 
يستئن في كتاب التسهيل المضاعف ولا المعتل اللام » بل جعل فِعَالاً 
جع له على الاطلاق' » وسواة” أكان مضاعفا أم لا :سوا اكان 
معتل اللام أم لا . وكذلك يقول غيره . 
وأما البناء الخامس ٠‏ وهو فمْل + فعليه فيه اغتراضان + 
أحدهما : أن ظاهره جريان القياس فيه في الاسم والمشوعفا ؟ 


)١(‏ “في (س) : سواء . دون وأو. 


د ه” ١‏ - 


إذ لم يقيد ذلك بالاسمية ( ولا بالوصفية » فيجري في ظاهره على 
حكم ما تقدم ردقي تيع (ابالضيع اننا الإنتيع لا 
الصفة» وقد قيده في التسهيل” بالاسمية")ء ولا بد من ذلكء لأن 
الصفة لا تجمع قياسا إلا بالواو والنون إن وحدت الشروط ء أو 
بالألف والتاء. وأما التكسير فلم يكسر إلا قليلاً » حكى سيبويه : مر 
وأمرار. فلا يصح هذا الإطلاق على حال . 

والثاني : أن الاسم أيضاً لا يقاس فيه فِعَالٌ هكذا مطلقاً ‏ كلل 
بد من اشتراط ألا يكون معتل العين , وألا يكون معتل اللام » فإنه إن 
كان معتل العين مثل: حوت وكوب وكوز لم يجمع على فِعَال أصلاً » 
وإنما يجمع على فِعْلان ف الكثرة نحر:جيتان وكيزان. وإن” كان معتل 
اللام م يجاوز أفعالاً نحو: مدي وأئداء » نص عليه سييويه وغيره »بل 
المولف في التسهيل” ف قوله : , ولاسم على فِعْلٍ اواتراكر 
كمي أو حوتتو, فهذا إخلال كما ترى . 

ونا الناء» اناد د ركدويا انرعلف ل دعن ينا 


. 3/9 : التسهيل‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من (س) . 
0) الكتاب 5.0/9 . 

(4) في (س): فإن . 

(5) التسهيل : 7/9 . 


١ ”65- 


قبله من الاعتراضين : 

أحدهما : أن ظاهره جريان القياس ف الاسم والصفة . وليس 
كذلك ء لأنّ سيبويه” أخبر أنهم يقتصرون في الصفة على أفعال ف 
القلة والكثرة » نحو حلف وأحلاف » ونِضو وأنضاء . هذا هو الغالب 
انإ عاق قا عاد عار لووانكان ونا ركان ملسو را 
فيما نقل . وقد تحرز منه في التسهيل فقيده بكونه اسما كما تقدم نقله 
فوق هذا . 

والشاني : أن الاسم لا يجتمع على , فعال, هكذا مطلقاً إلا 
الصحيح والمضاعف والمعتل اللام» وأما المعتل العين فعلى وجهين : 
معتل بالواو» ومعتل بالياء . فالمعتل بالياء بابه فُحُول لا فعال كفيُول 
ودُيُوك وحُيُرد” . ولا يقال: فِيّال ولا دِيّاك » إلا أن يُسمع . وقالوا في 

المعتل بالواو: ريح ورياح . ولم يقولوا : روُوح./ والعلة في ذلك 
أن العرب حكموا لهما بحكم فَعْلٍ ؛ حيث خصُوا بنات الياء بفُعُول » 
وبنات الواو بعال كبيرت وحِيّاض . ولا أرتهنْ في المعتل بالواو أن 
علا فيه فاش في السماع , ولكنّه قياسه . ولم يذكره سيبريه إلا في 


. 579/8 الكتاب‎ )1١( 


زهة في الأصل و(أ) : وحنود , وهو تصحيف . هذا ويجمع الجيد على أحياد وحيود . 


ار - 


]1 45 


مساق السماع فيما قد يظهر منه » لأنه قال" : «وقالوا في فِمُلٍ من 
بنات الواو : ريح وأرواح ورياح » ونظيره: أبْآر وبئار, ثم علل ذلك 
بمعنى ما تقدم آنفاً. وكلامه يحتمل"» يمكن أن يُحمّل محمل القياس , 
فلا ييقى على الناظم إلا لمعتل العين بالياء » فكلامه فيه على غير 
وجهه . فهذه الأبئية فيها ما ترى من النظر ء والله أعلم . 
لمعا اع 
نول لحر جيذ يُعرغايا كداك برذ 
في فَغل اسم مطلق الفا وفع .له وللفعَال فِعْلانٌ حَصلْ 
وشاع في حوت وقاع مع ما صاهَاهْمَا وق في غيرهما - 
فُعُولٌ : بناءٌ من أبنية المع » جعله في هذا النظم جمعاً لأبنيةٍ » 
00 
عل مبتداً خبره , يحص وقدم معمول الخبر على المبندأ على ما 
تقدم من عادته . ويعين أن فعُولاً يُحَص” به من المفردات فَعِلٌ - بفتقح 
الفاء وكسر العين ‏ فيكون فيه قياسأً:. ومعنى الاختصاص أنه لم يأت 
له في الكثرة إلا فُعُول » فلم يكسّر على غيره كما كُسُرٌ غيره من 


)0( الكتاب 17/8 9ه . 
)١(‏ 2ف (س) : محتمل . 
(0) في الأصل : يختص . 


-١758- 


الأبنية . وإنما له في القلة أفعالٌ خاصة ء وف الكثرة فعُولٌ » وذلك 
لقلته في الأبنية ‏ أع فَعِلاً ‏ فلم يجاوزوا ذلك فيه . وقوله : , نحو 
فال أسرقايه حرطا لقع تمل لي رلا ومر ان وكيد 
اسما لا صفة » فإنه إن كان صفة لم يجمع على فُمُول أصلاً . إنما 
قرو طن اناك غو كور كد هنا ان 1 وشو 
وإلا فالقياس فيه التصحيحٌ لا التكسير . هكذا يقول سيبويه ؛ لأنّ 
باب الصضفاك 7 التصحيح » وباب الأسماء التكسير . فأما إذا كان فَعِلٌ 
امأ فحينئذ يجمع على الفُعُول قياساً عند الناظم » وذلك قوهم : كد 
وكبُود » وتير ونمُور » ووعل ووُعُول » ونحو ذلك . 

واعلم أن الناظم في قياس هذا الجمع في قعل مخالف في ظاهر أمره 
للنحريين من وجهين : 

/ أحدهما : جعله إياه قياساً فيه » وليس كذلك عند غيره » بل 
هر موقوف على السماع لقلَتِهِ » وقلما يحاوزون به بناءً أدنى العدد , 
وذلك أفعال » فيقولون : أكبادٌ » وأنمارٌ » وأوعال , وأكتافٌ . وهذا 
قل سيبويه"» والناظم صرّح هنا وف التسهيل" بالقياس كما ترى . 
)١(‏ انظر الكتاب 57./9- 51١‏ . 


(؟) في (س) : الصفة . 
(5) الكتاب«/*لاه . 


(4) التسهيل : 5/4 . 


-١75- 


كه 


والثاني : أن كلامه يعطى أن فعلاً في الكثرة يُخص بفعُول ولا 
يجمع على غيره عند إرادتها . وهذا ليس كذلك » لما نقله سيبويه من 
أن العرب يجمعرنه على أفعال إذا أرادوا الكثرة » ألا تراه كيف قال : 
ووأمًا ما كان على ثلاثة أحرف وكان فعلاً فإنك” تكسُرَةُ من أبنية 
أدنى العدد” على أفعال,. ولم يقل : تكْسُرُهُ إذا أردت أدنى العدد , 
أو في أدنى العدد . قال : , وقلّما يجاوزون هنا البناء . ثم ذكر ما 
نقل من تكسيره على فعُول » وأن ذلك قليلٌ . فأنت ترى بناء الأقل 
قد أغنى عن بناء الأكثر » فلم يُخصٌ فُعُولٌ إذا بالدلالة على الكثرة في 
قعل لمشاركة"” أفعال له في ذلك .وذلك خلاف ما يظهر من هذا 

والجواب عن الأول أن يقال : لعل ابن مالك استقرأ فيه من كلام 
العرب كثرة أَدنهُ إلى القول بالقياس » وله" من هذا النحو ف كتبه 


. الكتاب «/كلاه‎ )1١ 

. ف الكتاب : فإنما‎ )١( 

(9) سقط من (س 

(4) نص الكتاب : ( وقلما يجاوزون به ) . 
(ه) في (س) : (لشاركته أفعالاً له في ذلك ) . 
(7) في (س) : وليس له . 


-١5٠ 


وعن الثاني : أن الخصوصية المقصودة هنا إنما هي بالنسبة إلى جمع 


ابطر لكر واس ل ااتروا كاي اكير ويد العراجة 


ولا شك أن فيِلاً لى يأت له في الغالب مثالٌ” كثرة إلا" فعرلء 


فكلامه صحيح . 


5 ل جر 0 
وقوله : , يبخص غالبا, نكت بالغلبية على ما جاء من جموع 


الكترة مشاركا لفقول :وهر غير غالب وذلك فِعَالُ فإه قد حناء 
في فل قليلا ؛ قالوا: ظَرِبٌ وراب ولحي باعاي مكار 
رشك لال اول رين . الصفات : طَرِبٌ وطِرَاب ) أنشد سيبويه : 


00( 
فيه 
0( 
0( 
إفة 
000 


حتى شآها كَلِيلٌ مَوِناً َمِل باتت طِراباً وبات الليلٌ لم يم 


فيها عَيائِيلُ أسُودٌ ونمُر 
وخر اليم واضلها السكون كاسد. 


في (ص) : مثل . 

في الأصل و(ا) : ولا فعُول . 

أي : أشار. في مستدرك تاج العروس: « ونكت في العلم مموافقة فلان: أي أشار, . 
ما بين القوسين ساقط من (سص) . 

الكتاب ١١4/١‏ . والبيت لساعدة بن جوية الهذلي » وقد تقدم . 

تقدم البيت وتخريحه ف هذا الباب عند الحديث عن فعُّل ص : 58 . 


-١5١ 


التسهيل » إذ قال: ,وانفرد ‏ يعني فَعُولٌ ‏ مقيساً بنحو كبلوء . ولم 
يذكر المشاركة. فاعتزض عليه شيخنا القاضي في عرض الجموع بأنه 
كان يبعي له أن يذكر فلا فيما وقعت (فيه)” المشاركة» فإنه قد 
ذكر في فصل فِعَال - يعن في التسهيل”" أن فَعِلاً يجمع عليه / قال 144 
الذي قات اذ كر ضرم عنس كارك د شرل قا د 
قياس في فعُول » وسماعٌ في فِعَال » . فعبارته ها هنا أحسنٌ . 

ثم قال : 


في فَعْلٍ اسما مطلق الفا ... 27070000008 
ضمير , يطّرد » عائد على فُعُول » يعن أنه يطردُ أيضاً الجمع على 
ُعُول في َمل ساكنّ العين » سوا أكان مفتوحَ الفاء أم" مضمومها أم 
مكسورها » وهو المراد بقوله: , مطلقّ الفا أي : مطلق الفاء بالنسبة 
إلى الحركات . وقد اننظم هذا الإطلاق ثلاثة أبنية : فعْلٌ » وَفِعْلٌ ‏ 


(1) التسهيل : 774 . 

)١(‏ عن رس). 

(0) التسهيل : 537 . 

(4) في الأصل : (كذا يطرد ) . 
(ه) في الأصل و(س) : أو . 


-١535- 


فْعْلٌ » ولكن قيّدها بالاسمية في قوله: اسما, , فخرج بذلك فَعْلٌّ وفِعْلٌ 
وفْمْلٌ إذا كانت صفات. أما مَعْلٌّ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كان اسما فمثاله: 
سر ونْسُورٌ» وفَهدٌ وفُُودٌ » وكعْبْ وكعُرب » وفَحُلٌ وفحُولٌ . وفي 
المضاعق له وامكولة واويق وتو .وق الغل «عبن وصرة 
يت ويِيُوتُ » ودَلَرٌ ود » ونّدٌَ ونُدْي » ونحو ذلك . لكن المعتل 
نارة كو كر الل عبن وما قال انيه متحت وقارة يكون :مكل 
العين » واعتلاها إما بالياء » وكلامه فيه صحيحٌ أيضاً » وإما بالواوء 
وكلامه فيه غيرٌ صحيح ؛ لأن الواري العين لا يمجمع على فعُول 
قياساً » لثقل الضم مع الواوات فعَرّضُوا عنه فِعَالاً كوب وثُيّاب » وما 
ل ل ا 
ركما قالوا رز كلو 

قال : , وهذا لا يكاد يكون في الأسماء ولكن في المصادر, . ثم 
بين علة ذلك بما تقدم معناه . فالناظم م يستئن في فعُول با وان 
من فعْل» فلزمه الاعتراض لذلك . 

رامد ذا كان فك ميفة ترف افمسسخير قيتتن #دوذلك ندر: كيل 


. في الأصل و(أ) : الواو في العين‎ )١( 
الكتاب 88/9ه.‎ 5 
. رسعت في طبعة الكتاب : فُوْجٍ‎ )( 


-١8593 


وكهول » وفسّل وفسُول » وإنها بابه فِعَالٌ خخاصة . 

وأما فِعْلُ - بكسر الفاء ‏ فمثاله عِدْل وعُدُول » وحمل وحمُول ‏ 
وحذع وحُذوع ؛ وعذق" وصُذُوق » وعرق وعْرُوق » وفي 
المضاعضى: ِص ولْصُوصٌ . وف المعتل نِحي” ونْحِي . وما أشبه ذلك. 

وأما إذا كان صفة فلا يجمع على فعُول ولا على غيره قياساً , 
وإنما يقتصر به على أفعال في القليل والكثير » قال سيبويه : , جعدره 
بدلا من فعُول وفعال 6. 

ونا ندل درطب االقاء "تيقال 4 ززة ويررة ابوبلة اوبحر 
وبرج وبروج » وجُرّحٌ وجُروح . وظاهر هذا الكلام جريانه في 
المضاعف والمعتل العين والمعتل اللام» أما” المضاعف فليس قياسه إلا 


7” ١ ليوح‎ 7 


5000000 9 8 3 90 5 
فِعَالا في الكثير » وقد جاء : خص وخصوص » وحص حصوص ) 


) في الأصل و(أ) : غدق » بالغين المعجمة والدال المهملة » ورسمت دون نقط ف 
(س) . ولم أحده . والعذق : كل غصن له شعب » وقنو النخلة » وعنقود العنب . 

06 في (س) : بحى » وهو تصحيف . والنحي : زِقه السمن » ونوع من الرطب » 

وسهم عريض النصل . 

5) الكتاب 579/9 . 

(5) ف (س) : العين » وهو سهو . 

(5) في (س):وأما. 

20 الحص : الوّرس يصبغ به » والزعفران . 


0 


0 


ت غ95 


]5 


ولكنه نادر » فكيف يجعله الناظم قياساً على ما اقتضاه إطلاقه . وقد 
استثنى في التسهيل” المضاعف من فَعْل فأخرحه عن كوه قياساً» ثم 
م ع قل الا وارته درطو مز فى :شاك ارد تالو الوط 
نحو حُوْت ففعُولٌ فيه معدومٌ أو شاذ إن كان » ولا جمعه ف الكثير 
على فِعْلان كما سيأتي إثر هذا » قال سيبويه : , فإذا أردت بناء أكثر 
العدد لم تكسرهُ على فَعُول ولا فِعَال ..., إلى آخره . وقد تقدم نقل 
هذا قَبْلُ. وأما المعتل فانفرد به أفعالٌ كمُّدْي وأمداء . وقد تقدم أيضاً. 
فإطلاق الناظم في هذه امسألة وقح على غير احتزاز كالفصل قبله . 

وأما إن كان صفة فقد تقدم أنه قليل » وأنهم إنا جمعره على 
أفعال» فلذلك قيده الناظم بقوله : , اسماء ليخرج الصفة . 

ثم قال : م وفْعَلْ لهع . هذا البناء يختمل وحهين : 

أحدهما : أن يكون راحعا إلى حكم فِعْلان » كأن الكلام على 
فعول قد تم ثم ابتدأ الكلام على فِعلان » ويعئٍ أن بناء فُعلان - بكسر 
الفاء - من جموع التكسير يكون قياساً لأبنية أحدها فَعَلٌّ ‏ بفقح الفاء 
والعين ‏ هكذا رأيتةُ مضبوطاً هناء وق التسهيل” تكلم عليه أيضاً 


. 7372 : التسهيل‎ )١( 
. (؟) الكتاب 9/8ه‎ 


(؟9) التسهيل :55 . 


1١88 


وقاسه. وفيه من النظر ما أذكره إثر هذا إن شاء الله . ولم يقيد هذا 
النوع بقيدء ومثاله : رب" ويرباك » وبَرَق” وبرقانٌ ا 
وشِبْنانٌ » ووَرَلٌ وورلان . وفي المعتل : فتى وفِتيانٌ وقاع وقِيعاثٌ , 
وساجٌ ومييجانٌ » ونارٌ ونيرانٌ » ونحو ذلك . وسيذكر المعتل العين ) 
لكن إطلاقه في هذا النرع غير معترض » وذلك أنه لم يقيده بكونه 
اسماء فيفهم له أن هذا الحكم عام في الاسم والصفة » وليس كذلك » 
وإنما هو مختص بالاسم » وبذلك قيده في التسهيل » ولم يذكر غيره 
ائينه اق السفة امياد 1[ عونق إن عدوم و إمنا سنا إن رسك 
ورحه ثان في هذا الإطلاق » وهو اقتضاؤه جمع جميع أصنافه من 
صحيح ومعتل ومضاعف . وليس / كذلك ؛ بل هو في الصحيح 
ريدن آنا الشافق اتانيه اقعال مخاضة» :وأا امف اللا :فباية. فول 
لا فِعْلان » وإنما فِعْلانُ فيه قليلٌ » وأما المعتل العين فقد ذكره إثر 
هذاء فهو الذي نبه على ما فيه وحده . 

ثم إن الناظم على مقتضى هذا التفسير ينازع ف كونه جعل 
ِمُلان قياساً في فَمَلِ » مع أن النحويين سيبويه وغيره إنما ظاهر 


عق ف ا 8 2 5 5 5 ان 
00 ابرق : الحمّل » فارسي معرب » ويجمع على أبراق ويرقان وبرقان . 
(؟) التسهيل : 5/ا3 . 
(54) “ف (س): فهو. 


-١45- 


]110[ 


كلامهم أنه سماع لا قياس » لأنهم إنما يسوقونه مساق المنقول خاصة» 
قال مويه روما كاناعك” ثلانه احرف ركان معلا فإنك إذا 
كسّرتها لأدنى العدد بنيته على أفعال, . ثم مثله » ثم قال : , فإذا 
جاوزوا به أدنى العدد فإنه يجيء على فِعَال وفعُول » . ثم قال : « وقد 
يحيء إذا حاوزوا أدنى العدد على فُغْلانٌ وفعلانَ, . فظاهر هذا 
المساق يقتضي أنه مسموع , وبذلك صرح غيره . لكن يجاب عن 
هذا الأحير بأنه مذهب له , ذكره في التسهيل » ولم يقيد أنه سماع بل 
أطلق القياس فيه , والخلاف في المسألة حلاف في شهادةٍ بشهرة 
السماع فيه حتى يصح القياس أو عدم شهرته فلا يقاس . ولا شك أن 
فول امهو ارل رالك أعلي.: 

الاحتمال الثاني في تفسير كلام الناظم أن يكون فعَلٌ في 
لاوا وفهكز انع راشف إل تقول ازإلا كان كال ركز كاية 
ل ؛ يُجمعٌ عليه قياسا » فيقال العدراشر ةيو رد ور 
والقياس في هذا ذكره النحويون » إلا أن الاعتراض على إطلاقه” 
بالقمفةزازى علي هد الشيدي ايها + :أذ لسن شرل ل العف نعف 
لفعّل » وإنها بابه فِعَالٌ كما تقدم بيانه . 


19) الكتاب «/.لاه. 
(؟) في الأصل : الإطلاق . 


-١5ا/-‎ 


وأما الاعنزاض بالمعتل فيرد أيضاً على نوع آخحر » وذلك لأنّ 
المعتل العين بابه فِعْلان كما سيذكره إثر هذا عند تمثيله بقاع , فَفْعُولٌ 
غير داخخل فيه . وكذلك المضاعف يرد عليه ؛ إذ لا يجمع على فُمُول 
كما لا يجمع على فِعلان » وإنما يصح كلامه في المعتل اللام . 

وأما الاعتراض عليه .بمخالفة النحويين في التفسير الأول فلا يرد 
عليه في هذا التفسير » لكن يرد عليه على وجه آخر من حيث خخالف 
مذهبه التسهيل » وهذا لما كانت هذه الاعتزاضات الثلاثة واردة عليه 
في كلا التفسيرين حملتهما كلامه » ولم أقتصر في شرح كلامه على 
أحدهما . 

ثم التحقيق في الموضع أنه إنما قصد هذا التفسير الثاني / لأنه قد 
عد بعد ذلك فعّلا على وجهين » معتل العين وغير معتلها » فالمعتل 
شائع مقيس .وهو الذي مشل بقاع , والصحيح قليل » وهو الذي 
أشار إليه بقوله : « وقل في غيرهما, » على ما يذكر إن شاء الله ع 
وإذا كان كذلك تعن هذا الثاني » وإنما ذكر الأول على حسب 
الفهم السابق لبادي الرأي » وعلى الفاني حمله ابن الناظم”» إلا أنه 
استشعر من قوله : « وفَعَلْ له, أيضا حيث أطلق القول فيه ول يقيده 
باطرادٍ أنه محفوظ فيه . وما قاله حلاف الظاهر من كلام أبيهء فقد مر 


. شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : لالال/ا‎ 2)١( 


-١58- 


]151[ 


له مواضمٌ كثيرة » وتأتي أَخخَرٌ لا يقيدها باطراد مع أنها مطّردة » فما 
فسرٌ به ضعيفٌ » والله أعلم . 

ثم قال : , وللفعال فِعْلانُ حَصّل» ... إلى آخره » من ها هنا 
ابتدأ حكم فِعلانَ » فذكر له ثلاثة أبنية : 

البناء الأول : فعَالٌ - بضم الفاء- يع أنه يُجمّعٌ على فِعْلان 
فياساً ومفاله# غراي وَغرزياة»«وعقان وغقبتان #وغلاة وغلمان» 
وبغاث وبغنادٌ ورّاجٌ وخِرْحانٌ . ول يقيده بصحيح من غيره 
فيجري القياس» فتقول في المضاعف : ذْبابْ وذِباكٌ » وفي لمعمل : 
حُوار” وخيرانٌ .:وكذلك أيضا ل يقيده الاسم فيعظي أن الصفة 
كذلك أيضاً . وهو غير صحيح , وإنما ذلك في الاسم لا في الصفة 
كما تقدم تمثيله » وبذلك قيده في التسهيل”» وإنما جمع فعَال الصفة 
على كتلاه ار الا خلى تتعيل يذكرد التاطم ينه فق تعمل أ#زإن 
كان لم يذكره في فُعَال ولم ينبه عليه , لأنّ فعيلاً وفعالاً أخوان يحريان 
لط ل و . 

البناء الثاني : فعْلٌ إذا كان معتل العين » وهو الذي نبه عليه 
بالمثال في قوله : , وشاع في حوتو, » أي : فيما أشبه هذا المشال ؛ 


. 3ف (س) : حوار وحيران » وهو تصحيف »ء والحوار : ولد الناقة حين يولد‎ )١( 


2( التسهيل 11 


-١59- 


وضع ماس من الأرضتاف وإرلدلك قال بعد د كنء وقاعى: 
وماضاهاهما » أي: وما أشبههما في أوصافهما . والذي جمعَ حوت 
من الأوصاف ثلائة أوصاف : أن يكون معتل العين , وأ ن يكون 
اعتلاله بالواو » وأن يكون اسما لا صفة . وأما كونه اسماً فلأنه إن 
كان صفة فهر قليل » ولم يتوسعوا ف جمعه بغير الواو والنون » وإنما 
جمعره على أفعال » وقد تقدم ذلك /. وأما كونه معتل العين فلأنه 
كان مخطو عم عن وتلا ابا اناج الما 
كما سيذكر إذا نبه عليه إن شاء الله . وأمًا كونه معتل العين بالواو 
فلأنه إن كان معتلاً بالياء لم يجمع قياساً على ذلك . 

فإن قيل : وأين يُتصور أن يكون فعُلٌ عينه يا ؟ 

فالحواب : أن سيبويه لما تكلم على فِعْلٍ يكين القالان وذك بده 
المعتل العين من ذوات الياء نحر ميل وأميال » رضل” وأفيال » وجيارٍ 
وأحيادٍ » وذكر الحكاية ل تيع عن أنه كر حر أن بكرن لذ 
بالضم ‏ » لكن العرب قلبت ضمة الفاء كسرة لتصبح الياء الي هي ياء» 
كما فعلوا ذلك في يض جمع أبييض ؛ ؛ لأن أصله بض يْضْ على فعُلٍ 
كحُمْرٍ وصُفر » فير إلى يض . قال سيبويه : و فيكون فول 


)01( نص الألفية : م مع ما ضاهاهما » . 


(؟) في الأصل و(أ) : وقيل وأقيال » وهو تصحيف . 
(5) الكتاب 7/98وه . 


]557[ 


ودُيُوك بمنزلة - خرج” وخرُوج » سج بروج » ويكون فيّلة ا 
خرّحّة وححَّرة » يعني في أن الجمع لفْمْلٍ لا لفِعْلٍ . وأبو الحسن” . 
عالفن هناا:ريانيَ أن يكوة نويلة وفيل وخجيره لفل حت يكسدر 
الفاء ‏ إذ لا يجوز عنده ذلك الاعتلال الذي ذكره سيبويه إلا في الجمع 
خاضة كريّض » فلو بنيت فثلاً من البيع قلك علدئ مذعنب سَيبويه * 
يح وعلى مذهب الأخفش : يرع » وموضع بسطهذا التصريف . 
والتفريع هنا على مذهب سيبويه » وإن بنيت على مذهب الأخفش 
اشر ا ل ليود 
السماع لا مخرحا لشيء. وهذا أيضا صحيمٌ من التقييد . والحاصلٌ أن 
الناظم تحرز بالمثال من اليائي العين رُحَدَ أو لا لأن حكمه على ما 
فرع عليه سيبويه حكم فِعْل » وفِمْلُ لا يجمع قياساً على فِمْلان . فإذا 
اجتمعت الأوصاف الثلاثة قيس عع ا حر رمات 
0 عِيدان؛ وكوز وكيزان » وغول وغيلان » ونون 

ن". فرقوا بينه وبين مُمْلِ من اليائي أذ جمعٌ الذي من الياء على 
ل 
الواوء فجمعوا ذا الواو على فِعَال وذا الياء على فعُول العا 
سيبويه » وهو حسُن . 


. في الكتاب : .منزلة بروج وحروح‎ )١( 
. 85/7 وشرح الشافية للرضي‎ » ٠١5/7 (؟) انظر الخصائص لابن حين‎ 
. النون : الحوت » والنواة » ويجمع على أنوان كذلك‎ )( 


-١هأ‎ 


البناء الثالث : فعَلٌّ إذا كان معتل العين »وهو الذي أشار إليه / [5؟1] 
تمثيله بقاع والقاعٌ : المستوي من الأرض » وعينه واو لقرلههم في 
الجمع: أقواعٌ ‏ ومعنى كلامه أنه شاع أيضاً بناء فِعْلان جمعاً الما كان 
نحو قاع , والشياع هنا يريد به الشياع الذي يقاس عليه . لا أنه يريد 
به التنبيه على الكثرة مع التوقف عن بلوغه مبلغ القياس , لأنه كثير 
داعت :ل قرنت رن القراى ريرق الال عن ا زسنافة: ذا 
احتمعت في فَعَل كان الجمع قياساً » وهي : أن يكون اسماً لا صفة ‏ 
وأن ال ان يكون اعتلاله بالواو لا بالياء » وأن 
يكون مذكراً لا مؤنثاً . أما كونه اسماً لا صفة فلأن الصفة لا تجمع 
على ذلك » وقد تقدم التنبيه على هذا . وأمّا كونه معتل العين فلأنه 
إن كان صحيحها لم يجمع كذلك قياس » وسواء أكان معتل اللام أم 
يناغفا أم 1غ .وما جاء تلاق :هذا فقلين + كنا ية عليه إقرهذا. 
وأمًا كونه معتلاً بالواو فلأنه إن كان معتلاً بالياء لم يجمع على 
«فِغْلان » وإنما" يجمع على فعُول » أي ثبت له قياس نحو : نابم 
ولمُوسيء وكأنهم جعلوا , فِعْلانَ, ني ذوات الواو عرضاً من فعُول 
لنقله » كما فرقوا في فُْلٍ امتقدم . وأا كونه مذكّراً فلأنه إن كان 


. في ():( وإنما لم يجمع ). وهو خط‎ )١( 


اد لاه١ا-‏ 


مؤنثا لم يكن ليجمع فياسا على فِعلان » وإنما كثر فيه فعْلٌ نحو: دار 
شاع القياس فتقول في قاع : قِيعانٌ » وفي تاج : تِيجانٌُ » وفي غار : 
غِيرانٌ » وف حار : جيرانٌ » وف ساج : سييجانٌ » وما أشبه ذلك 
والمضاهاة معناها لغة : المشاكلة » يقال : ضاهيت ‏ بغير همز ‏ 
وعغليه كلام الناظم . ويقال.: ضاهات ‏ مهموزا أيضات وعليه 
القراءتان: فإ يُضَاهُرنُ قَولَ الذينَ كفَرُوا 24 وهي قراءة مّن عدا 
عاصما . وقرأ عاصم: « يضَامِئُونَ # . والمعنى واحد فيهما . 
وقوله : « وقل في غيرهما . الضمير راجع إلى حوس وقاع 
وشبههما . يع أن , فِعْلان, قل في غير هذين المثالين المقيدين وما 
كان مثلهما كالصحيح على فغْل أو فعَل أو معتل اللام » أماني / 


نكل ققالزا: خم" وحكان ..وآمااق فل فيه كر قالرا + شي 


2)١1(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة التوبة » وانظر القراءتين في كتاب القراءات السبعة لابن 
جاهد : 86 ”١‏ . 

(؟) في (س): لمعتل . 

() الحشُ : الحشيش اليابس » والبستان » والنخل المجتمع » ويجمع على حشوش » 
وحشّان » بضم الحاء وكسرها . 

(4) ضبط في الأصل نضم الحاء » وهو صحيح لغة » لكن الحديث عن فعلان بكسر 
الفاء. 
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وشِبئانٌ » وخرب ويرباك » وبَرَقٌ وبرقانٌ » ووَّرَلُ وورلان » وفتى 
وقتناة زوق الر مه :انار وكيراة وخاز وؤهراة :و ازا #سحائط 
وحِيطانُ”» وظليمٌ وظِلْمانٌ » روف وخيرفاقٌ » وصئرٌ وصنوانٌ ) 
قر وقنوانٌ . ظ 

وقد تَحصّلَ من كلامه أنه وافق الجماعة ف أن فِعلان لا يقاس ف 
نكل مطلق أ وإننا مهن #اسه عا كه بد خلاها ا كرق 
التسهيل من القياس مطلقاً ؛ إذ قال" : , ومنها فِعْلانُ لاسم على فْعَلٍ 
أو فُعَال أو فَعَلِ مطلقاء أو فُعْلٍ واو العين , فلم يقيد علا مما قيده به 
هنا وجعله شائعاً » ولا شك أن فيه كثرة ولكن لا تبلغ عندهم مبلغ 
غيره + ما ذهب إليه هنا أسذ” مااذهب إلههنالك' . 


* * * 


وفَمْلاً امم وقِيلاً وفَمَلْ 2 غير مُعَلٌ العين فُعْلانُ شَمَلْ 
مكلذ" تتضوي علن اتير لبه يفره اخرا #«واشمل أي عمل 
فعْلاً وكذا وكذا. ومعنى شَّمَلَ: عَم » تقول : شملهم بالعطاء أو 
بالدعاء: إذا عمّهم به . فلا يكون إلا في متعدّد . واللغة الشُهْرَّى فيه 


. في الأصل : وحياط , وهو تحريف‎ )١( 
. 3/5 : (؟) التسهيل‎ 
. في (س) : أشد بالشين » وهو تصحيف‎ )( 
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مَمِلَ ‏ بالكسر - يَتْمَلَ . وفيه لغة ثانية : شَمَلَهُم - بالفتح - 
ملقو بالضع وم يدرقها الاسم قينا قالرا'. وععدل أن ركرن 
الناظم أتى بِشّمَلَ على هذه اللغة , لأن الأخرى يلزم فيها السّناة” 
على مذهب الخليل» وذلك باحتلاف التوجيه » وهي حركة ما قبل 
الروي المقيد , والمنع هنا أشدّ ؛ لأنه فتح مع كسر , وقد أحاز ذلك 
بعض أهل القوائي » فعليه يمشي كلام الناظم إن كان أتى بِشَمِلَ على 
اللغة الشّهْرّى. وضع ان شوات بسع امار مك من انه 
المفردات أن يجمع عليه قياسا ثلاثة أبنية : فَعْلُّ ‏ بفتتح الفاء - و 
وفْعَلٌ ‏ بفتح الفاء والعين ‏ » فأمًا فَعْلُّ فقيّده بالاسمية فلا يكون عنده 
قياساً في الصفة » فلا تقول ف كَهْل : كُيُلان » ولا في صَعْسو: 
با » إلا ما ندر كقوهم : وغ" رطا «وإنا يمجمع على فشلان 
الاسم فتقول في ظَهْرٍ : ظَهْرانٌ » وف بَطْنٍ : بُطْنَادٌ » وفي تمر : 
حَراة؛ برق عند : عبدان لو ها لأسي رشي ولا تلز 


فيجري حكمه في الصحيح / (كما مثل » وهر صحيح”) »وف المعتل 


. ذكر ذلك الجوهري في الصحاح (شمل)‎ )١( 

(؟) في () : الفساد ء وفي (س) : سناد . 

(؟) انظر العيون الغامزة على بايا الرامزة للدماميئي : 7518 . 

)5( في الأصل و(ا) : وعد ووعدان » بالعين المهملة » والوغد هنا : الأحمق الدنيء 
الرّذل . 

(5) سقط من (س) . 


١66ه‎ 
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ل ا 
الكثير فِعَالٌ » وهو قليل” في ذي الياء والكثير فيه فَحُولٌ . وقد تقدم 
ذلك . وكذلك في المضاعف » ولم أر من ذكر في المعتل هنا فعلان لا 
قياساً ولا سماعاء وإنما حُكي في ذي الواو فِعْلان ‏ بكسر الفاء نحو: 
ثور وثيران » وقور” وقِيزان . فهذا الإطلاق فيه ما ترى ! . 
واللروتيزء تداخل اعحائية عاو لعفا علي بل زو 
وهو مقيد. وكذلك فعل في التسهيل” داتي امجن اترغز 
صحيحٌ فإنه إذا كان صفة لم يجمع على فُعْلان قياساً ‏ فإن جاء منه 
شيع 0 وذلك نحو: 0 وثنيان» » وشّجيع وشجعان » وبعيار 
وبعدان» وقريسع رترنات ؛ (يقال : فلانٌ من بُعدان الملِكِ أو من 
0 فزن كان سما حان الفياس + متراء أكان تعنلا ام" مضاغف) 
أم لاء فتقول : رَغيفُ ورُغفا» وقَضيب وقضبال » وكيب وباك 


وصَلِيبُ وصُلبانٌ» وعَسِِيبْ وعُسسْبانٌ » وريب" جربا . وي في المعتل: 


(1) في الأصل و(أ) : « وهو قلبل في ذي .. 

(؟) في (س) : نور ونيران » والقوز لكين اللي من الرمل . 

(*) التسهيل : 595 . 

69 النني : كل ما سقطت ثنيته » ويجمع كذلك على ثناء » بضم الفاء وكسرها . 
(؟9) سقط من (س) . 

(7) ف الأصل و(أ) : أو ء ورسم عليها في الأصل : كذا . 

40 الجريب : المزرعة » ومكيال قدر أربعة أقفزة » والحصى فيه التراب . 


1852 
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سري وسرياك , وقري” وقريانٌ . وني المضاعف : حزيز وحزانٌ . 
وأما فعَلٌ فداخل أيضا تحت قيد الاسمية لعطفه على ما هو مقيد 
بهاء ونص على ذلك في التسهيل” أيضاً . فلر كان صفة لم يجز جمعه 
على فعْلان » فإن حاء من ذلك شيء فهو موقوفٌ على محله » قالوا : 
ثوب خلّقٌ وجمعوه على لقان . وقالوا : جَذَعٌ وحُدْعانٌُ . وأما 
الاسم فهر الذي له هذا الجمع لكن شَرَّط فيه زيادة على الاسمية صحة 
العين » وذلك بقوله : , غيرٌ معدل العَين, . وهو حال من , فعَل, 
وحده . أي : شيل هذا الجمع فَعَلاً حال كونه غيرٌ معلٌ العين » فلو 
كلت اغينة قلا مع :هذا المع الأقدزن كا مد كر فته لبيك له 
فِعْلان كما تقدّم » وإن كان مونثا فنا له فعْل” . وقد مر أيضاً هذا ء 


» في (س) : شري وشريان » وهو تصحيف ء والسري : النهر الصغير» واللجدول‎ )١( 
. » وذكره سيبويه /0 00 » قال: « سري وأسرية وسُريان‎ 

(؟) القري : بحرى الماء في الروض . وقد ذكر الجمع سيبويه أيضاً . انظر التعليق 
السابق . 

4 في الأصل : حزي » ون (أ) : وحزاز» وهو تحريف ٠‏ والحزيز : موضع تككثر فيه 
الحجارة » وذكر سيبويه جمعه على فعلان أيضا . 

(4) التسهيل : 57/5 . 

(5) انظر شرحه لبيت الألفية : 

وفْعَلٌ أيضاً له فِعال 

ونقده للناظم بعد الشرح . 


- ١ لاه‎ 


فإذا صحت العين فحينئذ يسوغ القياس » فتقول : حَمَّلُ وَحُمَّلان ؛ 
وسَلق” وسُلْقانٌ » وذَكرٌ وذْكرانٌ » ونحو ذلك . 
وما قاله في فعَلٍ من القياس هر قوله في التسهيل» وغيره يجعله 

سماعاء وقد جعله / سيبويه” في طبقة فملان في" الصحيح ء إذ قال 
منبها على قلتهما : , وقد يجيء إذا حاوز” أدنى العدد على فغْلانَ 
فِعْلانَ » فأما فِعْلانُ فنحر: خيربان” وبرقان ورِرلان :وأا فعلان 
فنحو : حُمْلانَ وسُلقَان» . فمن الغريب كو الناظم فرق بينهما 
فجعل فِعُْلانَ سماعاً حين قال قبل هذا : , وقلٌ في غيرهما, وجعل 
فَعْلانَ قياس فكان الأولى أن يعتمد على رأي واحد فيهماء إما 
إحراء القياس كما فعل في التسهيل؛ وإما 5 عندما سُمِعٌ 
كالجماعة . فهذا اضطرابٌ » إلا أن يكون استقرأ في فعْلات كثرة لم 
يحدها في فِعْلانَ . وهذا بعيدٌ » والله أعلم . 


* «* * 


(1) السلّقٌ : القاع المطمئن من الأرض » وقد ورد جمعه في الكثرة على فعلان ؛ 
بالكسر أيضاً . 

(0) الكتاب 8/.لاه. 

0) في (ص):رفي. 

(4) نص الكتاب : م حاوزوا به . 

(ه) ف الأصل : حريان » وهو تصحيف . 


-١هم-‎ 
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ولكريم وبخيل فُغَلا كَذَا لِمَا ضاهاهُمًا قد جُعادً 
وناب عنه أفعلاءٌ في المَل"' لاما ومُضْمَفٍ وغيرُ ذاك قَلَه 
يعني أن فعّلاء الممدود بناء جمع جُهلَ لما كان من الصففات على 
شاكلة كريم وبخيل ونحرهما » فهر جمعٌ لذلك ف القياس » وذلك أن 
تين لالس رمد رار مهنا القععان )كان جو ا ا ا 
اذك عائل على قل تمعن فاع وافهذه خيس متاق لعاف 
إليها كرن تلك الصفة صحيحة اللام غير مضاعفة » وذلسك من قوله 
إثر هذا : 
وناب عنه أفعلاءٌ في لمعل" لاما ومضعف 0 
فالجميعٌ سبعة أوصاف : 
أحدها : أن يكون صفة , فإنه إن كان اسما فقد تقدمٌ حكمه قبل 
هذا الفصلء وأنه فَعْلانُ . 
والثاني : أن تكون تلك الصفة لمذكر » فإن كانت لمونث نحو: 
كرعةٍ وبخيلةٍ » فقياسها الجمع على فعَال وفعائْلَ » كما تقدم , وكما 
سيذكر إن شاء الله . / 
والثالث : أن يكون المذكر عاقلاً » فإنه إن كان غير عاقل لم 
يجمع هذا الجمع ؛ فلا يقال في نحو كبش سمين : سُمُناء » ولا في 


)١(‏ في (س): ومضعفا. 


-١ه5‎ 


هزيل : هرَلاء » ولا نحو ذلك . 

والرابع : أن تكون الصفة على فَعِيلٍ » فإنها إن كانت على غير 
يل لم يكن فيها فُعَلاءُ قياساًء كفاعل مشلا في قولمم : شاعِرٌ 
وشُعَراءُ وعالِمٌ وعُلَماءٌ » هكذا يجمع من يقول : عالم » على ما نبه 
عليه سيبويه» وأمثلة غير هذه ينبه عليها إثر هذا إن شاء الله عند قوله: 
واوغير ذاك قل 

والخامس : أن يكون فعِيلٌ معنى / فاعل » وهو الذي يدل عليه 
المثالان » فإنهما بمعنى فاعل » فلو كان يععنى مفعول لم يجمع هذا 
الجمع» بل قد تقدم حكمه في فصل فَعلَى . [ 

والسادس : كون الصفة صحيحة اللام » فإن كانت معتلة اللام 
فبابها أفعِلاء الى تذكر إثر هذا . 

والسابع : كونها غير مضاعفة , فإن ضوعفت لم تجمع على 
لوه اها : 

ولا بد مع هذا من وصف ثامن معتبر لم ينه عليه هاهنا » وإنما 
نه عله قزل هنا وهر كرون الفافة مجديحة الفيق ع افق لل الغين 
مختصة بِقِعّال نحو : طَوِيلٍ وطِوّال » وقرِيم وقِوَامٍ . وذكر ذلك في 


)1١(‏ قال سيبويه 577/7 :ل وعالم وعلماء » يقوها من لا يقول إلا عالح» . يريد ولا 


يقول : عليم . 


“1 ات 
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فصل فِعَال فلم يحتج إلى التنبيه عليه . 

فإن قلت : هو وإن ذكره هناك فلا يبِعَدٌ أن يفهم له حصول 
الجمعين لمعتل العين : فِعَالٌ وفْعَلامٌ » كما كان ذلك في أمثلة كثيرة 
كفغل وَفِعْل وفعَلٍ ونحو ذلك . 

وإذا كان هذا موهماً كان مشكلاً , لأن المعتل العين مقتصر على 
ِعَال خاصّة » نص على ذلك سيبويه وغيره . 

فالجواب : أن الناظم قد بين اختصاصه بفِعَال إذ قال : 

نه أ والركة في نر طُويلٍ وطويلةٍ تفي 

فلا اعتراض عليه » فأما إذا استوفيت الأوصاف فيجوز الجمعٌ 
فتقول: كو : كرَماءُ » وظريفٌ وظرَفاءٌ » وشرِيفٌ وشُرَفاءٌ » وفقِية 
وفُقَهِاءُ ونبيةٌ ونْبَهَاءُ » وفقِيرٌ وفقّراءٌ » وبَخيلٌ وبْحَلاءُ » وحَلِيمٌ 
وتخلمافة وتو ذللف:.وقوله: 

كذا لما ضاهاهُمًا قد جَعِلا 

يع أن فُعَلاءَ قد حُعِل أيضاً لما شابه كريكاً وبخيلاً في أوصافه 
اللغذمة: وسيرة "ابن الناظلم عق خرن وهر قال" :تر و كر يغلي 
فعَلاء - فيما دل على مَدح أو” ذم كعاقلٍ وعُقلاءَ » رصالح وصْلْحَاءَ ؛ 


. شرح الألفية: 4لالا هلالا‎ )١( 
. (؟) قوله : ( أو ذم ) ليس في شرح ابن الناظم‎ 


151١ - 


وشاعر وشُعراءً » . قال : « وإلى هذا الإشارةٌ بقوله : 
كذا لما ضاهاهُمًا قد جعِلا, 

يعت أن نحو صالح وعاقل وشاعر مشابةٌ لنحو كريم ويل ف 
الدلالة على معنى هو كالغريزة ».. قال : , فهو كالنائب عن فَعِيلٍ 
لهذا حرى بحراه,. ( هذا ما قاله ابن الناظم ) » فالمضاهاة غنده 
ليست في الأوصاف اللفظية » وإنما هي من جهة المعنى . 

وحرى بهذا التفسير على طريقة أبيه في التسهيل” حيث قال : 
«رحمل عليه يعت على فَعِيلٍ المذكور ‏ خليفة » وما دل على سجيّةٍ 
خنه اريدم شن نبال / أو نكال أوتكاغل وال ذتك #اعتاة 
ركان هن ل وكاو وا ماقا ارمر سيد مناه ل 
أنه يبقى فيه صحة القياس في هذا المحمول . فإن أراد الناظم بقوله : 
«قد مجُعِلا يعن قياساً » فليس كذلك إلا في فعَال المضموم الفاء من 


)١(‏ سقط من (س). 

(؟١)‏ التسهيل : هلا؟ . 

(9') قال سيبويه 575/7 : « وقالوا : خليفة وخلائف » فجاءوا بها على الأصل ء 
وقالوا : خلفاء » من أحل أنه لا يقع إلا على مذكر » فحملوه على المعنى وصاروا 
كأنهم جمعوا (خليف) » حيث علموا أن الهاء لا تنبت في تكسير» . هذا وانظر 
المساعد 5/7 5 4 ه448 . 

)2 لفظ التسهيل : 570 : م من فعال أو فاعل » فسقط منه فعال » بالفتح » ومئله في 
المساعد 40/7 4 » وشفاء العليل ٠١ 4١1/7‏ . 
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حيث هو مرادفٌ فَعِيلٍ » تقول : طويلٌ وطَرَالٌ » وخفيفٌ وخقّافٌ » 
ستاو د ورم رقن رك رمي سان 
قال ويه : «وفعَالٌ عنزلة فيل لأنهما أختان, . 

وأما فاعلٌ ففعَلاءُ فيه قليلٌ عند سيبويه وغيره . 

وأما فَعَالٌ فهر عندهم ما ندر فيه فْعَلامُ » فكيف يجعل مثل هذا 
قياس ؟! فالظاهر إن" كان أراد ما قاله ابئهُ أنه يريد ما جاء مسموعاء 
وإلا فيقع البحث فيما قال » فلا يتخلص كلامه عن الاعتراض » 
فتأمل ذلك . 

ثم" في هذا التمثيل نظرٌ من وجهين : 

أخلاهها + انها أ ععالين مائلين يفغان/متصتودا واتحدا +«وهيو 
متحر للاختصار كما مر في أثناء الشرح » فكان الأولى به أن يقتصر 
على أحدهما لإفادته المقصود وحده . 

والثاني : أنه ترك من فَعيل امحموع قياساً على فمّلاء ما كان 
ععنى مُفعَلٍ" وععنى مفاعل » وكل واحد منهما عنده يقاس فيه ؛ نص 
)1١‏ الكتاب «/5”8. 
(؟) في (س)  :‏ فالظاهر أنه إن كان ع . 
(0) في الأصل : « ثم قال في هذا ... » . 
(4) كذا ضبط في الأصل بفتح العين » وفي (س) : .معنى مفعول . وضبط في التسهيل 

مُفعل » بكسر العين » وسيأتي في كلام الشاطبي ما يرحح أنه .معنى مُفعَل ‏ بفتح 


العين . هذا والنحاة قد أحازوا أن يكون .معنى مفعل بكسر العين وفتحها . ونقل 
الزبيدي في التاج عن السنوسي أنه فعيل ك (ما بعده لم يظهر في التصوير) . 


- ١51" 


على ذلك ق التسهيل #تستال تدا : نبي على لغة من هَمّوَ- 
زحعفة :: باق قال الشاع ". 
ياخخاتم النبّاء إنك مُرسَلٌ بالحقّ كل هدى السسُبيل هُداكا 

ومثال مُفاعِلٍ: نديمٌ وندمائ وجليسٌ وجُلْساء وخليط وخلطاء. 
وهذان لا يدحلان تحت تمثيله بكريم وبخيل » إذ ليس واحد منهما 
ععنى مُفْعِل ولا .معنى مُفاعِل , وإذا كان كذلك كان تطويلةٌ بالمدال 
الثاني تقصيراً . ْ 

وهذا الاعتراض الثاني إنما هو مبينٍ على الأوَّل في القصدء فإن 
كثيراً من اللدموع مجمع عليها مالم ينبّه عليه » ويكون ذلك قياساً إما 
عنده على ما نص عليه في التسهيل اختيارا له » وإمّا عند غيره . وإذا 
تتبّعْتَ ذلك في كلامه وحدتّه ؛ ولم أكن لأُورد عليه الاعتراض بما 
نقصه من ذلك لكون هذا المحتصر لا يحتمله , إذ لا يتأتى فيه 

الاستيفاء » ولا قصد الناظم” ذلك » وإنما جيء بالاعتراض هنا / 
بالتقص من جهة أنْهُ كان قادراً على أن يأتي .كثال وكان المثال الفاني 
يشير به إلى معنى مُقَيِلٍ أو إلى معنى مُفاعِلٍ » فيقول : , ولْكريمٍ 
(1) التسهيل : ه 


)١(‏ هو العباس بن مرداس », والبيت من قصيدة في سيرة ابن هشام 45١/7‏ » وهو من 
شواهد الكتاب 25/78 . 


(5) في () و(ص) : ولا قصد ذلك الناظم . 


1١58 


]"8 


ونبيء» » أو يقول : « ولِكَرِيمٍ وجَليس» فيعطى زيادةً معنى وتمامَ 
فائدةٍ . ثم قال : ١‏ / 
وناب عنه أفْعِلاءٌ في المعل”" ‏ لاما ومُطْعَفِر ... ... .. 

يعن أن أفعلاءَ من أبنية الجمع ناب عن فعَلاء في موضعين : | 

أحدهما : حيث كان لام فيل الصفة معتلاً » وذلك قوله : م في 
اذ لان ورلاما مور عل امعو الول عزن فاط وال 
العلٌّ لامّهُ . فتقول في ولي : أولياء » ولي نبي: - عند من لا يهمرُ ‏ : 
أنبياء » وف سي : أسرياء ‏ وف صف : أصفياء » وف غي : أغنياء. 
وق قري : اغراف ومااسية للق وإنا ناب أفعلاء هنا عن فعَلاءً 
لأنهم م" يكرهون تحرك حروف العلة وقبلها فتحة . ولذلك كان 
دكنها ا(ا جنقى على حللنا جر ان كلبق الفا ان شما ار 3 
التصريف إن شاء الله » مع أن لهم مندوحة عن ذلك ؛ وهو اللدمع 
على أفعلاءً » فاقتصروا عليه . هذا معنى تعليلٍ سيبويه . ولأحل 
التنبيه على هذه العلة أتى الناظم بلفظ النيابة ؛ إذ كانت النيابة توذن 
بعل لأحلها ترك الأصل » وهو ما ذْكِرَ . 

الموضع الثاني من موضعي النيابة : المضاعًف » وهو الذي أراد 


)١(‏ أي : لأنهم رعا يكرهون. وانظر المقتضب ١74/5‏ ء وأمالي السهيلي: ١ه‏ 7ه. 
(5) الكتاب 54/9 588 . 


ا 5 


بقوله : «ومُضْعَفي , . فأتى به من , أَضعَف » . وعادة النحويين 
الإتيان به من ه ضاعَف , وإنما خلافهم للضرورة؛ مع أن المعنى فيهما 
واحدٌء يقال: ضَعَفْتُ الشيء وأضعفتة» وضاعفتةُ » معنى . فإذا كان 
فَعِيلٌ مضاعفا ‏ أي : متمائل” العين واللام ‏ فإنه ينوب فيه أفْعِلامٌ عسن 
فعَلاءَ » فتقرل : شديدٌ وأشِدّاء » وشحيح وأشحاء » وعزيزٌ وأعرّاء , 
ولبيبُ والْبّاء » وحبيبٌ وأحبَاءْ » وطبيبُ وأطباء, ونحو ذلك . 

وزجة مؤي عن خقلاء انين رهزا فئلاة لاستتاع التليق ل 
قالوا: شُدَداء وشحَماءٌ » وعرَّزاءً » ولا يمكن إدغامه ليخفُ اللفظ به 
لأنه فعَلٌّ » وفعَلٌُ ليس على وزن الفعل كدرّر وطرّر رققل”" 

فإن قيل : لعل هذا حكم مختص بالثلاثي غير المزيد ‏ أعينٍ امتناع 
الإدغام ‏ بخلاف المزيد فإنه يمكن فيه الإدغام » وإنما المانع المحقق أنهم 
لواقالوا ق الضاعن/ + خثلاة" لكان يضين ]ل ال :ها ينضرك ‏ 
لأنه ليس ف الكلام فعْلامُ إلا مصروفا”, فعدلوا عنهء لأنهم لو 


. في النسخ : « أو مضعف » وهو سهو‎ )١( 

(5) ف (ص): مائل . 

() انظر الكتاب 584/7 » وشرح الشافية للرضي 3740/7- 7147 . 

(4) ضبط في الأصل و(أ) : فعّلاء » بفتح العين » ولا يستقيم عليه النص . 

() في الأصل و(أ) : معروف , وهو تحريف » وييدو أنها صححت ف (أ) . ورسم 
نحت العين (ص) . 

(5) في():لم. 


155ل - 


| عورا 
35 
تٌّْ 


جمعره على فَعَلاءَ للزم الإدغام وسكون الحرف الأول من الحرفين 
فتقول : شُدَاء » فيأتي على مثال ما ينصرف . فيلزمٌ صرفه . 

فالجواب : أن هذا التعليلٌ عَلْلَ به ابن روفي » وليس بتعليل 
سيبويه » وإنما تعليل سيبويه ما تقدم من كراهية التضعيف . وكذلك 
قال السيرائي: إنهم كرهوا فعَّلاءَ لتكرير حرف غير مدغم » وبه يلزم 
رقع مين لحارم رسو ييف( ورور ان لبان لدان اب 
خروف وزعمّه أن الإدغام يحب بأنه فعَلّ وفعَلٌ لا يدعم . واحات 
عن الاختصاص بالثلاثي بأن سننيويه "قن تنغ على انلك ل تيدف 
فُعَلانَ من رددتُ لقلت : رُدَدَان ولم تُدغم » قال : لأنه فُعَلّ زيدت 
عليه الألف والنون . قال : والدليل على ذلك قوهم : حَشّشَاءٌ . قال 
ابن الضائع : وهذا نص في محل النزاع . قال : فهذه سقطة من ابن 
خحروف ؛ لأنه خالف العرب والإمام . قال : وكأنه أراد أن يغرب 
بذلك التعليل فوقع كما ترى . 

ثم قال الناظم : م وغيرٌ ذاك قل ذاك : إشارة إلى جميع ما تقدم 
ف أفعلاء وفعَلاءَ » فترجعٌ” عليه بالتنقير فنقول : 

أما ما خالف قيد الوصفية فقوهم : نَصِيبْ وأَنصِبَاءٌ . وقلّته من 


. الكتاب 4/لا5:‎ )١١ 
. في الأصل : فيرحع‎ )١( 
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وجهين » من هذا » ومن كونه غير معتل اللام ولا مضاعف » جَمِع 
على أفعلاء . < 
وأما ما خالف قيد الوزن فقولمم : مين وأَهْوِنَاءُ » وكذلك : 
سمح وسْمّحاءء وعلوح بللتاء المحتدمة - وجلماء .يرل ورّسّلاى 
وَوَدوة ددا #وشوت وخدناء :وقد نع سا قنخت شاع 
وشعّراء » وعالم وعُلْمّاء ؛ وجبان وحُبناء ؛ وشجَاع وشجَعَاء » وبعادٍ 


م - 


ويُعَداءَ . 

وأما ما خالف قيد كونه بمعنى فاعل فقولهم ا 
وظَنِينٌ - بالظاء المشالة ‏ وأظِناء . وف هذا أيضا ما يقتضي أن فَعِيلاً 
ععنى مُفْعَلٍ أو مفاعل سماعٌ . وهر خملاف ما ذكر في التسهيل ) 
والظذّاهر أنه قياس كما قال هنالك . وقد يقال : إن الاعتراض بالذي 

ف معنى مفاعل لا يلزم ؛ لأنه راجع إلى معنى فاعل. / وأما إذا 
كان .معنى مُفَعَلٍ فهر قليل فلم يعتبره » ويكون تكراره للمثال أولاً في 
قوله: , ولْكّريِمٍ وبخيل » تنبيهاً على أن الاقتصار على ذلك المعنى 
وحده مقصود لرجوع ما كثر إلى معنى فاعل » ولإخراج معنى مُفْمَلٍ 


)01 سقط من (س) . والخلم : الصديق الخالص » ويقال : هو لم نساء ويتبعهن . 


والعظيم . 


1١548 


اكبييرة 


عالتبا + رركن هد اجا من الترصيط لكللامية :4 قد تقد اق 
بعض مواضع من هذا الشرح التنبيةُ على أن الناظم يقصد الإتيان يما 
ظاهره التكرارٌ أو الحشو لفائدة كما تقدم في باب الإضافة في قوله في 
الإضافة غير المحضة : 
كَرْبُ راجينا عظيم الأملٍ 2 مُرَوَعٌ القلب قليلٌ اليل 

وأمّا ما حالف قيد التذكبر فقولهم : خليفة وخلّفامءٌ » قال 
سيبويه : , من أجل أن لا يقع إلا على مذكر » فحملوه على المعنى » 
وصاروا كأنهم جمعوا, خليفٌ, حيث علموا أن الهاء لا تثبت في 
تكسير , . وقد جمع الشاعر بين خليفة وحليف » أنشد الفارسي 
لأوس : 

إن من القوم موجوداً خليفتُُ وما خليفٌ أبي ليلى” بموجودٍ 

لكو وتو عير يبه الكسررن: وقالرا : نقيرة تساف 
وسفِيهة ومتقهاء . 

وأما ما حالف قيد العقل فلا أعرف الآن له مثالاً . 

وأما ما خالف قيد صحة اللام فقولهم : تق وتَقَواء » حكاه 
(1) الكتاب 555/9 . 
(؟1) التكملة اا ل 0 


فيه 00 وهب . 


1١589 


السيراق » وهو نادر » قال : م ولشذوذه غيره » » والأصل: عا 1 
قال ابن الضائع : لأنه من وقيت . وحكى الفراء : سَرِي وَسُرَرَاءُ : 
2 عدب 8 وكدلالم 1 
وقال: سحي وسخواء 1 
وأمّا ما خالف قيد عدم التضعيف فلا أعلم الآن له مثالاً . 
وأمااما خالف قيد اعتلال اللام في أفعلاءَ فقرلهم : نصِيبُ 
وأنصِبَاء - وقد تقدم - وصديقٌ وأصدقاءً » وهما أيضا مثالان لما خالف 


قيد التضعيف ف أفعلاء ‏ فإن المثالين غير مضاعفين ولا معتلّي اللام : 


)١(‏ قال السيرافي بعد أن شرح قول سيبويه 554/5 : م وأما ما كان من بنات الياء 
والواو فإن نظير فعلاء فيه أفعلاء» . « وقد حاء حرف نادر من هذا الباب على 
فعلاء لا يعرف غيره وهو تقي وتقواء » ولما شذ غيروا الياء فيه إلى الواو » وكان 
حقه أن يكون تَقياء . ولا يعلم غيره» . 

(؟) قال السيرائي أيضاً : م وما حكاه البصريون والفراء : سريي وسُرواء وأسرواء 
وأسرياء » . ونقله عنه ابن بري » ففي لسان العرب (سرو): « وقد جمع فعيل المعتل 
اللام على فعلاء في لفظتين » وهما تقي وتقواء » وسري وسرواء وأسرياء» » وف 
اللسان (وقى) عن ابن سيده : « ورحل تقي من قوم أتقياء » وتقواء » الأخيرة 
نادرة» ونظيرها سّحواء وسُرواء » وسيبويه يمنع ذلك كله » . 

() في الأصل : ( لا مضاعفين » » وفي (س) : فإن المثالين مضاعفين » » والمنبت نص 


(ص) . 


د ءلا١‏ - 


فحصلت النيابة لأفهلاءً عن فْعَلاءَ لغير علة كما أنهم بَقّوا على الأصل 
من غير نيابة في المعتل اللام في نحو : تقرَاءَ . وقد أنابوا أيضا أفهلاءً في 
الصحيح في قوم : نِيء ‏ بالهمز ‏ ( وأنبياء ) وهي قراءة نافع : 
وذلك مطردٌ في جميع القرآن » ولكنه لفظ واحد ء فلا يخرحه ذلك 
1 *# * * 
فوَاعِل لِفوعَل وفَاعَلٍ وفاعلاءً مَعَ نحو كاهِل 
وحائض وصاجِل وفاعِلَة 2 وشذ في الفارس مَعْ ما ماتَلّه 
وفاعِلٌ المفتوح العين » وفاعلاء » وفاعِلٌ اسما وصفة على تفصيل » 
يعن : أن هذه الأبنية تجمع قياساً على فراعِلٌ . 
أما فوعَلٌّ فهو عبارة عما كانت الواو فيه ثانية زائدةً للالحاق”, 
وإطلاقه إياه' يدل على أن ذلك فيه ثابت » سواء أكان اسماً نحو 
ك ركب وتولب" » أم صفة نحو توأم وحَومّل”» فإن فواعِلَ فيه قياس » 
)01( عن (س) » وانظر كتاب القراءات السبعة لابن مجاهد : ١6! ١١5‏ ء والإقناع 
لابن البائش 407/١‏ . 
)١(‏ في الأصل : زائدة الإلحاق . 
(9*) سقط من (س) . 


(4) التولب : اللبحش . 
(0) الحومل : السيل الصافي » والسحاب الأسود . 


- ١الا‎ 


] 
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عَراسِجٍ » وفي جَومّر : جَواهِر » وني حَومّل :حوايل » وفي توأم : 
توائم » وف مورب : هّوازب . وما أشبه ذلك . لكن نبّه بالتمثيل 
على أن ذلك إنما يكون فيما كانت الواو فيه تلحق بئات الثلاثة ببنات 
الأربعة » فإن م فَوْعلاً , هكذا حقيقته » فلو كانت الواو تلحقها ببنات 
: 1 و 1 7 روت © م 

الخمسة مثلا لم يصح جمعها على فواعِلَ مثل: خورنق وكرألل » فإن 
الواو هنا لا بد من حذفها للجمع فيصير الجميع” إلى فعَالِلَ لا إلى 
فواعل . 

فإن قيل : إن كلام الناظم في فَرْعَلٍ غير مطردٍ » وذلك أن فرعلا 
على قسمين» أحدهما ما يُجمع كما قال » والآخرٌ ما تلحق الجمع فيه 
هاء التأنيث ولا يجيء في الكلام دونها إلا قليلا » فالأول ما كان على 
فَوْعَل من العربي الأصيل كما ذكر من الأمثلة . 

والآخر ما كان أصله أعجميا فعرّبّ نحو: مَوْرَج وحَورَب 
)١(‏ العوسج : حنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية » له ثمر مدوّر كأنه حرز 

العقيق » واحدته عوسجة , 
(؟) في (س) : هوزى وهوازى » والهوزب : البعير القوي الخري . 
(6) الخنورنق : نهر ء والمجلس الذي يأكل فيه الملك ويشرب » فارسي معرب » 
والكوألل : القصير . 

(4) في () و(س) : الجمع » وكلاهما صواب . 
(0) المورّج: الخف » ويجمع على موازحة وموازج . 


-١ا/7”؟‎ 


وصوَلّج » فإنك تقول : مُوازِجَة وجَوَارِبَة وصّرَالِجَة . وقد قالوا: 
جَوَارِبُ » كما قالوا في العربي المحض: صَيَاقَلَة” فالحقرا الماء, 
وكذلك صَيّارفة » وهو نظير فَرَاعِلّة لو سّمِع » فقد صار كلام الناظم 
يوهم أنك لا تقول إلا جَوَارِب ومُوَازِجَ وصَوَالِجَ خاصّة » وذلك غير 
مستقيم من الفهم . 

فالجواب من وجهّين » أحدهما : أن المعرب في جنب العربي 
نادرٌ قليلٌ كالأشياء النادرة في العربي المحض » ولا معتبر بهاء فلم 
يحتج إلى التنبيه عليها لذلك . 

والثاني : أن فواعِلَ حتمٌ فيه وإن” كان أعجمياً » وإفها تلحق 
التاُ بعد حصول الجمع بياناً لأنَّ العرب عرّبته ( وصيرته )” من 
كلامها بعد أن لم يكن . وأيضا فإن لحاق التاء لا يخرج اللدمع عن 
كونه / على فواعِلَ » بل هو فواعِلٌ لحقتة ا هاء » فلم يخرج ذلك عمًا 67051 
قرّره الناظم من جمعه على فواعِلٌ . 

وأما فاعَلُ فهر بفتح العين » وقد اجتمع في القافية مع كاهِلٍ 


. الصوجج : الفضة » والصافي الخالص‎ )١( 

(؟) الصيقل : شحَّاذْ السيوف وحلازها . 

(0) في الأصل و(أ) : إن » دون واو . 

(4) ف الأصل : « عربته على كلامهاء » وف (أ) : « عربته من كلامها» » والمنبت 
نص (س) ٠‏ 


- ا١ا/ا"‎ 


المكسور العين » وقد أجازه الخليلٌ » وهو اختلاف الإشباع في حرف 
الدخيل » وغيره يرى أن مثل هذا ممنوع » إلا أنه قد حاء منه في كلام 
العرب شواهدُ تدل على تسويغه لِمُل ابن مالك في هذا النظم وإن 
كان قليلاً » وإنما أحازه الخليل حملاً على المحرد من الردْف والتاسييرء 
ومن ذلك ف الشعر قول الشاعر”: 
يا نخل ذات السّدر والجراو ل 
تَطَاوَلِي ما شعت أن تَطَاوَلِي 
وهو في الفقح أقبح من غيره » ومثشل هذا العيب مرحود في 
الشطرين اللذين بعد هذين , وذلك قوله : , وفاعلة , ور مَعْ ما مائلق. 
ودل كلام الناظم على أنه يجمع على فواعِلٌ كان اسما أو صفة . 
إلا أن الصفة فيه غير تحفوظة عن العرب » ذكر سيبويه أنه لا يعلم أن 
فاعَلٌَ حاء صفة » فبقي الاسم ومثاله : طَابَقٌ وطوابقٌ » وات 


وحواتم » ودانق ودوانق » وتابل وتوابل . 


 هيحوتلا ذكر الدماميئ في العيون الغامزة : 751 أن الخليل كان يرى أن سناد‎ )١( 
وهو حركة ما قبل الروي المقيد  أفحش من سناد الإشباع » وأن الأعفش كان‎ 
. يرى أن اختلاف الإشباع أفحش‎ 

(1) الرحز في قوافي الأعفش : 58 , ولسان العرب غير منسوب . 

() في الأصل و( : والجداول , واللحراول : جمع حرول » وهي الحجارة . 

(:) في الأصل : قولك . 

(5) فوقه في الأصل : كذاء وانظر الكتاب 789/85 . 


-١75- 


وأا فاعلاءُ فإنه يجمع أيضاً على فَواعِلَ ؛ وظاهر كلام الناظم 
إطلاقه كان اسم أو صفة » ول يأت صفة فلذلك لم يحتج إلى تقييده 
بكونه اسما كالمثال الذي قبله , ومثاله : قاصِعَاءٌ وقَرَاصِعٌ » ونافقاء 
ونوَافِق ؛ وَسَابِيَاءِ وسَوَابِهٍ » وحانِياءْ وحَوَان » ودَامَاءْ وَدَوَام » 
وراهِطَاءُ ورَرَاهِطء ونحو ذلك . ووجه هذا الجمع الذي حذف فيه 
ألف التأنيث أنهم شبهوها بالهاء وحكموا لها بحكمهاء ألا ترى أنها 
لا تحذف في التصغير كما لا تحذف المحاء » وتحذف ف التكسير كما 
تحذف الاء » فإذا كان ذلك كذلك فكأنهم إنما كسروا فاعلاً المونث 
بالهاء » وبابه فواعل كما سيذكر إثر هذا بحول الله ومشيقته ٠‏ 

ثم قال : , مع نحو كاهل وحائض وصاهل , .. إلى آخره » يعني 
أن هذه المثل وما أشبهها مما جمع أوصافها تجمع أيضاً على فواعِلٌ : 
وأصلها كلها فاعِلٌ . ولا بد من تقديم مقدمة تكون كالشرح 
لمقصوده ف افتراق مُثْلهِء وذلك أن بناءً فاعل على قسمين اسم وصفة» 
فالاسم نحو كاهل , وهذا الذي أشار إليه بالمشال » والصفة على 


)١(‏ القاصعاء : ححر اليربوع » والنافقاء : إحدى جححرة اليربوع يكتمها ويظهر 
غيرهاء فإذا أي من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فدخلها . والسابياء : 
المشيمة الي تخرج مع الولد . والدامّاء : إحدى ححرة اليربوع » وكذلك 
الراهطاء. ْ 


- ١7ه‎ 


ققمان ايها + عراقة بلقا وخركة امن اذلو كارف بلا فون سارئنلة 
وصاحبة » وهي الي أشار إليها ب , فاعِلة , . 

والمجردة من الهاء على قسمين: واقعٌ على / مذكرء وواقمٌ على 
مؤنثء فالواقع على المونث نحو: طامِث وطاهر وهو المشار إليه 

والواقعٌ على المذكر على قسمّين ‏ واقعٌ على مذكر غير عاقل , 
وواقعٌ على مذكر عاقل » فالواقعُ على المذكر العاقل هو المشار إليه 
عثال الفارس » ومثاله أيضاً: قائمٌ وقاعِدٌ » والواقع على المذكر غير 
العاقل نحو: ضامر وبازل » وهو المشار إليه بصاهل . 

ناه يي اقطياء أحاوا نامريه كلك :كني ريا 0 
الجمع على فواعلَ إلا الأخير » وهو ما كان صفة لمذكر عاقل » فإن 
فواعِل فيه شاذ . فقوله : , مع نحر كاهل , يعني أن ما كان من أمثلة 
فاعل اسما غير صفة فيجمع قياساً على فواعِلَ » فتقول: كاهِلٌ 
وكواهِل . والكاهلٌ : الحاركٌ » وهو ما بين الكتفين » وفي الحديث : 
ميم كاهِلٌ مُضَر , . وكاهل” أيضاً أبو قبيلة من العرب » وليس هو 
)20 أعرجه البزار عن أبي الطفيل الكثاني ولفظه : ء وأما كاهلها فهذا الحي من بي 

تميم بن مر» . انظر بمجمع الزوائد 48/٠١‏ . 


)٠(‏ هو كاهل بن أسد بن خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر . انظر جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم : 01 .١5١‏ 


-١195- 
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المراد هنا . ومثئله : غارب وغواربُ » وحائط وحوائط » وحاجرٌ 
وحواجرٌ » وطابق ‏ بالكسر ‏ وطرابق » ودانق ودوانق » وحايّم 
وحواتّم » وما أشبه ذلك . 

وقوله : ه وحائض, يعينٍ أنه يجمع أيضأً على فواعِلٌ كل ما كان 
فلفةٌ لوت 1 تليقه الناء مجر خافض »ترك :حرايض “وق 
القاعد عن الحيض : قواعِدُ. وني طامثم : طوايث . وفي حاسر : 
حراس > ويه أنه رول طافلة طانفيةةالضاء ذا كانانوها منكه, 
ولذلك كان حائض وبابه له جهتان » فجهة اللفظ إذا اعتبرت » وهو 
مذكر حُمِعّ على فكل . وحهة المعنى إذا اعتبرت » وهو مؤنث حُمِعّ 
على فواعِلَ. وأصل فواعِل” ف فاعل إنفا هو للمؤنث » وما عداه 
حمول عليه كما سيتبين آخر الفصل إن شاء الله . 

فإذا كان كذلك ظهر وجه حوائضّ » إلا أن هذا المشال قاميرٌ » 
فإنه يشير إلى قصر هذا الحكم على ما كان لمونث عاقل » وليس 
كذلك ع بل هو حار قياساً في غير العاقل » فتقول : ناقة فاق » 
ونوقٌ فرارق ٠‏ وراحة” ورواحجع » وفاسييجٌ وفواسيج” » أنشد ابن 
)١(‏ في (س): فاعل . , 
(؟) فرّقت الناقة أو الأتان فروقا : أحذها المخاض فشردت » فهي فارق . 


() الراحع من النوق : الي لقحت ثم أخلفت ؛ لأنها رحعت عما رّحي منها . 


-١ا/لال-‎ 


الاو ماك وو افحانة” 
يظل يدعو نيبَها المُماعيجًا 
والِكَرَات اللّقَحَ الفواسيجا 
٠.‏ ف 500 عد . امفى 20 0 0 / 
وناقة ماجض » ونوق مواجض » وعائذ وعوائك » وريح 
عاصِف ورياحٌ عراصف . ومن ذلك كثير » فليس عمختص بصفة 
المونث العاقل » وقد شرح / ابن" هذا الموضع فأشار إلى ما يظهر منه 
من الاخخصاض :..والدئ ذ كز سيبويه” وغيره أن ذلك عام > قال:: 
د وإذا لحقت اللماء فاعلا للتأنيث كسسّرّ على فَوَاعِلَ, . ثم قال : 
و وكذلك إن كان صفة للمونث ولم تكن فيه هاء التأنيث » وذلك 
حواميرٌ وحوائضٌ , . فأطلق كما ترى » ومثل بالعاقل وغيره , لأن 
كاسن كرو اله عن يكتيرك العير والنافة + إذا أغيننا :و كلتاهمنا 
حاميرٌ . وكان الأولى بالناظم أن يأتي .كثال يشمل العاقل وغيره » أو 


(1) في الأصل و(أ) : لهيمان » وهو خطأ . والرحز في المذكر والمونث لأبي بكر 
الأنباري: ١1١‏ » ولسان العرب : ضمعج . والرواية في اللسان (الفوائجا) » وفيه 
(فئج) :م ناقة فاج : مينة حائل » ... « الأصمعي : الفائج والفاسج: الحامل من 
النوق » . ونيب ضماعج : إبل ضخام تامة الخلق . 

(؟) ناقة ماحض : ضربها المحاض . 

)2 وعائذ : حديثة التتاج : 

(4) قال ابن الناظم : 78٠١‏ : ب وفواعل أيضاً لوصف على فاعل إن كان لمونث عاقل». 

(ه» الكتاب 5979/8" . 


- ١/8 - 
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عثال يشمل العاقل وغيره » أو مثال لكل واحد منهما . 

وقوله : و وصاهِل , يريد : أن ما كان مثل صاهِل أيضاً ف ا 
صفة لمذكر غير عاقل فإن فواعِلَ قياس فيه أيضاً فتقول : صاهِلٌ 
وصواهِلٌ؛ والصاهل : اسم فاعل من صَّهَّلَ الفرس : إذا صوّت » 
ومثله : بازلٌ وبوازل » وضامِرٌ وضوايِرٌ » وبعيرٌ حامر وحواسِرٌ . 
إغا جُمِعّ جمع المونث وإن كان مذكرا لأنه لا يحوز فيه ما حاز فيما 
هر للمذكر العاقل من الواو والئرن » فأشبه لذلك المونث » ولم يقوَ 
قو عا كان للعائل + هذا نعلي تسييويه وايضبا فإنوكع يعارن نير 
العاقل معاملة المونث ف التصغير وفي غيره » كقولهم : ذُرَيهمات 
ودُنْينراتٌ » وقوهم : حمّاماتٌ وسبجلاتُ وَسُرَادٍقاتُ » ونحو ذلك » 

زقوله #وتوقاعلة يبوهذا” أيضا برين:ي آن ثانا كانامخ الضقات 
قد الحقته تاء التأنيث فجمعه على فواعِلَ » نحو : ضاربةٍ وضوارب » 
وسائبةٍ وسوائب » وقاطعةٍ وقواطِع » ورابية وروابه » وباكيةٍ وبوال ) 
وغاملة وغرايز + وى للق اقال شييوي" : واوزذا للقت الما فاعلة 


(1) الكتاب #/58. 
(0) في (أ) و(س) : هذاء دون واو. 
(2)9 تقدم النص وتخريحه من قريب . 


1١1/8 


للتأنيث كر على فواعِلَ, . ثم مثلّه » قالوا : وهو الأصل » لأن 
الجمع هنا على فواعل للفرق بين جمع المذكر وجمع المونث . فخصوا 
المونث بفواعِلَ » ول يجمعوا المذكرَ عليه » وخصوا المذكرٌ بفعّل وفعال 
كما تقدم ف كلام الناظم ولم يجمعوا المونث عليه إلا قليلاً » كقوطم : 
نائمة ونوّمٌ » وزائرَة وزُوَرٌ . وأما حُمْضُ في حائض ونحوه فلأنٌ له 
وحهين » وقد تقدم بيان هذا » ولذلك أتى به سيبويه ‏ أعين إتيانه 
بحائض” - في فصل المذكر وفصل المونث . ونظيرٌ حائض ف اعتبار 
الوتجهين فيه الضفة المسععملة اعمال الأضاء من :هذا الفصل + مجو 
إئ همس 
صاحبي وشاب وفارس وراكِبو » فمن حيث له مؤونث على فاعلة 
يُجمع ذلك المونث على فواعل » لذلك لم يُجمع مذكرة على فراعِل 
لأحل اللْبس » اعتباراً بأصله من الوصفيّة » ولم يجمعره / ( أيضاً )” 
على فكّل ولكن على فْعُْلانَ اعتبارا بحاله من عدم الوصفية » بل 
أخرجوه عن فعّلٍ الذي هو للرصف إلى فغلانَ الذي هر للاسم المبي 
على فيل إذ هر قريب من فاعل » وفهيل يجمع على فغَلان نحو: 
كروي ركان هذ أل الالخصخاص م برهي التفزقة ين لد كن 
والمونث وخخحوف اللبس في الجمع » فلو جمع المذكر على فواعِلٌ 


(1) انظر الكتاب 51/9 882" . 
(؟) عن () ر(ص). 


ه-ا8٠06‎ 
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لأَوهَمَ أنه فاعلة » لكن اخقص هذا بالمذكر العاقل خاصة » لأن غير 
العاقل في حكم المونث كما تقدم من كلام سيبويه وغيره . وكذلك 
ما ليس فيه الهاء من المونث محمولٌ على ما فيه الهاء . وهذا في 
الصفات » وأما الأسماء فإنما جاز جمعها على فواعِلَ على أصل هذا 
التعليل لعدم احتياحهم إلى التفرقة ؛ إذ لا فاعلة له » فلم يكونوا ليفرّوا 
من فواعِلَ ؛ إذ" لا لبس » بخلاف ماله فاعلة » وهو الصفة . 

ثم قال : 

ود في الفارس مَعْ ما مائلّه 

قال ابن السكيت : إذا كان الرجلُ على حافِر برْذوناً كان أو 
فرساً أو بغلاً أو حماراً قلت : مر بنا فارسٌ على بغل » أو مر بنا فارس 
على حمار » قال الشاعر : 

وإني امرؤٌ للخيل عندي مزيّةٌ على فارس البرذّون أو فارس البغلٍ 

وقال عُمارةٌ بن عَقيلٍ بن بلال بن حرير : لا أقولُ لصاحب 
البغل: فارسٌ » ولكئ أقول : بغالٌ » ولا أقولٌ لصاحب الحمار : 
قاور مركي ازول مسقاو حتل يمنا دوعو 

ويعين الناظم أنَّ فواعِلٌ شد وجودٌةُ فيما كان من الصفات لمذكر 


. “في (س) : إذ ليس‎ )١( 
. هه الصحاح : فرس‎ 


148١ 


عاقل كالفارس وما أشبه ذلك مما اتصف بصفته » وإنما شذ لمحالفته ما 
تقدم من قصد التفرقة وارتفاع اللبس الواقع بين المذكر والمونث » 
على أنهم قد وجهرا ما جاء من ذلك ؛ إذ « ليس شيء يضطرون إليه 
إلذ وسواك] ولوق نا" وحها هداق الاسط زان كما درة مسق خالة 
الاختيار ؟ فمما جاء من ذلك جمعهم الفارس على فوارس » قال" : 
لولا فوارس من نغم وأسرتهم يومً الصليفاء م يفون بالجار 
وهو في الكلام كثيرٌ » ووحه هذا الجمع بعد أن يقال : إنه من 
الصفات الي استعملت استعمال الأسماء » فمَرُبَ بذلك منها أن اللبس 
فيه لا يكون لِمّا ذكرٌ سيبويه من أن الفارس لا يقع في كلامهم إلا 
للرجال » قال : ه وليس ف أصل كلامهم (أن يكون)” إلا لهم.ء/ 
فلمّا” لم يخافوا الالتباس قالوا : فواعِلٌ » كما قالوا : فعلان, ‏ يعني 
لكونه استعمل استعمال الأسماء ‏ , وكما قالوا : حوارث » حيث كان 


)١(‏ ف هامش الأصل : لعله ( له ) » يعني مكان ( به ) . وهذا نص سيبويه في الكتاب 
71/١‏ . | 
(1) البيت بلا نسبة في المحتسب 47/5 » وشرح المفصل لابن يعيش 8/7 » وشرح 

الكافية للرضي 47/4 » واللسان (صلف) . 
م) الكتاب 9/ه١51.‏ 
(4) سقط من (س). 
(5) في النسخ م فلم يخافوا » ولا يستقيم السياق عليه » والمئبت نص الكتاب . 
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فيه 


اما خاصاً كزيد , ؛ يعن بسبب اختصاصه وإن كان صفة بالذكور 
كزيد » وكحارث إذا سميت به » وقوله : , في أصل كلامهم ‏ » تنبيه 
حسن ؛ لأنه قد كان في غير العرب نساءٌ يركبون” الخيل ويحاربرن » 
فلن أفاذلك فيز :و الك مك قلدة دوين ذلناك قرلته :ا واهاللك 
في ال هوالك , جمعوا هالكاً وإن كان لمذكر على هوالك » ووجهه أنه 
حرى عندهم بحرى المثل » ومن عادة الأمثال أن" تغيّرَ عن أصلها 
رعمًا تستحقه في الكلام » أنشد السيرافي : 

تجاوزت هنداً رغبة عن قتاله إلى مالك أعشو إلى ذكر مالك 

وأيقست أني عند ذلك ثائرٌ 2 غداتيل أو هالِكُ في الهوالك 


(2 


وأنقنك سسوية للفرزدق 


)١(‏ كذافي النسخ : يركبون ويحاربون . والقياس : يركين ويحارين 

(0) في الأصل و (أ) :لا تضوع » وارى زا أعلم أد الصواب ما انه تن ونم : 
يريد أن يقول : إن هالكاً غيروه عن أصله الذي يستحقه إلى الجمع على فواعل » 
كما أن المثل يغير عن أصله الذي يستحقه في الكلام » وإذا كانوا يقولون : الأمئال 
لا تغير » فالمعنى أنها لا تغير عن موردها ء بل تقال على صورتها » ولا تعدل 
بحسب مضربها » فهي مغيرة بحسب مضربها » وهي على أصلها بحسب موردها . 

() البيت في شرحه على الكتاب » وموضع الشاهد نسب إلى ابن حذل الطعان ف 
بحاز القرآن لأبي عبيدة 9 705 » وفي الصحاح : هلك » وبلا نسبة في 
شرح المفصل لابن يعيش 05/9 » وصدره فيها : 
فأيقنت أني ثائرٌ ابن مكدم 

(4) الكتاب 587/8 » والبيت في ديوانه من قصيدة يمدح فيها آل المهلب 504/١‏ » 
ومطلعها : , 

لأمدحنٌ بن المهلب مدحة ‏ غراء ظاهرة على الأشعارٍ 


1١8 - 


وإذا الرجالٌ رأوا يزيد رأيتهم 2 خضُع الرقاب نواكس الأبصار 
فطع تاكسا علق تواكس ء وآلرّاد الرجال » وحمله: نشبويه علئ 
اعتبار التأنيث في الرحال» قال : لأنك تقول: هي الرحال » كما 
تقرل: هي الحمال » فشِبّة بالجمال» . وطريقة المبرد” في هذا النوع أن 
فواعِلَ هو الأصل في الجميع .وإنما منع منه هنا هو خوف اللبس ٠‏ فإذا 
اضطروا راجعوا الأصل كما يراجحعون في سائر الضرورات »وكذلك 
حيث أمنوا الالتباس . وقد وه , نواكس » ابن الضائع على وجحه 
اعرو وهر ان يكرن ضيف للا مسازتنو حي لفن #الآن: الأفدل قبل 
النقل : نواكسٌ أبصارُهُم » والجمع في هذا قبل النقل على فواعِلَ 
سائغ لأنه غير عاقل » فلما نقل تركوا الأمر على ما كان عليه . لأن 
المعنى لم ينتقل » قال : ونطير هذا توجيه الفارسي قوله” : 
يا ليله خرْس الدجاج سهرتهًا ببغداذً ها كادت عن الصبح تنجلي 
7 5 2.2 5 : ايد ا 
على ما هو مذكرر في الإيضاح . وذكر السيراي أنه وَحَدَ غير 
)1١‏ الكتاب #/8ة. 
(؟) انظر المقتضب .7١ 15١5/90 788/١‏ 
(*) الم يرد البيت ف الإيضاح ولا في التكملة » وهو في المذكر والمونث لابن الأنباري : 
7 غير منسوب » والمخصص ١57/١5‏ . 
(4) يريد على التوجيه المذكور ف كتاب الإيضاح » انظر باب الصفة المشبهة باسم 
الفاعل : لالا١‏ - .318٠‏ 


(ه)» ذكر ذلك في شرحه على الكتاب » ونصه كاملاً ؛ و وقد وحدت غير ذلك في 
كلام العرب وإن كان المستعمل الكثير ما قاله سيبويه » . 
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ذلك » قال عُتيبة" بن الحارث لََرْء بن سعد : 
أحامي عن ذمار بني أبيكم ومئلي في غوائيكُم قليل 

فقال حَرْءٌ : نعم » وفي شواهدنا . قال : وهذا جمع غائبي 
وشاهد من الناس . 

وقد نزع الشُلّوبين ف / هوالك ونواكس منرّعاً يجري في جميع ما 1ه.] 
جاء من هذا مما تقدم ذكره » وهو أن قال : قد عرف بقوله أولاً: 
هالك أنه إنما يريد المذكرء. وكذا بقوله: , وإذا الرحال رأوا يزيدي؛ 
قال : فصار ذلك مما تقدم ذكره من قولهم : فارس » في الفوارس » 
وإن لم يكن مثله بالحملة"» لأن المعنى الذي يتضمنه نوأكِسُ يصلح 
للمذكر والمونث » والمعنى الذي يتضمنه الفوارس لا يصلح إلا 
للمذكّر. هذا ما قال » وهو جار في قوله : 

ومئلي في غوائبكُمْ قليل 

لأنه إنما يريد فيمن غاب من رحالكم »؛ ولم يرد أن مثله في 
نسائهم قليلٌ » أو فيمن إليهم من رحال ونساء . فتعين أنه يريد المذكر 
ضحية تيه فصان #القوارئى نينا الل 


* * * 


. ١87 نقل البغدادي البيت في شرح شواهد الشافية عن الشاطي . انظر‎ )١( 
. (؟) في (س) : في الجملة‎ 


هما 


وبفعَائل اجْمَعَنْ فَعَالَه وَضِبْهُهُ ذا تاء أو مُرَالَة 
يعني أن فعائل من أبنية الجمع » يجمع عليه ما كان من المفردات 
على وزن فعَالَة » وعلى وزن يُشبه ذلك » وذلك قياس على ما يقتضي 
إظلوقة :+ والاس رسي وكالش هو كل ما كان من الارية ثانا صرق سد 
ولين زائدٍ » فيدخل له فيه خمسة أبنية : فَعّالة ‏ ملت الفا بالضم 
والفتح والكسر ‏ فهذه ثلاثة » وقعِيلة » وقعُولة"» هذا الذي يُشبة 
فعَالة » (ولا يقال : إنما عنى بِمَعَالّة ما كان ثالثه ألفا» فلا يدل له 


زئف 


الانشلكة آبعة قعالة و قعالة وفقالة + لأث مكولة ودفيلة لا يفيه 
كلك لاستلاف ناون الألف ونون لزان والنار ع والاستلذق عدر كينا 
قليا'ء لأنا اقول كذلك أيضا » فعالة المضموم الفاء أو المكتس ووم لا 
يشبه المفتوحها » فقد حصل الاختلاف » فيلزم ألا يقصد إليها » فيبقى 
فعَالّة المفتوح الفاء وحده » فلا يكون لقوله : , وشبهَهُ , فائدة أصلاً . 
فإن قلت: ما" الفرق بين هذا وبين ما تقدم له في التشبيه كقوله: 
وشاع في خُوتٍ وقاع مع ما ضَاهَاهُمَا .. 
فحملت المضاهاة على أنها مع بقاء واو حوت, وألفي قاع ء ولم 


. في الأصل : وفعولا‎ )1١( 
. (؟1) مابين القوسين سقط من (س)‎ 
في () و(س): فما.‎ )0( 
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تحول عليه ما أشبهه من نحر: فيل ومِيلٍ » وكذلك قوله : 
ولكريم وبَخِيل فُعَلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا 

فلم تجعل فعُولاً ولا فعَالاً نخو: ضَرُوسع وان ما ضاهى كرما 
وبخيلاً » وغير هذا من المواضع . ْ 

فالجواب أن الفرق ظاهر ؛ وذلك أن مفال فَعالة مفلا أتى به 
طلقا كبر متك 6 ولس لهانسن) يس مق الأوضيات: الفسردة لاا 
يكون فيه من حرف لين أو تحريك فاء أو / نحو ذلك مما اعتبر في 
تفسير كلام الناظم » ولو لم يعتبر فيه ذلك لم يكن له شبه ء إذ لا 
يفل فنا رن لبلا رمت نو«السشرفة شرق بجر لكل الذي تو ا 
كحمامة ودّحاحةٍ داحلٌ تحته سواءٌ فرضبَةُ اسماً أم صفة ء صحيحاً أم 
معتلاً » فإذا قال القائل : حك فَعَالة كذا . فقد دحل تحته كل ما يمثلٌ 
به على كل" اعتبار كان فيه » فلم يق لقوله: ه وشبهه , معنى بالنسبة 
إلى ما يدحل تحت المثال إلا أن يعتبر وصفه ف نفسه من حيث هو 
مثال من كونه ثلاثيا أو رباعيا أو مفتوح الفاء أو مكسورها ؛ أو ما 
أشبه ذلك . وعلى ذلك يصح قول من قال : وشبه” ذلك . وأمّا قاعٌ 
وحخوت وكريمٌ ونحوها ف قوة الأمثلة المقيدة » فكأنه قال في قاع : ف 


(01) سقط من (أ). 
(؟) في (س): أو شبه. 
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الحيية 


اسم على فَمَلٍ معتل العين مذكراً . وكذا إلى آخمر الأوصاف . 
وكذلك حُوَتُ في قوة أن لو قال : في اسم على فَعْلٍ معتل العين 
بالواو إلى آخحر الأوصاف . فإذن لا يدحل له إلا ما كان مطابقاً لتدك 
الأوصاف » فامتنع أن يدخل تحتها نحو فيل وديك » إذ لم يستوف 
الأوصاف المذكورة . فحصل الفرق بين إتيانه بالأمئلة الموزون بهاء 
وإتيانه بنفس الموزون » وهو فرق ظاهر ‏ والله أعلم » فإذن لا بد من 
التفسير ما تقدم من دخول فعيلة وفعولة مع فعَالَة وال (وفعالة) . 
وإذا تقرّر هذا فنرجع إلى تمثيلها فنقول : 
أما فَعَالَة ‏ بالفتح - فنحو: حمامة ودحاحة » وبهما مثل سيبويه » 
فنقول : حمائمٌ ودحائجٌ » ومنه : سّحَابة وسّحَائْبٌ . 
وأما فعَالَة - بالضم ‏ فمثلٌ ذْوَابةِ وذَوَائْبَ » وذبابة وذبائب . 
وأما فِعالّة ‏ بالكسر ‏ فنحو: كِنَائَةٍ وكنَائنَ » وعِمّامَةٍ وعَمَائِمَ : 
وجتازةَ وجَنَائرٌ » ورِسّالةٍ ورَسَائِلَ » وربَائَة ورَائِبَ » (ودلالة 
دَلائْلَ . وأمًا فعُولةٌ فنحو : حَلُوبةٍ وحَلائِب » وركويّةٍ وركائب) ” » 
)١(‏ في الأصل و(ا) : م وكذلك حوت وقوة». 
(5) سقط من (س). 
م الكتاب .537١/«‏ 


5( الرّبابة : جماعة السهام » وخيط تشد به السهام » والجلدة الي تجمع فيها السهام . 
(5) سقط من (س) . 
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وحَمُولةٍ' وحَمَائِلَ . 

وأما فهيلة فنحو : كُتِبةٍ وكتَائِب » وسفينةٍ وسَّفَائْنَ ؛ وصحيفة 
وصّحَائْفَ » وقبيلةٍ وقبَائِلَ » وحَديدةٍ وحَدائِدَ » وهو كثيرٌ . 

وقوله : , ذا تاء أو مُرَالهُ , ذا : منصوبٌ على الحال من فعَالّة : 
أي: عله كارن مسد عاو ان ا ا مُرَالُهُ, 
الماء الموقوف عليها (هاءئ)" ضمير عائدٌ على تاء » كأنه قال : ذا تاء 

أو عر ال التاف والشورفة تدك (وتؤلت ون انكر شرل ' 
كافاً وميمّين” وسيناً طاسما 

وقد تقدم لذلك نظائر في هذا النظم مما استعمله الناظم فيهء 
وذلك عبارة عن كونه فعالة بلا تاء تأنيث » فكأنه يقول : هذا البناء 
يجمع على فعائل سواءً كان بالتاء كما وقع في المثال أم لم تكن فيه 
تاء» إلا أنه يبقى النظر في هذين الشطرين من وجهين : 


)١(‏ الحمولة : ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه » كانت عليه أثقال أو لم 
تكن . 

() عن (س). 

(1) من شواهد الكتاب 70/7 , وشرح المفصل لابن يعيش 74/5 » ولم ينسب . 
والشاهد في تذكير طاسم » وهو نعته للسين » والطاسم الدارس . شبه آثار الديار 
بالحروف . 

(54) في (س) : أو فيما وساء محرف . 
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]١[ 


أحدهما : أن ظاهر إطلاق هذا الحكم أنه جار في الاسم والصفة 
معاً لا في الاسم وحدهء ولا في الصفة وحدها . 

والثاني : النص منه على ا ا ا د 
الأمثلة الخمسة الى أشار إليها بفعالة يقولة # ذا تاء أو مرَالدع 

أما النظر الأول فإن ذلك الحكم إنما هو في الأسماء لا في الصفات 
في فَعِيلٍ كان أو في غيره على مذهب الحمهور أو فيما دون فهيل على 
ظاهر التسهيل ) إذ أطلق في فعيلٍ الذي ليس ,معنى مفعول » وقيد 
الأربعة الباقية بالاسمية » وهو ظاهر كلام ابن أبي الربيع . فعلى كل 
كذ بوائى كلاشد اها راخدا من الامو« وار ل تمصيزتة بر 
مستقيم » قال سيبويه” في فعيل الصفة إذا لحقته التاء أ ما ذكر له فعالاً 
واد خرن لظام قرو عي ارك نين اكات 
ا و ا 
وصحيحة وطبيبةٍ » قال : م وقالوا : خليفة وحلائف » فجاءوا بها 
ا ل ها ملا ا ا لاي 
ف القوانين ف فصل فعيل : وإذا لحقته التاء كسرَ على فعايْلٌ » قالوا : 
راقو لم كر انه ري قري انين ل اللنمع على فكال»: 


(0) التسهيل : 378 . 
6 الكتاب 535/7 . 
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وأما النظر الثاني » وهو الحكم لما ليس فيه تاء بحكم ما هي فيهء 
فإن النحويين ينصون على خلاف ذلك » وأنه موقوف على السماع 
إلا في فعُول الذي هو صفة لمونث فإنه عند طائفة من العلماء قياس 
لكثرة ما جاء منه نحو: عَجَوزٍ وعجائرٌ » وَجَدُودٍ' وحدائدَ » وصعُود” 
وصعائْد » وسَلوسو" وسلائب » وفرس عَقوق” رعقائق . وإطلاق 
القياس مذهب ابن أبي الرييع . وكذلك الاسم عنده إذا كان مؤنفاً 
بغير تاء فهر على حكمه مع التاء » يحري القياس فيه » نحو: قلرص 
وقلائصٌ » وذنوب” 
في الصفة : , وأماما كان وصفاً للمونث فإنهم قد يجمعونه على 
فعائل كما جمعوا عليه فعيلة ؛ لأنه مؤنث مثله, , قال : م وذلك 


2 0 لد 7 7 م 
وذنائب » وقدوم وقدائم . وقال / سيبريه 


. الجدود : النعجة قل لبنها‎ )١( 

(؟) الصّعود : الناقة تدج تحيء بولد ناقص وإن كانت أيامه تامة ‏ فتعطف على 
ولد عام أُوَّلَ . 

(5) ناقة سلوب وامرأة سلوب : مات ولدها ء أو ألقته لغير تمام . 

(54) العقوق من البهائم : الحامل . 

(5) القلوص من الإبل : الفتية امجتمعة الخلق . 

(5) الذنوب : النصيب . 

(09) القدوم : آلة النجر والنحت . 

(8) الكتاب بكسن : 
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اللدلفيةا 


عَجورٌ وعجائرٌ , » ثم أتى بالمثل". أما غير فعول فلا أعلم أحدا يقول 
بكرن فعائِل قياساً فيها » إلا ما في هذا النظمء لكن ينقل ف بعضها 
سماع » قالوا في سماء , سمائي » قال" : 
سماء الإله فوق صبع سمائيا 

وقالوا : أَفِيل وأفائلٌ » وجَزُورٌ وجزائرٌ . ونقل شيخنا القاضي 
رحمه الله عن شيخه” أبي عبد الله بن هانئ » أنه سمع سبائْرٌ في 
السّبار” الذي يراد به المسبارٌ . قال : ولا أحقَمَةٌ الآن عنه » وذكر أثير 
الدين أبو حيان بن حيان أنهم يقولون في رهين المذكر : رهائن . فهذا 
ف فعيل معنى مفعول . وقالوا : شمالٌ للريح المعروفة وشمائل » 
وأشبه المواضع يوجود هذا المسموع في هذه الأمثلة المؤنث منها » وإن 


. في (ص) : بلمثال‎ )١( 

(؟) أمية بن أبي الصلت » والبيت في ديوانه : 5748 » وقد تقدم الاستشهاد بالبيت 
وتخريجه . 

(8) الأفيل : الصغير من الإبل والغنم . 

(4) في () : عن شيخنا . 

(ه) السّبار : ما يسبر به غور الجرح أو الماء . 

(3) في الأصل و(أ) : شمائل » دون واو العطف . 
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كان بغير تاء » قال في التسهيل” بعد ما ذكر الأمثلة المذكورة سوى 
تجيلة : , وإن خخلون من التاء مع انتفاء التذكير حُفظ فيهن » وأحقهسن 
به فَعُولُ » وقد يثبت له ولفعيل وفمّال مذكرات, . فجعل ثبوت 
فعائل للمذكّر أقلياً بالنسبة إلى المونث » وف أمئلة مخصوصة دون 
الجميع » وقد مرّت أمثلتها آنفاً في الجملة » ووجه ذلك ما ذكره 
سيبويه في فَعُولَ من أن ما ليس فيه تاء مؤنث مثل ما هي فيه » وهو 
تعليل المسموع خخاصة . فأنت ترى ما في كلام الناظم من الشّغب 
الذي يضعُف” الاعتذار عنه » وبا لله التوفيق . 

وحكم ما لامه من هذه الأمثلة حرف علّة حكمٌ الصّحيح »ء إلا 
أنه يلزمه الاعتلال كمطيّةٍ ومطايا » ورَوَيَةٍ ورّوَايا » وأصله: مطائي 
ورَوائِي إلا أنه دخله الإعلال على ما يذكره في التصريف » فلم يحتج 


(إلى) " ذكره هناء لأنه ليس من الباب . 


. 314 : التسهيل‎ )١( 

(0) في (س) : يصعب », ووصف الاعتذار بالضعف مألوف في عبارة الشاطي في غير 
موطن . 

95) عن (س). 
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وبالفعَالي وَالفَعَالى جَبعًا صّخراء َالعَذَرَاءٌ والقيْسَ اتبّعًا 


خفيفة ‏ والفَعَالَى - بالألف ‏ جُمع عليهما ما كان من المفردات / 0151]) 


مثل صحراءً والعذراء قياسا » وهذان المثالان لا يدلان على ما كان 
نحوهما من حيث التمثيل » لأنه إنما ذكر أن ذلك الجمع 50 
لمثالين » فلا يعطي أنه يحري فْ سواهما إلا بقوله : , والقيسَ البَعَا 
والقيس هو القياس » فإذ ذاك نعتبر أوصاف المثالين فنقول : 

كل ما كان على مثال فقعلاءٌ سواءٌ أكان سما أم صفة ما آخره 
ألف التأنيث فإنه يجمع على مثال فعَال وفعَالَى » فالاسم يُشعر به مثال 
صحراء ؛ تقول فيه : صحار وصحارَى ؛ وف العرصاء : عََرَاصٍ 
وعراصى » وف الحَرْشَاء : حراش وحرّاشى » وفي الحوحّاء : حواج 
وحَواحّي» وف الخوباء : حَوابٍ وحوابى» وما أشبه ذلك. والصفة 
يُشعر بها مئال عذراء»تقول فيه: عَذارِ وعَذارَى» وف الأرض المرداء : 


(0) في ص):ولا. 

(؟) العوصاء : الشدة والحاحة . 

(0) الحرشاء : نبت . 

(5) الحوحاء : الحاحة . 

(ه) الحوباء : النفس . 

(7) المرداء : رملة متسطمة لا تنبت » وفي اللسان (مرد) : « قال ابن سيده : وأراها 
حميت مرداء بذلك لقلة نباتها » قال الراعي : 

فليتك حال الدهر دونك قلة 2 ومن بلمرادي من فصيح وأعجما 

وقد أورد صاحب اللسان البيت أيضاً في (ردى) » ونقل عن الأصمعي : المرادى : 
جمع مرداء بكسر الميم » وهي رمال منبطحة وليست ,كشرفة » . 


315:5 


مَرَادٍ ومَرَادَى » قال : 
فلَينَكَ حال البحرٌ دونك كلَهٌ ‏ ومن بالمرادي من فصيح وأعجم 

ووَحْفاء” ورَحَافى ووَحَافَمٍ » ووخناء ورّحَانى ووّجّان » ونحو 
ذلك. لكن ف الصفة الي تجمع هذا الجمعَ قيدٌ أشار إليه الناظم 
بالمثال» وهو العذراء » وذلك فعلاءٌ تارة يكون تأنيث أفعل » وتارة لا 
يكون كذلك . وهذا الثاني هو المجموع على فَعَالَى » ومنه عَذراءُ 
الممئلُ به » إذ ليس له أفعَلٌ » فإن كان له أفعَلٌُ كحمراءَ وصفراءً 
وعسراء وخخرساءً وعمياءً وما أشبه ذلك » فجمعه على فل . وقد 
تقدَّمً » وفي هذا الإطلاق مايدل على مخالفته لما ذهب إليه ف 
التسهيل” من أن الصفة لايقاس فيها هذا الجمع » بل هو موقوف على 
السماع» ألا ترى أنه قال : , منها فعالّى لاسم على فعلاءً, . فقيّد 
بالاسمية» ثم قال: , ويحفظ في نحو حبط..., وكذا وكذام وعذراءً, . 
نجعله في نحو عذراء محفوظاً » كما جعله محفوظاً ف أَيْمِ ويتيم ونحر 
ذلك . وظاهر كلام سيبويه وغيره من النحويين أنه قياس لا مسموع 
ومذهب الجمهور أولى . 

وكان الأصل في هذا الجمع أن يكون على فعَاليُ ‏ بالتشديد ‏ 
)1١(‏ ملحق ديوان الراعي : 3١١‏ . 


6 الوسفاءة آرسة فيها حجار شرة ولبنيت قر 


(ضة التسهيل : كلا" . 


1١85ه‎ 


رقد عطي كتنف الكافة م ولدتك لير لفاك ل وس فول 
الشاعر : 
لَقَد أغدُو على أشقر يغتال الصّحاريًا 

وإعما كان الأصل لأن ألف الجمع تقع في صحراء / بين الحاء 
راقم دن الراء ماك جهن الى المع ين كل موسيم ور 
مساجد » فلا بذ إذ ذاك من قلب ألف المد ياءٌ للكسرة قبلها » وتقلب 
ألف التأنيث الي صارت همزةً يام أيضاً » فتدغم في الأخرى. فتقول: 
صَّحَاري . لكنهم حذفوا ألف المد » وقلبوا الياء المنقلبة عن ألف 
التاقيت النا ع كيا فعلرا ق المقصورة فق عضو الي وخثالى :اننا 
حذفت ألف المد ولم تترك على ما يوحبه التصريف ليكون آخره 
كآجر ما فيه ألفُ التأنيث المقصورة , لأنهم لو قالوا : صحاري 
- بالتشديد ‏ لم يمكنهم القلب » لأن الألف إنما تقلب من الياء الخفيفة» 
رأيضا فلكوق ]عر :سسرء عالقا لاع عاباءوغرهاء : لأن عله 
للتأنيث وهذه للإلحاق » فإذا عار اشن ادر زا سوا لال 1 
عَلابِي وحَرابِي - بالتشديد ‏ على الأصل »؛ وخففوا في الآخر . قال 
ابن الضّائع : وأيضا فإذا كانوا يستقلون الياء المشدّدة في آحر هذا 


)١(‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان . والبيت في سر الصناعة 45/١‏ » وشرح 
المفصل لابن يعيش 8/0 ه ء والخزانة 4715/17 . 


1١955 


الإتقرةا 


الجمع فيخففونها كأثافي في أثفيّة » فهذه أحرى بالتخفيف » لزيادة 
ثقل التأنيث . قال : ويكون هذا تعليلاً لمن قال : صحار وعَذارٍ » ولم 
يقلب" . قال السيراقٌ : وقد يكملون على الأصل » قالوا : صحاري » 
لكنه قليلٌ . وأما عِلباءٌ وحِرباءٌ فلا ينبغي أن يخقف لأنه ملحق 
بسيرداح » والملحق به لا يخقفُ » فكذلك ما الحق به » قال السيراقي: 
فكما لا يقال في الجمع : سَرَادِح" ‏ دون ياء» وإنما يقال بالياء , 
فكذلك ما" الحق (به)” وهذا حسنٌ من التعليل : 
افيس التقديد + ست الشىء قوسا وقيساً وفياسا : إذا قدرتة. 
مااع 
واجعل فَعَايَ لغير ذي نسب جد كالكرمي قبع العربا 
جُدَّدَ : جملة في موضع الصفة لتَسَّبْ » أي : لغير ذي نسب 
بحدّدء وغير ذي النسب هو الاسم الذي تلحقه ياءٌ النسب » ومعنى 
كونه جُدّد أي : أدخل في الكلمة بعد أن لم يكن فصار فيها حديداً : 
فبَصْرِيّ وقيسيّ مثلاً كان أصله , بصرة , و , قيس » ثم ألحق بهما 


. ف الأصل و(أ) : تقلب‎ )١( 


. في (س) : سرداح » وهو تحريف‎ )١( 
في(): كيما.‎ )0 


(4) عن () و(س). 


-١9ال-‎ 


أداةٌ التسب تجديدا لمعناه » فصار موحوداً فيهما بعد أن لم يكن , 
ويرك أن بناء فعَاليّ المشدد الياء من أبنية الجموع يُجعل في الحكم جمعا 
لما كان من المفردات قد / لحقته يام النسب غير المجدد» فإنه إغما نفى 2141 

15 السو كيه كرنة كا فلااشون لالس ١‏ اس بولاين 
بصري: بَصّارِيْ . وعلى هذا فقوهم: الأنمرة اتن عم سي وإلا 
لقيل في قيسي : ياي . وإنما هو جمع إنسان ؛ وأصله أناسين ) 
فأبدلت النون ياءٌ كما أبدلت في ظرابي جمع ظربان . ظ 

ويُفهم منه أنه إذا لم يكن النسب بحدّدا لكنّ ياءيه لحقعا من أول 
الاستعمال أمرأ لفظياً » فهو الذي يُجمع هذا الجمع قياساً » ومثشل 
ذلك بالكرسيّ » فإن الياءين فيه لم ُفيدا معنى زائداً على الرضع 
الأول ؛ إذ ل يستعمل كرس ثم لحقعاه » ومثشال ذلك : كرسي 
وكراسي » بخ وبخاتي ) وقَمري وقماري» وبُردِي" وبرادي ) 
وأفيّة وأثاق - على قول من جعلها فعْليّة - على أنهم قالوا في هذا : 
أثافي , بالتخفيف أيضا. 

فإن قيلٌ : ما فائدةٌ تمثيله بالكرسي وقد حصل المقصود بقوله : 


9 8 5 


. البُردي : نوع من حيد التمرء والبّردي : بالفتح ضرب من النبات‎ )١( 
. ١ا//١ انظر سر الصناعة‎ )١؟(‎ 


-١548- 


( فالجواب : أن له فائدةً في الموضع ضرورية » وذلك أن قوله : «لغير 
نسي جذة) " رتكيز بسن دمن اهما ةنا كانذا 
نسب بمحدّد » وقد انتفى بلا شك . والآخرٌ : ما لم يكن ذا نسب 
أضلاء الأقنريدا وجهرا نفلا رذن غليهما أنهما عرد ذي تسب 
بحدّد ؛ إذ ليس هما نسب محدّد ولاغيرٌ محدّد . فلما كان المفهوم 
حتّملاً هذين الاحتمالين صرح مقتضى التمثيل بأحد الاحتمالين . 
واساعتد تداق الستهيل” نا كان 5ا دنب غير غناكه قاين 
آخرين» وهما كونه ثلاثيأًء وكونه ساكنّ العين » فقال : , ومنها 
نعل / لاني ستاك الفين واف عه يال رده لةالتحدين لمحي 
وَل أحقق الكن ما اراد تيكو التبلايدة ولفلة اراق يكوه كلكا اعرد 
من الرباعي الذي لحقته ياءُ النسب » كما إذا سميت رجلاً بحَعْفَري" 
فإنه يصيرٌ بالعلمية مثل كرسي » فإذا جمعت هذا قلت : جعافِرٌ . 

فتعامِلٌ الياءين معاملة هاء التأنيث في نحو فعيلة وفعالّة» إذ كنت تقول: 

فَعايْلٌُ فتحذفها . أو كما تحذف ألِفي التأنيث فيما زاد على الثلاثي 

نحو: قاصعاءً» إذا قلت: قَواصِمُ. وكثيراً ما يشبّةُ سيبويه / ياي 2101 
النسب بهاء التأنيث . وكما إذا سميت بجَعْفَرُونَ قلت : جعافر أيضا. 


3 
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)١(‏ سقط من (س). 
)1١(‏ التسهيل : ل/الا3” . 
(9) في الأصل : بجعفر . 


-1١99- 


وأما كونه ساكن العين فلا يظهر لي وجهه » إذ لو سَّمُيْتَ بنحو 
شرن وقَدَري ونَدُسي لقلت في الجمع : شراقٌ وقّداري ونداسي . 
وكذلك ما أشبهه . فتأمل ذلك . 
وإذا تقرر هذا ظهر لما مثْلّ به فائدةٌ لا بد منها ومن التنبيه عليها . 
وقوله : , تَتبَع العَربم» أي : تكن بذلك العمل مُْبِعاً للعرب , 
حاريا على قياس كلامها » غير خارج عن ذلك . 
* * +« 


- 
0 


وبعال وشفبهه الْطِقًَا في جمعها فوق الثلاثةٍ ارتقّى 

من غير ما مضى ومن حابي جُردَ الآخِرٌ انف بالقياس 

والرَابعٌ الثبيه بالمزيدٍ فَدْ يُحدذّفُ دون ها به تم العَدَدْ 
لما كانت أمثلة مفاعِلَ ومفاعِيلَ وما أشبهها تختلفْ باختلاف 
المجموعات » والأسماء المجموعة كثيرة تختلف باختلاف الأصول 
ارو فقوو فتاوه يوان ل لني شاف وسار زياف 
وفواعِلَ وتفاعِلَ وفعاولَ وأفاعِلَ وفعاعِل » وغير ذلك من الأبنية الي 
هي راجعة إلى مفرداتها » وكانت لا تنضبط إلا بالمفردات » أعطى 
كوا خشكا كلا ون عيدها تع عا كو يزيا رما قا تعب 
ضابطا كلياً كفراعِلَ وفعائلٌ فإنه يدحل تحتهما أشياءٌ » أو كان فيها 


)١(‏ فيالأصل : فما. 


حكمٌ مخالف لصورة مَفاعِلَ ونحوه كالفعَالِي والفعَالى » ثمّ كر على ما 
بقي بقوله : 
وبفعاللَ وشبهه انطِفًا 

إلى آخره » يعين أن هذا المثال الذي هو على فعالل وما أشبهه مما هو 
على زْنتِهِ خاصة كمفاعِلٌ وتفاعِلَ وسائر ما ذكر من الأمثلة جمع لكل 
ماارتقى فوق الثلائة أي : زادت حروفه على ثلاثة أحرف » فكان 
زباعيا اناس أو سداتا يناعي أما كوه أزادها اسه معالل 
ما هو على زَيِه ' فلا بد منهء إذ لو أراد ما أشبه فعَالِلٌ في تعيين 
الحروف لم يكن نّم غيره » إذ لا شبيه له في تعيين الفاء والعين 
واللامين , إل" أن يقال : إنه أراد بالشّبّهَ الملحَقّ بالتضعيف فإنه يقال 
نه : فعا »كما إذا ب من متب مل حرأ ورم أو ررق 
م جمعته فإنك تقول : ضراببُ » ووزلة فعالِلٌ. / ولو أراد هذا لكان 
قأضرا تكد + إذ ايقن لذافين نعته الأمكلة أشياة كزيرة يكدا .كما تقادم 
تمثيل بعضه . فلا بد أن يريد بما أشبهه ما كان على زَنتِه » فيدخل تحته 
كل ما زاد على الثلاثة » وهو المقصود . 

وأما كونه جمعاً لما زاد على الثلاثة فلا بد منهء لأنّ الثلاثي لا 


)201 أي : المساوي له 5 الحركات والسكنات وعدد الحروف . 
(0) في الأصل : ولا . 


75١١ 


الملفرة 


يُجمع على فعاللٌ وشبهه » فإن جاء يوما ما فإنه نادرٌ غير مقيس » 
كقرهم في أهل : م أهالي , » وقد حكى المولف عن جعفر بن محمد 

أنه قرأ: <ا مِنْ أوسّط ما تطَّعِمُونَ أَهالِيِكُمْ 4" . وقالوا : ليلة وليالي » 
وكيْكةٍ - وهي البيضة ‏ وكيّاكي . وهذه عند النحويين جمعٌ لمفرد لم 
يُنطق به » كأنهم جمعره على أَمْلاةٍ ولّبْلاةٍ وكيكاةٍ . وعلى أنه قد 
سُمع ليلاة شاذاً » وقد صُغْرَ على لَيَْليَةِ على اعتبار ليلاة . وقالوا : 


2 فلم 7 مز 


أرض وأراض » وحجقة وحقائق » وصرة وصرائِرٌ ب اتشيحد فق 


التذكرة”: 


)١(‏ من الآية 46 من سورة المائدة » وانظر القراءة في الدر المصون للسمين الحلبي 
4/5 -405. 

(؟) القة من الإبل : الى دلت في السنة الرابعة . 

() الصرة : الشدة من الكرب والحرب » وصرة القيظ : شدته » وشدة حرّه » وشدة 
العطش . 

(4) صدر بيت لذي الرمة » وهو في ديوانه 4517/١‏ » وعجزه : 

وقد نَشَحْنَ فلا ري ولا هيم 

وهو في اللسان : صرر » ونشح » وقصع . 
وانصاعت اعتمدت على العدو » ولم تقصع : لم تقل صرائرها » والصر : شدة 
العطش » والحقب : جمع أحقب » وهو الحمار الوحشي الذي في بطنه بياض . 
يقول: لم تررَ هذه الحُمُرُ وقد شربت . ونشَّحُنَ : شربن شرباً قليلاً» فلا هي رواءٌ 
ولا هي عطاش . والهيم : العطاش . 1 


5 


وانصاعت الخُفْبُ تَقْصَّعْ صَرائِرَهَا 


مك قرا 


وكنة" وكنائنُ » وضرةٌ وضرائِرٌ » وحُرةٌ وحرائِرٌ . وهذا كله 
نادرٌ فإنما المعتبر ما زاد على الثلاثة . قالوا : والأصل فيما زاد على 
ثلاثة أحرف في العدد أن يجمع هذا الجمع : يفتح الحرفان الأولان 
منه”» وتزاد ألف الجمع ثالثة » ويُكسَرٌ ما بعدها . وما جاء على غير 
ذلك فمستثنى من هذا الأصل » وهو الذي يستثنيه بقوله : م من غير 
ها عط ظ 
وقوله : , انطقاء يعت أن النطقَ على هذا الترع يكونُ من كسر 
ما بعد" ألف الجمع وغير ذلك » فيخرج له ما يُكسّرٌ على فَعَالَى وما 
أشبهه ما لا يكون النطق به كالنطق بفعاللٌ . فأما ما كان من نحو: 
مطيَةٍ ومطايا » وخطيّة وخطايا » ورَويةٍ ورّوايا » فإنه في الأصل 
فعائلٌ”". وقد تقدم له الكلام عليه » ولم يقل هنالك: انطِق بفعائل » 
وبينهما فرق» وقد قال هنا : , من غير ما مضى , » فإن ما مضى قد 
يكون فيه ما النطق به على نحو فعالِل »؛ وعلى غيره ‏ إلا أنه الأصل 


. الكنة : امرأة الابن أو الأخ‎ )١( 
(؟) سقط من (س).‎ 
. في النسخ : ما قبل » وهو سهو‎ )1( 
. في (س) : فعالل » وهو خطأ‎ )5( 
سقط من (س).‎ )5( 


دن 


فيه. وأما ما ذكر في هذا الفصل فلا . ثم قوله : م من غيرما مضى , 
إخراجٌ مما تقدم » لكنه يحتمل وحهين : 
أحدهما : أن يرحع إلى شبه من قوله : , وشبهه , » فيكون 
المحرج ما تقدم ذكره من مشبه فعالل » إذ قد مضى بحكمه مفصلا 
فلا يعاد » كأنه قال: / انطق بفعالل وما كان مثله من غير ما مضى امع 
فشكرة: 
الثاني : أن يرحع إلى م مام من قوله : 
في جمع ما فوق الغلاثة ارتقى 
. 5 م ل 
جمعه كأفعل مؤنث" فعلى وفَعَالء وما كان مثله من المشل الخخمسة » 
وهي فعالٌ وفِعالٌ وفعُول وفَعِيلٌ » بالتاء كانت أو بغير تاء . وفغلى 
دوت أفقلّ + وفاغل الضمة + وفاعلة ونثَلان #.وموشاء + فعلد 
ونقلاة ةو مشلا اومولله مثلانة + :ونرغا وقافلة #:وفاعافة 2 وفعلا 
وفعْليٌ . هذه" هي الي تقدمت مما فوق الثلاثي من الرباعي والخماسي 


. في الأصل : فعائل‎ )١( 
. في الأصل و() : مونث‎ )١( 
. سقط من (س)‎ 2) 
في (س):هي.‎ )4( 
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عدا هذه الأبنية فإن جموعها القياسية قد تقدمت » فإن حاء منهاما 
جمع على فعالِلَ وشبهه ولم يُذكر في خمسة الأبنية الي هي فراعِل 
- 8 9 
وفعائلٌ وفعالي وفعالى وفعالى فليس ذلك فيه بقياس» كان ثلاثيا أو 
زائدا على الثلائي"» نحو قرلهم في دخخان: دواخينُ وني حاج: حوائج» 
قال الشاعر أنشده صاحب الصحاح : 
نهارٌ المرء أمئل حين يقضي حوائجَة من الليل الطُويلٍ 

وأظنٌ المبرد” يخطئ الناسّ ف حوائجَ ويقول: إنه لحن . واتبع في 

ذلك الأصمعي » وإنما جمعه الحاج » وغيره يثبته من كلام العرب » 


وتواج وثوائج » أنشد الفارسي ف التذكرة : 


. في الأصل : الخمسة . وكأن الألف واللام عارضتان على خط الناسخ‎ )١( 

(؟) في (س) : الثلاثة . 

() الصحاح (حوج) , وف اللسان : تقضى حوائجه » والبيت فيهما غير منسوب . 

(4) قال في الكامل 54/١‏ - 514 : م والحاج جمع حاحة » وتقديره : فعّلة » وَفعَلُ » 
كما تقول : هامة وهام » وساعة وساع ... فأما قولم ف جمع حاحة : حوائج » 
فليس من كلام العرب على كثرته على ألسنة المعربين » ولا قياس له » . 

(ه) الرحز في اللسان (شوى) و(كلا) غير منسوب .ء وقال في (كلا) : أنشده ابن 
الأعرابي » وبعده : 

وكان من تحت الكلى مناتحه 

والشويٌ : جمع شاة ء والثواج : صياح الغنم » يقال : تأحت تناج نحا ونواحاً : 
صاحت . ولمعنى : أن تموت الغنم من شدة المدب فتشق بطونها وتخرج منها 
أولادها . 


إِذَا الشثوي كثرت لَوَائَجُة 

وقد تقدم من ذلك أشياء نبّه عليها في أثناء الكلام على حخمسة 
الأبنية المشبهة لفعالِلَ . فإذا ثبت هذا فنرجع إلى ما قصده الناظم من 
الجمع » فالذي ارتقى فوق الثلاثة إما غيرٌ مزيد وإما مزيدٌ » فأما غير 
المزيد فرباعي بحردٌ وحخماسي بحردٌ كذلك . فأما الرباعي فمثاله جَعفر حَعْفٌُ 
وجعافِرٌ » وحَندَلَ وجنادل . هذا في الاسم » والصفة أيضاً كذلك » 
إذ لم يقيد الناظم ذلك باسم ولا غيره نحو: مله وتتاففت : 
وشَّجَْعمٍ وشجاعِم. ومئل ذلك: زِبُرِجٌّ وزبارج » ودِرهمٌ ودراهم , 
ل اك ا 2 0 0 لك لخبي 
ير 0 00 أشبه ذلك . 
تقول : سفارج وفرازد وقراطِع مام" 1 20000 


. السلهب : الطويل . والشجعم : الأسد » والطويل » وحسد الإنسان أو عنقه‎ )١( 

6 القطيخل + حعر ل يخلى فية:النامن يم + أو رمن توح أعلية الستلام :+ 

() العِنفص : المرأة البذيئة القليلة الحياء . والهجرع : الأحمق والطويل .واهزبر : المراد 
به هنا الغليظ الضحم أو الشديد الصلب . 

(4) في الأصل و(أ) : خنبثر » وفي (س) : حبنثر . والمثبت عن الكتاب 707/4 » وقد 
نبه امحقق إلى ما فْ النسخ من تصحيف . وفي تاج العروس : بتقديم الموحدة على 
المثناة » أهمله الجوهري » وقال الصغاني : مثل به سيبويه » وفسره السيرافي فقال : 
هو الشدة » وانظر اللسان (حنبر) . 

)2 في النسخ : وحبابث . 


3 


اليلضة 


كجَحْمَرش' فيلس وخرَغبل » تقول فيه: حَحَابِرٌ وقهابلٌ وخزاعب 
اغا وهنا لكاي الاغناته» درا الاش ادرف على هنا 
يتبين إذا تكلم عليه الناظم إثر هذا إن شاء الله . 

وأما المزيد فعلى ثلاثة أقسام : ثلاثي مزيد» ورباعي كذلك » 
وحخماسي كذلك أيضا ء والحكم واحد » فأما الثلاثي المزيد فمنه ما 
لحقته زيادة واحدة للإالحاق بالرباعي » ومنه ما ليس كذلك . فالأول 
نحو: عَنسّل” وعناسِل » وبلّغن و بلافِِنَ ) وخيعل” وخياعل ع 


وصيرفي وصيارف » وشَأمّل وشآمل » وشمأل وشمائل » وحدوّل 
والثاني نحو: لم سا1 وأفكل"” وأفاكل ‏ وأيدع وأيادع 4 


وترسو:وكزاتي #:وتتضيت وتناضب » وتتفل وتتافل » يرمُع ويرامع ) 


» المحمرش : العجوز الكبيرة » والمرأة السمجة » والقهبلس : المرأة الضخحمة‎ )١( 
' . والخزعبل : الباطل‎ 

(؟) العنسل : الناقة السريعة كالعسل » والبلغن : البلاغة » والنمام . 

2 في النسخ : جيعل » ولم أحده . وخيعل من أمثلة الكتاب 771/4 ؛ وهو الفسرو» ' 
أو ثوب غير مخيط الفرحين . 

(4) في الأصل : وحشاير » وهو خخطأ . والحشور من الدواب : الملزز الخلق » ومن 
الرحال العظيم البطن . 

(0) الأفكل : الرّعدة , والأيدع : صبغ أحمر . والترتب : الشيء الثابت . والتنضب : 
شجر حجازي شوكه كشوك العوسج . والتتفل : التعلب . واليرمع : النذروف 
يلعب به الصبيان . واليلمق : القباء التحشو » وهو بالفارسية : يلمه . 


٠ 7‏ ان 


يلم ويلايِقَ . و ما أشبه ذلك . ومنه ما الحق بالخماسي وما فوقه 
نحو: حِنطارٍ » تقول : حناطِي » وف عَمَنْقَل : عقاقِلُ » وفي صَفَنْدَهِ : 
معاذة رول سسا ساني ووق دكا عنامي وفع 
ذلك. وسيذكر حكم حذف بعض الحروف عند إقامة بنية التكسير 
بعد هذا . وكذلك الرباعي المزيد حكمه هذا الحكم . وكذلك 
اللماتق اميد قينه ليا + و > ذافن تقتول فيه غلافر :وق 
فدرْكس : فداكِس , وف حَحَتفلٍ : ححافل , ون كنهرر : كُتاهِرٌ , 
ول فردوس : فرادِسُ » وف قَلَنسُرَة : فَلانسُ أو قلاس ٠‏ وف قَبِعترَى: 
اب ار لشن ياد ورسا لبه حور 
الحملة نظر » ذلك أنها قد صِرَّحَتْ بأن فعَالِلَ وشبهّه ما سوى 
الخمسة المتقدمة لما زاد على الثلائة مطلقا ما عدا ما تقدم حكمهء 


)١(‏ في النسخ : حنظاو بالظاء المعجمة » والنطَأو : العظيم البطن . والعقنقل : الوادي 
العظيم المنسع , والكثيب المتراكم . والضفندد : الضحم الأحمق . والعنصلاء بفمح 
وضم الصاد : البصل البري » وضم الفاء في خنفساء لغة كما في اللسان . 

. ليست في (أ) و(س)‎ ٠ 

(*) العذافر : الأسد. والعظيم الشديد من الإبل » والفدوكس : الأسد ء والرحل 
الشديد. والجحنفل : الغليظ الشفة . والكنهور من السحاب : قطع كالجبال ؛ 
والضحم من الرحال , والقبعئر : العظيم الخلق . والضبغطرى : الرحل الشديد» 
والطويل » والأحمق . 
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يقضي" أن ُرعلاً نغ وار" ولا مو سور" وفاصلً نحو 
خحاتام » وفوعالاً نحو ساباط تجمع على فعالِلٌ وشبهه مما عدا ما تقدم» 
وكذلك يقتضي أن فُعْلَى نحو حُبْلَى» وفِعْلَى نحو ؤفرَى يُجمع على 
فعاللَ وشبهه أيضاً أنها تخرج عن حكم الفعالي والفعالى . وأن فُعْلاء 
وفعلاء نحو قوباء” / وعِلْباء وفَعْلايا نحو حَرْلايا لا تجمع على 
فَعَالِيُ - بتشديد الياء ‏ وليس كذلك» بل الأمر على خلاف ما اقتضاه 
النظم » فإنك إنما تجمع , طومار , على فواعيل » ور ساقور, على 
سواقير و« اتام" » على خواتيم » ور ساباط , على سوابيط. وقد نص 
على ذلك في التسهيل” في فصل فواعل” لا في غيره» وهو الأولى. 
وليس بين ما ذكره هنا من نحو كوكب وجورب وبين هذه الأشياء 


. في (س) : يقتضي‎ )١( 

(؟1) الطامور : الصحيفة . 

(6) في النسخ : شاقور وشواقير . ولم أحده » وفي تاج العروس : « والساقور : 0 
قيل : وبه ميت سقر » وقيل : الساقور الحديدة تحمى على النار ويكوى بها 
الحمار » نقله الصاغاني ) . 

(4) الذفرى : الموضع الذي يعرق من البعير لف الأذن » وهما ذفريان . 

:22 القوباء : داء في الجسد يتقشر منه الجلد » وينجرد منه الشعر . والعلباء : العصبة 
الممتدة في العنق . وحولايا : قرية بنواحي النهروان » ربت الآن . 

3( الخاتام : الخاتم » حلي الإصبع » والساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق . 

90 التسهيل : 775 . 

(4) في (س) فواعيل » ولا فصل لا في التسهيل . 


(9) في (ص) قُ. 
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فرق إلا في المد قبل الآخرء وسيذكره إثر هذا » فلا يلتبس له بشيىء 
ولا يفوته فيه حكم . وكذلك أيضا يقال في حُبْلَى: حَبَالَى وحبالي ‏ 
لكن حبالي ' نادر . وجماعة من النحويين ينكرونه . وؤفرى وذفارٌى 
وذفاريء لكن ذفاري قليلٌ فيمن م ينون .. وكذلك فشلاء نحو قوباء 2 
وفِعْلاء نحو علباء وحرباء لا يجمع إلا على فعاليّ ككرسي » فتقول : 
قَرَابِي وعَلابِي » وفي حَولايا : حواليٌ وكذلك ما أشبهه . هذا وجحه 
من الاعتراض . 

ووجه ثان » وهو أن كراهن الصناك الزائدة على الثلاثة دون 
ما تقدم لا يجمع على فعالل وشبهه , وإن وجد فموقوف على 
السماع » وذلك الصفات مما عدا ما ذكر . وقد ضبطوا ذلك بأن كل 
ذا كان من الميفناك عتاريا عت الذكر وزارققا لظ واسة + اذ 
يكون مختصا بالمونث فإن جمعه ف الأمر العام يكون على فعاللٌ 
وشبههء كما ظهر من إطلاق الناظم » وكل ما كان منها يؤونث بالتاء 
إذا أريد المونث » ولا يونث إذا أريد المذكر » فهذا بابه التسليم بالواو 
والنون في المذكر . والألف والتاء في المونث » ولا يُجمع على مفاعِل 
أدقووة الأ تادر ميريعيو ذل بالق رن وانسان ذلك مسو ولك 


)١(‏ ف (س) وسيذكر. 
(؟) كذافي النسخ : حبالي » ذفاري » وقد ذكره الشارح بحسب الأصل قبل الإعلال. 
وانظر الكتاب 509/7 . 
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نحو: مُكرم ومُكرم بابه الجمع المسلّم » وشذ من ذلك : مُنَكرٌ 
ومناكيرٌ ومُفَطِرٌ ومفاطيرٌ » وموميرٌ ومياسيرٌ . فإن كان مُفَعِلٌ للمؤنث 
بلفظ التذكير » وأكثره مما يقع للمونث فما قال الناظم فيه صحيح ء 
ومنه مفعولٌ نحو : مضروبي ومقتول » لا يكسُرٌ على بناء من أبنية 
امكتسوايات تعد قو أن كلظ علوي قال( متتحوة رو لقان 
التسليم»/ لكنهم قالوا : مكسُورٌ ومكاسيرٌ » وملعرنٌ وملاعين , 


ومشئومٌ ومشائيمٌ » قال الأخوص الرياحي" أنشده سيبريه : 
مشائيمٌ سوا مطلحين عشيرة ١‏ ولا ناعأ إل بين مسرا 
وقالوا : مسلوخة ومساليخ . وهو نادرٌ » وشبهره بالأسماء الي 
تقر من هذا الوزن كمُغرُودٍ' ومغاريدٌ ؛ ومنه كل صفة على 


)١(‏ في النسخ : الأحوص بالحماء » وصوابه بالناء المعجمة . وهو زيد بن عمرو 
التميمي؛ شاعر مخضرم . أدرك الإسلام . انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم : 
» وانظر هذه الجموع ف شرح الشافية 18١ -140/١‏ وفيه أيضاي 
ميمون: ميامين ». 

)٠(‏ الكتاب 170/١‏ 5056 » والبيت مشهور ف كتب النحو»ء وقد نسب في 
الكتاب 54/8 إلى الفرزدق . 

() المغرود : ضرب من الكمأة » وهو فطر . وف اللسان (غرد) : « قال الفراء : ليس 
في كلام العرب مُفعولٌ ‏ بضم الميم ‏ إلا مُغرود ومُغفور ‏ واحد المغافر - وهو شيء 
ينضحه العرفط » حلوء ويقال : مُغدورٌ » ومُنخورٌ » للمنخر . ومُغلوق لواحد 
المغاليق» والجمع : المغاريد» . وفي شرح الشافية ١81/١‏ معه ؛ (ملمول) 
ومعناه : المكحال » والحديدة الي يكتب بها في ألواح الدفتر » وانظر اللسان 
(ملل) . 


-51١١- 


][ 


مْمَعِلِء أو مُفتعِلٍ » أو مستفعل » أو متفاعل » أو مُتَفعٌلٍ . وبالجملة : 
كل صفة جارية على فعلها فبابها أن تجمع جمع السلامة لأجل الحريان 
على الفعل . ومنه فيل نحو: سيّدٍ وميْتمٍ ويل ونمحوه» وهو ممالا 
ممع على فعايلَ وشبهه أيضاً» ولا له التسليم أو الممسع على أفمال 
نحو: أموات وآفيال واكياسن !إلا شناذا تحر ( غيل وعيائل . ومنه 
َل نإ باب التسيم ولا تمع على ما قال الناظم ء وكذلنك نَع 
مجر حَسّان و كرام وقرّاءء إلا أن نهم قالوا : عُوَارٌ وعَوَاوِيرٌ . 
شبهزه بالأهاء » لأنه قلّما يصفرن به (للؤتث "» لآن الشُيار مو 
الحبان » قال الأعشى : 
غيرٌ مِيلٍ ولا عواويرٌ في فين جاولا عُْرْل ولا اكفال 
وقال الكميت : 


)01( كذا ذكره سيبويه في فيعل على أن أصله فيّل » قال /51417 :د ومشل ذلك فيل 
وأفيالٌ » وكيس وأكياسٌ » فلو لم يكن الأصل فيه فيعلا لما مره مالوان والوم 
فقالوا : فيلون وكيسون ولينون وميتون » . هذا ولم يقع لي (قيّل) بالتشديد . 
قلت: قد ذكر في القاموس (فيل) : فيْلُ الرّآي » ويل الرّأي . (سليمان) . 
٠ .)5(‏ ماين العرسين شافط من (س), 
(0) انظر الكتاب 541/8 . 
(14) عن (س)ء وهذه عبارة سيبويه 541/9 . 
(ه) ديوانه : ١58‏ من قصيدة بمدح بها الأسود بن المنذر اللحمي » ومطلعها : 
ما بكاء الكبير بالأطلال 2 وسوالي فهل ترد سوالي 
والبيت في التكملة : ١91‏ . 
(7) الحاشميات : /ا » وشرحها لأبي رياش القيسي : 77 » وفيهما يروى : 
لا معازيل في الحروب تنابي 2 ل ولا رائمين بو اهتضام 
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لا عواويرٌ في الحروب نابي ل ولا رائموث بر اهتضام 
وكذلك فُعلٌ نحو حب" وفميْلٌ نحو رُمُيْل . هذه كلها مما بابه 
التسليم لا التكسير , وكلام الناظم ‏ كما ذكر ‏ يقتضي الدمع على 
فعالِلَ وشبهه » وهو غير صحيح . وأما مِفْعَلُ ومِفعَالٌ ويفعيلٌ فإن 
فعالِلَ وشبهه قياس فيه » إذ لا تدخله التاء » فتقول : مِطْعَنٌ ومَطاعينُ؛ 
ومِهُذارٌ ومَهاذِيرٌ . وقال : | 

يطل مقاليت النساء يطَأنَهُ ‏ يقلْنُ آلا يُلقَى على المرء مَِْرُ 
فجمع مِقَلات” على مقاليت ‏ لأن التاء لا تلحقهُ . فهذا كله فيه 
ما ترى . 

ووجه ثالث : وذلك من حيث شمل كلامه الخماسي الأصول » 
يقتضي أنه يُكَسّرٌ قياساً لا مقال فيه » ومطلقا لا تقييد فيه . وليس 
كذلك » بل نص النحويون على أن الأولى فيه التصحيح إن أمكن 
وألاً يُكسسرَ » (بل يقل تكسيره )" » لما يازم من حذف حرفي أصلي 


(0) اليا : الجبان » وكذلك الرّمّيل . 

(؟) بشر بن أبي حازم الأسدي » والبيت في ديوانه : ٠٠١‏ » من قصيدة مطلعها : 
أليلى على شط المزار تذكر ومن دون ليلى ذو بحار ومَنْوَرُ 

(9) كذافي النسخ . وق الديوان : تظل . ١‏ 

(4:) المقلات : المرأة لا يعيش لها ولد . 


(5) سقط من (س) . 
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من الكلمة » وهو مستكرّة عندهم » ولذلك يقول الدحويون : لا 
يُكسّرٌ إلا على استكراه » وفسّر لنا شيخنا القاضي/ ‏ رحمه الله 11؟5] 
كيف وجه استكراههم ؛ وذلك أن يقال لهم : كيف تجمع سَفَرْجَلا 
على حدٌّ ما تجمع حَعْمراً فتقول : جعائِرٌ ؟ فحينكذ يقول : سفارج. 
فكأنً العرب لا يُكسّرونه إلا كارهين لذلك ؛ لأن لهم عن تكسيره 
واقتطاع جزء من الكلمة مندوحة » فيسلم إن كان فيه شرط جمع 
السلامة » وإن كان اسم جنس لم يحتج إلى جمعه كفرزدق وسفرجل » 
قالوا:" وعلى ذلك اككري جاويتن اللساتم م وذ حملوا عليه 
وأكرهوا جمعوه وحذفوا . وإذا كان كذلك » وكان في جمعه هذا 
الّعْبُ » ولم يكن في" كلام العرب إلا قليلاً » فكلام الناظم في 
إطلاقه حوارٌ الجمع غير سديد . 

نأب لاد ان الأول كفن عات عن ينعو ماف وانانا نرعية” 
وفاغولٌ وما ذكر معهما فحكمهما مأخوذ من كلامه » وذلك أنه 
تكلم هنا على ما ليس قبل آخره حرف لين ؛ ثم استدرك الحكم بعد 
ذلك على أن ما آخره حرف لين فحكم ذلك الحرف أن يبقى مبدلاً 
منه الياءء فإذا جمعت بين الموضعين جاء منه أن فاعَالَ هو فاعلٌ » وقد 


. “في (س) : فالواو على‎ )١( 
في (س): من كلام.‎ )0( 
. في (ص) : فوعل‎ )9( 
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ذكره » وأن فوعال هو مُوعل وي حكمه , وقد ذكره أيضاء 
وكذلك فاعول في حكم فاعل » إذ هو يشبهه » وفوعال هو فوعل 
بزيادة اللين » فقد حصل له حكمه من الجمع على فواعل » ولكن 
بزيادةٍ قبل آحره » فما ذكره من الأمثلة في فواعل يشمل ما كان في 
حيرها . 

وأما قوباءٌ وحرباءٌ ونحوهما فليس فَعالِي فيه بأصل » وإنما هي 
أل لفل كرا )نياك هذا أن الياءين في كراسي ونحوه زيادتان 
زيدتا معا في كرسي كياءي بَصْري » ففَعاليُ فيه على أصله » بخلاف 
الياءين في قَوابِيَ فإنٌ المفرد على قوباء » وهو مما ثبت قبل آخخره حرف 
لين » فيثبت لذلك على ما يذكره بعد فإذا ثبت كان على شبه 
مفاعيل كطومار وطوامير » لكن إذا قلت : قوايبي » اجتمع ياءان 
فوجب إدغام إحداهما في الأخرى , فصار فعال » فالإدغام هنا غير 
أصيل » بخلاف الإدغام في كراسي فإنه أصيل » فليس قوابيُ وعلابي 
بفعاليُ في الحقيقة » وإنما هو مثل مفاعيلٌ » فلذلك أخرج قرباءً ونحره 
عن فصل فعالي » وما فعله ف التسهيل” من الجمع بينهما ف فعالي 
فاعتبارا / بالظاهر» وما فعله هنا فهو التحقيق . وعلى هذا يجري 
القرل في حَولايا ؛ إذ لا بد في هذا الجمع من حذف الألف الأخيرة » 


(01) التسهيل : /الا؟” . 


ت 76ت 


الفقدرةا 


فيبقى حرلاي » فيجري بحرى علباء . ٠‏ 

وأما الاعنزاض الثاني فلا جواب عنه , إلا أن يكون قائلاً بالقياس 
في جمع تلك الصفات على فعالِلَ وشبهه . وهذا بعيدٌ ومردودٌ على من 
قال بهء لأن العرب قد استغنت بالتصحيح” » وكونه ف الأصل 
للجمع القليل » ثم اقتصرت العرب عليه » دليل قصد الاستغناء » 
وحيث قصد الاستغناء فلا يجوز إجراء القياس » لأنه نقض الغرض » 
ونقض الغرض ممنوع على ما ثبت في الأصول . أو يقال : إن 
الصفات الى زادت على الثلاثة قد تقدم جواز التصحيح فيها في باب 
المعرب والمبني » فنحمل قوله هنا : , من غير ما مضى» يريد به ما 
مضى ف هذا الباب وغيره من هذا النظم . وعلى هذا يكون مُفتَعِلٌ 
ومستفلٌ ونحرهما مما تقدّم » مقتصراً به على ما قدم فيه من تصحيح 
2 ريسع بير منت قاع بن تا رخو رودا كت د 
الاعتذار عنه على ضعفه , والله أعلم . 

وأمًا الاعتراضن الغالت فلا حواب عدي فيه أيضاء إلا أن يقول” 
بالقياس فيه كما تقدم قبل هذا » ولو عين ما يجمع” بالواو والدون » 


. في الأصل و(أ) : بالصحيح‎ )١( 
. (؟) في (س) : والقليل‎ 
. في (س) : يقال‎ )6( 
في (س): جمع.‎ )4( 
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أو بالألف والتاء » لسّلم من هذا كله . 
ولما أت الكلام على هذا النحو » وكان فيه مالا بد من حذف 
بعض حروفه لتقوم بنية التكسير على فعالِلَ وشبهه » وهي رباعيّة ؛ 
فلا بد في الخماسي وما فوقه من الحذف » وسواءً أكانت الحروف 
أصولاً كلها أم فيها زوائد ‏ أذ يذكر ذلك » وابتدأ بحذف الحرف 
الأصلي فقال : ه ومن حماسي جرد الآخر انف » » من حماسي متعلق 
بقوله : «انف, » والنفي ضد الإثبات » أي : أزل الآخر واحذفه من 
الاسم المنماسيٌ الذي حُردٌ . ومعنى كونه جرد : أنه جرد من لحاق 
الزوائد , 6 الذي أصله الرباعي نحو: عَذَافِرٍ 
وفدوكٌس ء أو الثلائي نحو: صَّمَحْمّحٍ' وَعَمَنْقَلٍ » فإن هذه لا يُنفى 
منها الآحر » بل يبقى آخرها على حاله ثابتا ويحذف غيره من الزوائد, 
على ما يتبين إثر هذا إن شاء الله / فتقول : عَذَافِرٌ وفدا كس 
وصّمَاية” وَعَقَاتِنُ » ونحو ذلك» ولا تقول : عَذَائِفُ ولا فدَائِكُ ولا 
صَّمَاصِمُ ولا عَقَانِقُ » لما يؤدّي إليه من حذف حرفي أصلي من غير 
حاحة . 


فإن قلت : فيقتضي ,مفهومه أن الخماسي غير المحرد على الإطلاق 


() ف الأصل : هذا . 
(0) انظر الكتاب 477/8 2 7719/5 . 
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انحفضة 


لا يحذف الآخر » وليس كذلك ء فإن الخماسي الأصول إذا لحقته 
الزيادة حذف أيضاً آخره كعَضرفوط” وعرطْبِيل " وقبَعِْرَى . تقول : 
عَضارِفُ » وعَرَاطِبُ » وقَبَاعِتْ » ولا تبقِي الآخر أصلاً . لأنّ بنية 
التكسير لا تقوم به . 

فالتوانت :+ أنه زقا يريك بالتصريي: قري الأنورك”" اليه خاضلة 
من الزوائد » فلا يكون فيها زائدٌ معدود منها » فالخماسي المحرد عنده 
هو الذي ردت حروفه الخمسة الى مى بها حماسياً من زائد فيهاء 
فعلى هذا فالخماسي” غير المجرد ما كان على خمسة أحرف لم يتجرد 
عن زائد”» ولو كان يريد بالخماسي غير المحرد ما هو كعَضرّفوط 
عَرْطَبِيلٍ لم يكن خماسياء ولم يطلق عليه لفظ الخماسي » إذ ليست 
مروفه حمةه ,ورا طق لفقل القماسي آنا زواع ان كااضي الاك 
به ذو الحروف الأصول وحدها أو مع غيرها » فهو إطلاقٌ عام » فإذا 


. العضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة يشبه بها أصابع الجواري‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ : عرطبيل . ولم أحده » والمثال القريب منه في الكتاب: عرطبيس » 
وهو ثابت فْ بعض نسخه كما أشار المحقق 90/4 ولح نجده, وفيه أيضاً: 
عرطليل 794/5 » وقال الزبيدي في الاستدراك : 3١‏ : و وقد سمعت أن العرطليل 
الطويل » . 

(*) في (ص) : الخمسة الأحرف . 

(5) ليست ف (ص) . 

(5) في الأصل : زوائد . 
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لوعن نا سنن النتواك بالاصول و اشتراك مع الزوائد ‏ 
فالحاصل أن نحو عَصْْرَفوط من قبيل الخماسي امْحرّد . 
وقوله : , الآخرَ انف بالقياس, »أي :للف الوه فباسا ]ذا 


و 0 


جمعته تقول و فرردق : فرازِدٌ . وني سَفْرْحَل : سفارِجٌ » وفٍ 
فدَعِْل” : فَذَاعِم وف حرْدحْلٍ :اراوح اول مهسا امياد 
وتقول أيضاً ف عَضْرَفوطٍ : عضارفُ » وفي بشْرَى : قباعث ) 
فتحذف الآخر من الأصول . فأما حذف الزائد” معه فيؤخذ لدمما 
يأتي إثر هذا . ظ 

وإنما قال : « بالقياس, لأنه هو القياس كما قال ؛ لأنّ الحذف 
والتغيير موضعه الأواخر لا الأوائل؛ لأنّ أُوّل الكلمة أقوى من آخرهاء 
ولذلك (لا)” تسهل فيه الهمزات » بخلاف الآخر إذ هو محل الوقف 
والتغيير والحذف بالترحيم وغيره » فإن بنية التكسير قد كملت قبل 
الآخر » فلا حاحة إلى ما بعد ذلك . والناظم هنا على مذهب 
النصريين اق الحدات نما +وقد أجار الكرقيرن بقاء الآحرقي 
التصغيرء ولا يبعد أن يقولوا به في التكسير ؛ لأنه جار مجراه » 
رمتل ونأ واإنا بجعت يي 
(؟) القذعمل : الضحم من الإبل » ومثله المردحل » والصهصلق : العجوز الصخابة . 


(9) في (س) : الزوائد . 
(4) سقط من الأصل و(أ) » وانظر شرح الشافية للرضي ١/5‏ . 
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وكلاهما ليس من كلام العرب كما قال الخليل في التصغير ‏ قا 
لو كنت حقّراً الخماسي / لا أحذف منه شيئاً لقلت: سُمْيرِخحْلٌ : اققضة 
ليكون بزنةٍ دُنينِيرٌ . قال : هذا أقرب وإن لم يكن من كلام العرب . 

يعن أن هذا هو القياس لو قيل . 

ووخوه فار نلق لزنن الناسن او كانوا قادرية نه 
أن يأتوا يبنية تشمل الخمسة: أن التكسير والتصغير ضربٌ من 
التصرف » والتصرف أصله للأفعال وحدها » وما دخل من التصرف 
للأسماء فبالحمل على الأفعال » والأفعال إِنما تنتهي في أحرفها الأصول 
إلى أربعة نخاصة كقَرْطس” وسرْهَفَ » فإذا أرادوا أن يبنوا من حماسي 
فِعْلاً ردوه إلى الرباعي » ألا ترى إلى قوله : 

وَدَرْدَبَتَْ والششيخ دَرْدَبيس 

فَدَرْدَبَتْ مبئي من دَرَدَبييس » وليس على حد الاشتقاق مع ذلك؛ 

لأن الاشتقاق لا يدخل الخماسي » فلما كان عامة التصرف إنماهر 


(1) انظر الكتاب 57١8/9‏ . 
() يقال : رمى فقرطَس : أصاب القرطاس » وهو كل ما ينصب للتضال » وهو 
الغرض . وسرهفت الصبي : أحسنت غذاءه . 
(9) الرحر في الخنصائص ؟/5ه غير منسوب » وفيها : قد درديت » ومثله في اللسان 
(دردب) (دردبس) » وقبله في اللسان (دردبس) : 
أمٌ عيال فحمة تعوسٌ 
والدردبيس : العجوز » وتعوس : تطوف بالليل . ودردبت : خضعت . 


لك 


للفعل » ولا ينتهي إلا إلى أربعة » قصروا التصرف على ذلك » فأتوا 
بخة التكين والتصكر رياعة رجرعا يدها أضله التضرف. 

ثم ذكر الناظم أن ما قبل الآخر قد ( يحذف دون الآخر إن كان 
شبيهاً بالحرف الزائد » وإن لم يكن كذلك في الحقيقة » فقال : 

والرابع الشّبيه بالمزيد قَدْ يُحدف ) ... ... ... 

يعني أن الحرف الرابع من الاسم الخماسي قد يمحذف في التكسير 
لتقوم بنيتةٌ فيه » لكن بشرط شَبَّهِ ذلك الرابع بحرف من حروف 
الزيادة الى يجمعها سالتمونيها » فإذا"” كان كذلك جاز حذفه » 
فتقول ف حَدَرئق : ديرن" على حذف الآخر ‏ وحُدَيرق ‏ على 
حذف ما قبل الآخر وهو النون » لأنه شبيةٌ بالمزيد ؛ إذ النون من 
حروف الزيادة . وكذلك تقول ف قَذَعْمِل : قَذَيهِم ‏ » إن حذفت 
الح را سد سق امير جامد ل بوم رن ات 

والشبه بالمزيد على وجهين , شبهٌ في نفس الصورة كما ذكر في 
خدرنق » ومثله لو جمعت صَهْصّلِق لقلت : صهاصيق » وف فَهْبلس : 
قهابس , ونحو ذلك . وشبّةٌ في الصفة » كالدال الشبيهة بالتاء لأنها 


)١(‏ سقط من (س). 

(0) ف الأصل: وإذا . 

() كذافي النسخ . وقد مثل المصنف بأمثلة التصغير » لأن التكسير والتصغير من واد 
واحد ؛: والمندولق والخلونق بالدال مهملة ومعجمة :.55, العتاكب . 
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من مخرحها . وهي مثلها في الصفة ال هي الشدة . فقالوا في فرزدق: 
فرازقٌ » فحذفوا الدال » قال ابن عصفور: إلا أن يكون الآخِرٌ حرفا 
من حروف الزيادة » فإنك لا تحذف غيرّه » كقولك” : شَمَرْدّل » فإن 
اللام من حروف الزيادة . فكأنه يقول : إذا كانوا مما يحذفون / 
ما" قبل الآخر لشبهه” حرف الزيادة في الصفة كالدال في فْرَرْدّق ‏ 
فأولى أن يحذفوا ما أشبهه في الصورة والحقيقة » وذلك اللام » فلا 
تحذف الدال من شَمَرْدَل وجَنعدَل . وما قاله ابن عصفور ظاهره 
عاللة مون (تالعر ل تنكل تدر شةف م ل الحو نه 
الال نر دل تشروف لزان + لك :الله وسية شن عقي إن سنافة؛ 
عليه السماع . ولم يأخذ الناظم بقول ابن عصفور هذا , بل أحرى 
القاعدة على مذهب الجمهور. وعلى كل حال فحذف ما قبل الآخر 
قليلٌ » وهو أقل من حذف الآخر على كل حال » وحذف ما قبل 
الآخر إذا كان من حروف الزيادة أولى منه إذا كان يشبهها . ول ينبه 
الناظمٌ على هذا الترتيب » بل أجاز الوجهين على قلةٍ » نبّهَ عليها بقن 


. في الأصل : كقوهم‎ )١( 

. أي : رعا يحذفون‎ )٠ 

0) في(س):مما. 

(4) في (س) : يشبهه , وفي الأصل : لشبه . 
(ه)» الكتاب 459/9 . 
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مع أنهما غير متساويين في الجواز » وذلك على عادته في بعض 
المواضع حيث يطلق الجواز في حكمين وإن كان أحدُهما أولى من 
الآخر» وهذا قريب . واعتبار حقيقة التشبيه الذي نبه عليه بين أن 
ما قبل الآخر لا يحذف مطلقاً » فلا يقال في سَفَرْحَل : سفارلٌ . ولا 
ف مَمَرْحَل: هَمارل .وقد أجاز الكرفيرن ق التصغن حدف مافبل 
الآخر كيف كان » فيقولون : سُفيرلة ف سَفْرْحَلّة. وكأنه قياس على 
فرّيزق في فَرَرْدَق . وقد بان الفرق بينهما » فالصحيح أنه لا يجوز ف 
تنيز ولا تكشير :رهاز الكزيون” أيضا رالأعفش حذف ما قبل 
الحرف الرابع إن كان يشبه حروف الزيادة في الحقيقة أو" في الصفة » 
فيقولون في حَحَمَرِشُ : جَحَارِشٌ . وكذلك ما كان مثله » وهوغير 
صحيح أيضا ء إذ لا سماع معهم ء والقياس يأبى ذلك ؛ لأن ميم 
حَحْمَرِشُ ليست بطرّف ولا تلي الطرف » والتغيير إنما يلحت الطرف 
أو ما يليه » قال سيبويه : , ولا يجوز في جَحْمَرِشُ حذفُ الميم وإن 
كانت تزاد » لأنه لا يُستَدَكَرُ أن يكون بعد الميم حرف يُنتهى إليه ف 


)1١(‏ في (س): بين. 

(5) الهمرحل : الجواد السريع . 

(*) ذكر ذلك ابن مالك في التسهيل : 7179 . 
(4) في (س) : والصفة . 

(ه)» الكتاب 4448/98 - 4595 . 
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اللعيق "كنا كدت و حدر وفنا يسشكر ا داور “إل 
الخامس ». قال : , فهو لا يزال في سهولة حتى يبلغ الخامس ثم 
يرتدع) فإا حَدّفت” الذي ارتدع عنده حيث أشبه حروف الزوائد. 
لأنه منتهى التحقير » وهو يمنع المْجاوزة » . 

وقول اأودون ما ايدة الأذذ اتبطزاق حت 6 آنه الا دكن آلا 
حَدُفَ الآخر»/ نه عطف عليه حدّف ما قبله » خاف أن يُترهّم 
حذفه مع حذف الآخر أيضاً » فرفع هذا الإيهام بقوله : , (دون)” ما 
به تم العَدَدْم » أي : إنهما في الحذف متعاقبان لا متلازمان . والعدد : 
أراد به الخماسي المذكور . 

وإنما حذفوا ما قبل الآخر لأن حكمه في التصريف حكم الآخر ؛ 


إذ من عادتهم إيقاع الإعلال به كما يقع بالآحر» بخلاف ما إذا بَعَدَ 
من الآخر » كما قالوا في صائم وقائم : صِيّمْ وقيّمٌ . والأصل : صوم 


وقرّمٌ » لكنهم قلبوا الواو ياءً لقربها من الآخِر » ولما قالوا : صوام 
َقُوَامٌ يعُدَ من الآخر » فلم يقلبوا الواو أصلاً » فكذلك هنا . وقال 


(1) في الكتاب و(س) : التحقير . 
(0) ف الأصل : يجاوزوا . 

(0) ف الكتاب : حَدّف . 

(4) ليست في الأصل . 

(ه)» انظر الكتاب 357/54 . 
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المضفرةا 


السيرائي: مّن حذف الدال من فَرَرْدّق لم يحذف ميم جَحْمَرِشِ لبغدها 
من الطرف » قال: والحرف الثالث يوتى به في التصغير ضرورة » وقد 
كرون المعو" ولاتعرف رابية واقال فافلا سان أن /رسيد رالا 
يُوحد شب بالزوائد إذا كان من جنسها أو من مخرحها . 


#* #* #* 


ولما أتم الكلام على حذف الحرف الأصلي أحذ ف ذكر حذف 
الحرف الزائد فقال : 

وزائد العَادِي الرباعي اخْلِفْةُ ما ل يكن ليما اثرهُ اللْذ ختمًا 

العادي : اسم فاعل من عدا الشيء يعدوه: إذا جاوَزّه » وهو 
ملفة الوصو دوف قديرةة ورائد الات :العادي الرباعئ.,ووراقت: 
فتعموب بقن نهر د نان الاتتضال مشيسرة افرلهة اعلنة : 
وم الرباعي » : منصوب بالعادي » أي : العادي الرباعي » لكنه حذف 
إحدى ياءَي السب للضرورة » ثم لم يُظهر الفتحة فيه أيضاء 
فارتكب ما هو في الشعر كثيرٌ » نحو قول النابغة : 
)١(‏ في الأصل و(أ) : « وقد يكون تصغير الأحرف رابع » وعبارة السيراق ف شرحه: 

« وقد يكون في التصغير ما ليس له رابع » . 


زفة من معلقته » انظر ديوانه صنعة ابن السكيت : 4 » وفيه يروى : « ردت » بالبناء 


للمجهول » ولا شاهد عليها » ورواية الأصمعي : رَدِّت بالبناء للفاعل » وعليها 
الشاهد . - 
هذا والبيت في المقتضب 75١/4‏ » والكامل للمبرد 9١9/7‏ . 
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ردت عليه أقاصيه ولَبَّدَهُ ‏ ضَرْبُ الوليدة بالمسحاة في التَد 
وني الكلام نادرٌ » ومنه القراءة وهي : 9 مِنْ أوسّطٍ ما تَطُعِمُونَ 
أْمَالِيكُمْ 4" هكذا بإسكان الياء . 
وضمير م يك عائدٌ على الزائد . وه الْلّذ, لغة في الذي 
كقوله : 
فكان والأمرُ الذي قد كيدا كللذ تَرَبَى رُبْيّة فاصطيدا 
ومعنى الكلام : أن ما كان من الأسماء زائداً على الأربعة » وذلك 
الخماسي وما فوقه » فإن الزائد” فيه من الحروف يُحذف مطلقا , 
ضواة كان و زائدا اهيدا آم اكتر ابرع ذللكة ونسواء كان اول 
الكلمة أم في وسطها أم في آخرها . وسواء أكان ) الزائد حرف لين 
أم غيره » إلا إذا كان حرف اللين قبل الآخر فإنك لا تحذفه / أصلاً 
؛ بل تبقيه وإن كان الاسم به فوق الرباعي . 
أما الرباعي فد أخرجه عن أن يحذف منه شيء بوجحه فتقول ف 
أفكَلٍ : أفاكِلُ » وني صيرضو : صيارِفُ » وف كوكسي : كراكب , 
)١(‏ من الآية 84 من سورة المائدة » وهذه قراءة حعفر الصادق . انظر الدر المصون 
للسمين الحلبي 108/4 - 405 . 
(؟) في الأصل و(س) : الزوائد . 
(9) الرحز لرحل من هذيل ؛ وهو من شواهد الكامل للميرد 37--1570/١‏ ؛ 
والإنصاف : 5/7 . 


(5) في (س) : الزوائد . 
(5) ما بين القرسين ساقط من (س) . 
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وني تنَضْبٍ : تداضيبُ » وف عَنْسّلٍ : عناسِلٌ » وف أَرْطى : أراطر » 
و حَدْول : حداولُ . فقد قامت بنية التكسير مع وجود الزائد ٠»‏ فلا 
ضرورة تدعو إلى حذف شيء . 

فإذا زاد على الأربعة فلا بد من الحذف , لأن بنية التكسير لا 
تقوم به » لأنها رباعية كما تقدم » لكن إنما يحذف الزائد إذا كان ثم 
زائد لا الأصلي » إذ كان حذف الأصلي هدماً لأصل الكلمة . 

واعذوف الزاقفاقارة ركون جرنا واعددا #وقارة يكون ا كين ) 
وذلك داخل تحت إطلاقه وعموم قوله : , وزائد, لأنه اسم جنس 
مضاف . 

فإذا كان الاسم خماسياً حذف منه حرف واحد خاصة » فتقول 
في منطلق : مَطَالقُ » وف مقتلير : مَاوِرٌ » وفي مُسَلُمٍ : مَسَالِم » وني 
حَحْجَبَى : ححاجب , وني حَحَنَقَل : ححافل » وفي فتوكس : 
فداكسُ . فإن كان ما قبل الآخر حرف لين أبقي كما قال ؛ فتقول 
ن قنديل : قناديل » وف شملال : شاليلُ » وف كرسُوع : كراسيعٌ » 
ولكن إن كان حرف اللين ألفا قبت ياءًء وكذلك إن كان واوا 
قلبت أيضاً يام . وإنما لم تحذف لأن بقاءها لا يِل ببنية التصغير” 
بخلاف الحرف الأصلي والزائد غير اللين . 


)١(‏ الحديث هنا عن جمع التكسير » ولكن التكسير والتصغير من واد واحد كما قال 
الأوائل . : 
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وإذا كان عنذانيا ةك عه حرفان حسن: يصو رياعياء فتقرل في 
مستكبر : مكابرٌ ون مستخرج : مارج » وف مُسْحَنكِك : 
مسَّاحِك ” » ولي مُفْشَعرَ : قشاعرٌ . وما أشبه 
ذلك . فتحذف حرفين إلا أن يكرن الثاني من الزائدين” قبل الآحر 
فإنك لا تحذف إلا واحدا لقيام بناء التكسير مع وحوده ؛ فتقول ف 
منجنيق : بحانيق » وفي عَيطْمُوس : عطامِيسُ » وف عنزيس : عتاريس» 
وإذا كان الاسم سباعياً حذفت ثلاثة إلا أن يكون الرابع من 
الحروف حرف لين فإنه يبقى لحصوله في بنية التكسبر قبل الآخمر , 
فمثال ما عَدِمٌ اللين رابعا: يَرْدَرَايا » فإنك تقول فيه : برادِرٌ . ومشال 
ما رابعه اللين: اشهيبابٌ » تقول فيه : شهاييبُ » وفي احرنحام : 
حراحيم » وني اقشِعرار : قشاعيرٌ . وما أشبه ذلك . 
وقد ثبت ف بعض النسخ هنا عوض قوله : 
/ وزائد العادي الرباعي احَلِفْهُ مَا 


زلف 


إن 
» وف مُغْدَودِن : مغادِنٌ 
و 


وزائد الرباعي احْذِقَنَهُ ما 
)١(‏ في الأصل و(أ) : مسانك . 


)١(‏ سقط من (س). 
(9) “في (س) : الزائد . 
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وهو يريد ذلك المعنى إلا أن الأولى أحسن » لأن هذه الأخصيرة 
موهمة أن يكون أراد بزائد الرّباعي ما كان نحو صيرفي وكوكبي 
وقذال. وهذا المفهرم غير صحيح » مع ما فيه من تحريك ياء م الرباعي» 
بعد تخفيفها » وذلك من الضرورة نحو قول ابن قيس الرقيات : 

لا بارك الله في الغواني هَل يُصبِحَنَ إلا لَهُنّ مُطْلَبْ 

فما تقدم هو الأصح . ثم في قوله : 

٠ : مسائل‎ 

إحداها : أن هذا الحكم منسحب على كل ما كان على فعالل 
وشبهه مما تقدم أو تأخر » فيدخل تحته : فواعلٌ » وفعائِلٌُ ؛ وفعَال 
وغبر ذلك ؛ فيكون جمع اتام وطومار وحاصوض وتؤرابه ونحو ذلك 
داخلاً تحت حكم فواعِلَ المتقدم » فتقول : خواتيمٌ وطواميرٌ 
وحواسيسُ وتواريبٌ » .مقتضى كلامه في فواعل , لكن لا” من أمثلده 
نَمَةَ » ولكن من هذا الموضع ومن هناك معا كما تقدم التنبيه عليه . 

فإن قلت : ويظهرٌ أن الحكم حار في فَعَايّ, ؛ وهو جمع 
)١(‏ ديوانه  :‏ » من قصيدة مطلعها : 

عاد له من كثيرة الطرب2 فعينه بالدموع تنسكب 


وهو من شواهد الكتاب 3١4/8‏ » وغيره من كتب النحو . 
(؟) في (س) : لكن لآن أمثلته . 
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صحراء المتقدم ؛ لأنه حماسي » ما قبل آخره حرف لين » فيقتضي ألا 
يُحذف حرف اللين منه , فيّقال : صحاريي . ولم يحكه الناظم » فهو 

فالجواب أن نقول : نعم . كان الأصل ذلك » وعليه جاء 
صحاري بالتشديد , لكنه لما خصه الناظم بحكم غير ما تقتضي هذه 
القاعدة + كان موظيعا سدى هنها + من غين أن يمل على تناقض: 
والدّليل على أنه استثناء نصه على الحكم فيه إذ لو كان داخلاً لم 
يحتج إلى ذكره » وقد مر ف التوجيه أن المحذوفة هي الألف الزائدة لا 
ألف التأنيث . وكذلك تبين من هذا أن علباءٌ وجرباءً وقوباءٌ تجمع 
على فعالي » لأنه وإن كان حماسيا فقد وقع حرف اللين فيه قبل الآخر 
؛ فلا يحذف . فإذا جمع قيل: عَلاببي » فتجتمع ياءان » فتدغم 
إحداهما في الأخرى فيقال : عَلابِيُ . ففعالي فيه بالعَرّض كما تقول 
في حَوْلايَا: حَوَايٌ » كذلك أيضاً . 

المسألة الثانية : أن حرف اللين المبقّى” لا بد أن يكون زائدا , 
ويدل على ذلك من كلامه قوله : , ما يكُ لين أي: ما لم يكن 
ذلك الزائد . فإذا لا بد من كونه زائداء فلو كان أصلياً - ويتأتى ذلك 
ف الألف بكونها منقلبة عن أصل ؛ وهو سهل في الياء والواو لكونهما 


. في (س) : المنفي‎ )١( 
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يكونان أصليين بأنفسهما ‏ فلا يجوز إثباته مدة (كمختار / فلا [511] 
تقرل: مخاتيرٌ » ولا في منقاد : مناقِيدُ . بل تحذف تاء مُفتَجِلٍ ونون 
مُنفعِل » وتقول: مخاير ومقايد ) . هذا إن لم تعض . وكذلك تقول 
ق.سسكراة: مزاية » ولا تبقّى الآلن ؛ الأنها أصلية لاازائدة :.وذلك 
لأن بنية التكسير الي هي مفاعيل الياءً فيه زائدة » فلا يجوز أن يحكم 
للأصلي بحكم الزائد . 

المسألة الثالئة : أن قوله : , ينا » يريد به حروف اللين الثلاثة » 
ولكن لم يقل : , ما لم يكن مدا ليدخل له ما كان من الواو والياء 
قبلهما مفتوح نحو قولك : كور وقِلْرْسٍ وسِتوْرٍ وغُليق وسكت 
وسُريْطٍ » وشبه ذلك » فإنك كما تقول في قنديل ويُهلول” وشملال: 
قناديلٌ ويّهاليلُ وشماليلُ » كذلك تقول في كنَهُوَر: كنَاهِرٌء وفي 
ِلُوْسِو: قلاليبُ » وف مينؤر: سنانينٌ وفي عُلَيِقَ : علاليقٌ» وفي 


. )( ما بين القوسين ساقط من‎ )1١( 

() كذاء وليس ما قبل الواو في كنهور مفتوحا ء بل ساكن » والواو هي المفتوحة » 
وانظر حديث الشاطبي عن كنهور فيما يأتي . 
والكنهور من السحاب : قطع كالحبال » أو الممزاكم منها ء والقَلُوب : الذئب » 
والعلّيق : نبت يتعلق بالشجر ويتلرّى عليه . والسّكيت : الكثير السكوت » وقالوا 
في أمثالهم: الأخذ سُرَيطٌ » والقضاء ضُرّيطٌ » أي : يأخذ الدين ويبتلعه » فإذا 
طولب به أضرط به , أي : عمل بفيه كالضراط . 

(5) البهلول : السيد الجامع لكل خير » وناقة شملال : سريعة . 
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سكيت: ل ا 2 ا 
لأنه زائد وإن كان غير خرف ندع لأنه :إذا ددن هيه الذركة 3" 
كان تعر كا "و كبن فاقئلة »على "ها انتثظيه ينام التكسين » سناد 
كحرف المد » فصح إبقاؤه ؛ إذ لم تخرج البنية عن حقيقتها وأصلها” 
من فعاليل وشبهه. وعلى هذا تقول إذا كسّرت مثل مغدودن قلت: 
مغادينٌ ‏ بالياء - إن قدَّرْتَ أنك حذفت الدال الثانية » قال يد 
ركان ق التسعيير قرت تشدقديو قال تر لآري قد بيه 
أحرف رابعتها الواو» فتصير .ممنزلة هلول وأشباه ذلك, . وأما إذا 
قَدّرْتَ حذف الدال الأول فون ادن عدا عَذَافِرٍ » إذ لم تقع 
الألف رابعة قبل الآخر . لكن إطلاق الا تفي أ عر اللين 
هذا حكمه ؛ سواءٌ أكان مدغماً إدغاما أصلياً أو غير أصلي أم كان 
لون امح اك تورات لضم ليقي مد 
فكعَطوّد » هبيخ خ' - والإدغام الأصلي هو الذي ليس أصله الفك ‏ 
فواو عَطَرّدٍ زيادتان زيدتا معأ كياَي النسب , وكذلك ياءا مَيَبّخْ » 


)١(‏ في () و(ص):إن. 

0) في (ص)ناور. 

(0) في (س): وأصله. 

(4) الكتاب 458/9 . 

:2( كذا في النسخ » ولعل صواب العبارة : قال سيبويه في التصغير : كأنك حقرت... 
(7) العَطوّد : السريع السيرء وامْبَيّخْ : الأحمق . 
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بخلاف واري" مُقَروّل إذا نيت" من القول مثل مُسَرْوَل » فإن الواويين 
ليستا بزائدتين » بل الأولى أصلية » وهي ف مقابلة الراء في مُسَرْوَل » 
والثانية هي الزائئدة للإلحاق بِمُدَحْرّجٍ اسن لبوا عله 
إحداهما من الأخرى » فليس الإدغام فيها / إدغاما أصلياً , فكلا 
المدغمين داحل تحت كلام الناظم » أما إذا كانت الواو والياء مدغمة 
إدغاماً غير أصلي فاتفقوا على أن اللين لا يَحَذ لأثه كواق كوبون+ 
فتقول ف مَُرَّل المذكور : مقاويلٌ » بالياء من غير حذف , وفي مُيَيّع 
- إذا بنيت من البيع مثل مُرَهْمَؤْ » على من قال : إن رَهَِاً فَغْيلُ - 
تقول : مباييع » فلا تحذف وإن كانت مدغمة », إذ ليست الياءان 
عريدتيخ معاء يل الناء الأول امتلية اق مقابلة لكان مها + بوالعايية 
هي الزائدة وحدها كمُمَرل من كل وجه . وأما المدغمة إدغاماً أصليا 
كعَطوَدٍ وَمَبَيّخْ فتقول على مقتضى النظم: عطاويدٌُ وهبابيخ ليس إلا » 
وهو مذهب المبرد » قال : لأن رابعه وار زائدة » يعني في عَطْرَّدٍ كوار 
كنَهُرّر » فكما لا يجوز في كنَهُوَر إلا أن يقال: كناهيرٌء كذلك لا 
يحوز في عَطِرّدٍ إلا عطاويدٌُ . وكذلك الياء على مذهبه » والمنقورل من 


)3( في النسخ : واو. 
(؟) في (س) : بنيته . 
3( رهيا السحاب : تهيأ للمطر . 
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هذا عنه إنما رأيته في التصغير » ولا شك في جريانه في التكسير » لأن 
أحدهما عند الجميع محمولٌ على الآخر. ومذهب سيبويه” أن الواو لا 
تبقى » وإنما تقول: عُطبُيد » في التصغير بحكم التعريض » ويحوز 
عُطَيدٌ. والفرق بين المدغمة إدغاماً أصلياً على مذهبه والمدغمة إدغاماً 
غير أضلي أن الواوين في عَطِرّد » والياءين في مَبْيّخْ ونحوهما » زيدا 
معا فلا يقع مع الواو الثانية والياء الثانية غيرهما » وليست واو مُقَوّل 
ومُبْيّم كذلك » بدليل وقوع الراء قبل الواو في مُسَرْوَل » والهاء قبل 
الياء في مُرَهْيَا » فلهذا كان قولٌ سيبويه أولى . ومع هذا فإن الشّلوبين 
يرى أن سيبويه مستندٌ في ذلك إلى السماع لأنه قال في التصغير : , 
وإذا حقرت” عَطَرَدا قلت: عُطَيّدٌ وعُطَريْد » لأنك لو كسسّرته للجمع 
قلت: عَطاود . قال الشّلُوبين: قوله : , لأنك لو كسثّرتَ للجمع قلت 
: عطارد » توقيفٌ » وجعل قول سيبويه أخيراً : , وكذلك قول العرب 
والخليلع راجعا إلى المسائل المتقدمة . والذي رححتح الناس قول مبيبوية؛ 
وهو الذي ذهب إليه في التسهيل » وهر راحم ؛ لأن الأصل في 


)١(‏ ذكر ذلك السيرائي في شرحه على الكتاب . باب ما يحذف في التحقير من بنات 
الثلائة من الزيادات . 

(؟) الكتاب 479/8 4936 . 

(0) في (س) : صغرت . وانظر الكتاب 279/7 47.0 . 

(4) التسهيل : 778 » وانظر المساعد */4557 . 
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حرف اللين الذي يثبت هو أن يكون زائداً ساكنا » فإذا تحرك فينبغي 
أن يبقى بحركته » وإذ ذاك يخرج به البناء عن أبنية التكسير/ » فإذا فيد 
كان متح ركا ومنفردا” سهل عليهم حذف حركته فيثبت ؛ لأنه 
ساكن زائدٌء فإذا كان ملحقا بالأصل وزيد مع ذلك أن ضوعف كما 
تضاعَفُ الأصول زيادة إلى كونه متحركاً » بَعُدَ كثيراً عن حرف اللين 
الزائد > يكين للك حدق الخرف انغ فيه 

وما قاله الشلوبين محتملٌ » فإن كان كما قال فلا مَعدَلَّ عنهء 
وإلاّ فما ذهب إليه الناظم يظِهّرٌ وجهه . لأن حرف اللين لا ينبغي أن 
يحذف بإطلاق إذا أمكن إبقاؤه » وقد أمكن هاهنا » وأصالة الإدغام 
لا تمنع . 

المسألة الرابعة : أن قوله : , ما لم يك لينا» يقتضي أن الحذف 
فيه لا يحوز. وذلك صحيح » إذ لا يقال في سيربال : سّرابل » ولا في 
قنديل: قَنادِلُ » ولا في سُرْحوسو : سَراحِبُ » إلا أن يُضْطَّرٌ شاعرٌ : 
وها اله سكرية من وله : 

وكحّل العينين بالعَوَاورٍ 

أراد : العراويرٌ » فحذف ضرورة . وسيأتي التنبيه عليه إن شاء 

(1) في (س) : متحركاً منفردا . 


() الرحز لجندل بن المننى الطهوي ». وهو في الكتاب 51./4 » وسر الصتاعة : 
١‏ والخصائص ١10/١‏ » وشرح شواهد الشافية : 4/ا” . 


د ه#؟ ‏ 


الله في الباب بعد هذا » وهو باب التصغير . 

المسألة الخامسة : أن قوله : « إِنْرَهُ اللد خَتِمّاء فيه إشكالٌ لفظيٌ 
وإشكالٌ معنوي , فأما الإشكال اللفظي فَمَقَدٌ الضمير العائد على 
الذي » لأن الضمير في , ختم , إما أن يكون هو العائد على الذي ء 
وكأنه يريد : إثره الحرف المختوم » وهذا غير مستقيم » لأن الحرف 
ليس هو المختوم » وإما أن يكون عائداً على غير الحرف » فإذ ذاك 
يبقى الذي دون ضمير » وكأن حقيقة المعنى إنما هو: إثره الذي عتم 
به» أي : الذي ختم اللفظ (به)” » ولا يقال أعجبئ الذي مررت ! 

والجواب : أنه حذف الضمير احرور بالباء وإن لم تتوفر شروطه 
ضرورة » والمعنى على : ختم به . ومثل ذلك قد ورد ف الشعر » مثل 
ما أنشده الفارسي في الشيرازيات : 

فقلت له لا والدي حَجّ حاتم أخونك عَهْداً إنني غيرٌ خَوّان 
أي : حج حاتم له» فحذف ضرورة . ومثل ذلك في النظم 


)١(‏ عن (س). 
(؟) البيت للعريان بن سهلة الجرمي » حاهلي » وهو في نوادر أبي زيد : 717 » من 
أبيات ثلاثة » وصدره فيه : 
فقال بحيب : والذي حج حاتم 
وانظره في كتاب الشعر لأبي علي : 594 . وشرح الكافية للرضي 7٠/8‏ » 
والخزانة 5/5ه . 
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ليم ردك 


يفم" هذا كله إن كان و خبيع نبنيا للمفعزل :وما إن كان عبنيب 
للفاعل ؛ ومرفوعه ضمير الحرف الذي عتم الكلمة فلا إشكال . وم 

يأت إلى بلادنا من هذا الرجز نسحة مرويّة » فالعذر في نحو (هذا)" 
مقبول . 

وكا الاشكال العتورئ 'فإن طاهزه أله يريك يطتمير و جما العود 

على ما عدا الرباعي من الأسماءء وهو مرادٌه بالعادي, فكأنه يقول:/ [5] 
إثره الحرف الذي خختم اللفظ الخماسي به . وإذا كان كذلك فحرف 

اللين الذي يثبت لا يلزم أن يكون إثره الحرف الآخر , بل قد يكون 

بعده أكثر من حرف واحد » وذلك نحو حولايا » فإن اللين الذي 

يثبت فيه ليس قبل الآخر» وإنما هو قبل ما قبل الآخرء وكذلك : 
هِجِيْرى ) وحيقّى» وإهجيرَّى » ومغدودن ؛ ولْغيرّى ‏ وبُقَيرَى ") 
وخضّارى » وشُعَارى؛ ومعلوجاءً » ومشيوخاءٌ » فإنك تقول : 


حرال» وَهَجَاحيٌ وأجاخيرٌ + وعدي إن حذفك :الدال” التانيةات 


. في الأصل و(أ) : مفتقر » وهو تحريف‎ )١( 

(0) سقط من الأصل و(أ) . 

إفهة تقال :ها عكراة ولعصراف اي داب وعيانة وللسى :للدت از عترحة.. 
والليزى : ما يُعَمّى به . والمنضّارى : نبت . والشعٌارى : الكذب . ومعلوحاء : 
جمع علج : وهو الحمار . والرحل من كفار العجم » ومشيواء : جمع شيخ . 

(4) ف الأصل : بغيرى » وفي (أ) : بغرى ٠‏ وبُقيرى : لعبة . 

() في الأصل وفي () : الوا الثانية » وهو سهوّ . 
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ولغاغيزٌ » وبقاقيرٌ » وختضاضيرٌ » وشقاقيرٌ » ومعاليج , ومشابيخ. 
وكثيرٌ من ذلك » فليس اللين الثابت فيه ما قبل الآخر » فقول الناظم : 
إِثْرَهُ الذي ختما » فيه ما ترى . 

والجواب ا 5000 
إلا اللين فيه قبل اللترفية الاخين د وارضا فاه قبل الأخير بالنسبة إلى 
صيغة جمع التكسير . لأنك إنما تكسر الاسم الخماسي فما فوقه بعد 
أن تحذف ما يحتاج إلى حذفه تقديرا وتصيره اسماً تقوم به بنية 
التكسيرء وهكذا يقَرّرٌ الأمر فيه سوية ) فوتترى وبتلتئ وما دكثر 
مه يتدر أولا عدوا متهاها يفنت" قيةا ال دفو وعن الألق كيمنا 
أغزم ال" ارلفة النال افاقاتي نكر دو سس تصر دن القاين» 
مُعْدَرن » » وسيتبين شيءٌ من هذا إثر هذا بحول الله » وقاعدة بيانه 
الأصولٌ , فإذاً لا اعتراض بذلك والله أعلم . 


ثم ذكر ما يحذف من الزوائد إذا احتمع منها اثنان فأكثر » 
وكانت الحاحة في حذف البعض فقال : 


. “في (س) : يغتفر » وهو تحريفا‎ )١( 
. 489/8 (؟) انظر الكتاب‎ 
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والسٌين والتا من كمُمئْتذع أزل إذ ببنا الجمعبَقَاهُمَا مُخِلَ 
والميمٌ أولى مِن سِوة بابَقَا واهمرزوالياء مشلهُ إن سِبَقَا 
والياء لا الواوَ احذف ال جَمَعْتَ ما كحَيْزبُون فَهْوَحْكْمٌ حُيِما 
هذا الفصل يستدعي تمهيد أصل » وذلك أن الخماسي إن كان 
ونه رابعة بين قبل لاخر كل بد من ينلته كن كان فيه 
زيادتان فلا بد من حذف إحداهما » وكذلك السداسي إن كان فيه 
زيادة أوزيااتاق قلذا يذ من حدنيما مع + كإن كان فيه فلات واد 
فإنك تحذف زيادتين وشبقيي الثالث. وإذا ثبت أن بعض الرّوائد 
يحذافة :دون يعض قلا بد لبقاء البقى :وشيذفك:/ الحدوقت من علة 
توحبُ ذلك وترحح أحدهما على الآخر في الإثبات إن كان ثم 
مرحم » أو يقع التخيير إن امتنع النرحيح أو تقابلت المرجحات . 
والأوجه المذكورة في الترجيح سبعة : التقدمء والتحركء 
والدلالة على المعنى» ومقابلة الأصول ‏ وهو كونه للإلحاق ‏ والختروج 
عن حروف ساألتمونيها » وأن يكون لا يؤدي إلى مثال غير موجود ء 
والا يردق عدف إل حلاف الس الذي اسازاه ف خدراة ادف 


و9 زفف مم 


. في (س) : والياء والواو‎ )1١( 
: زهة الألندد واليلندد : الخصم الشحيح الذي لاعيل إلى الحق . والألنجج واليلنحج‎ 


عود البخور » والأرندج : حلد أسود » معرب رنده . 
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القضضة 


00( 
فم 
ف 


5( 
فى 


فالهمزة والياء هنا المثبتدان لأحل تقدّمهما » فتقول : الاج" وألادٌ : 
وكذلك : يلاج ويّلادُء ولا تقول: لنادِدُ ولا: لَناحجٌ » لتقدّم الحمزة 
والياء . ومشل ذلك: أَرَنْدَجٌّ » تقول فيه : أرادج » فتبتُ الهمزة 
الكنديا : 

وأما التحرلة بعل ها ذ كر من الفل :ومن ذلك : كوالل » 
الظاهر على ما يأتي أن تحذف الواو وتبقى اللامان » فتقول : كآلِلٌ 
على مثال: كعاللٌ ؛ لأنّ الواو من حروف سالتمونيها » بخلاف 
اللام » فلو حذفت إحدى اللامين فقلت : كوائلٌ »كنت قد آثرت ما 
هو من سألتمونيها على ما هو بخلاف ذلك » وهو مخالف لما سيذكره 
حك وبري اك اكات ارون رار تداترك الجر 
جعلها سيبويه' مكافئة للام فخيّرٌ فيهما . 

راك اليالة هلي للقن فيط جل الله ل عاق هع ار 
بخلاف النون » فكانت أولى » مع التزجيح أيضاً بالتقدم والتعحرك ‏ 


انظر سيبويه 470/5 في توحيه إدغام المثلين في الجمع (ألاد) » والفك في (لنادد) » وكان 


أبو العباس المبرد يخالف سيبويه في إدغام المثلين » ورحح السيرافي مذهب سيبويه في شرحه 
على الكتاب . 

الكوأكل : القصير . 

يريد أن الزيادة هنا ليست من حروف سالتمونيها » وإنما هي زيادةً بالتضعيف » وأن مثشل 
اللام مثل الجيم في عفنجج للالحاق بأصل . 

العفنجج : الضححم الأحمق » والناقة السريعة . 


الكتاب 235/7 . 


2 


تقول : مَطَالِقُ . وكذلك مصطبر تقول : مصابرٌ . وف مققدر : 
مقادر. وكذلك تقول على مذهب سيبويه ف مُجَأْبِسه : مَجَاِلِْبُ؛ 
لالم راكد لهي وان اناد راندة لقي معفن . لير 
يفضل الحرف الملحق بالأصل على حرف المعنى فيقول: جلاييب » 
قال أن هلا ملسي مدهو ولاهون ضرت الاعدن 
الميم» فكذلك ما ألحق به . فعنده أن ما كان في مقابلة أصل فهو 
تدرف ارأفتق :1ق النا: وستهي سير ادل + لان شل الالو 
زائدة » وقصاراها في الفضل أن تفضل ما ليس ,ملحق إذا لم تكسن فيه 
ضفة ]خرن تقابل الاق + :وايقا الانلداق لبن عد باللاقيفة ه ونا 
هر أمر لفظي » فالميم أقوى » قالوا : وأيضا فتزيد الميم بالتقدم » وغاية 
الإلحاق أمر لفظي فيرجح به / إذا لم يكن غيره. ولمذا الوحه المَرْمَ 
لميرّدٌ” في حُبارى أن يقال في التصغير: حُبَيرَى . فأثبت ألف التأنيث 
لأنها لمعنى » وكذلك يقول ف التكسير: حبار أو: حَبارَى » فيحذف 
الألف الأولى 00000 هذا إن اجار القيناني 


. 478/9 انظر الكتاب 454/7 » والمقتضب 701/5 - 7507 ء والختصائص‎ )١( 

(؟) المقتضب 709/9 . 

() قال سيبويه 517/8 : « أما ما كان على فعالى فإنه يجمع بالناء » وذلك حبارى 
وحباريات ... ولم يقولوا : حبائر ولا حَبَارَى » ولا حبار » ليفرقوا بينها وبين 
فعلاء وفعالة وأخواتها » وفعيلة وفعالة وأحواتها » . ١‏ 


551١ 


افثرفة 


في التكسير » إذ ل يكسوُوا فعَالى. وأما سيبويه فيخيرٌ في التصغير » 
والتخيير على مذهبه جار في التكسير لو قيل بقياسه . ووجهوا قول 
سيبويه في حذف ألف التأنيث أن كونها للتأنيث أمرٌ لفظي » قال ابن 
الضائع : لأنّ التأنيث لا يحتاج إلى علامة » بل جاء منه بغير علامة ف 
أسماء الأجناس أكثرٌ ثما جاء بعلامة » والحذف إلى الأواحر أسرع ء 
فلذلك تساوت هنا الزيادتان » لاسيّما على التعريض من الألف تاءء 
وهو مذهب أبي عمرو » قال سيبويه : لما كان هاتان الزيادتان ليستا 
للإلحاق فاستوتا في ذلك كما استوتا في حَبَنْطى في كونهما" للإالحاق 
سُرّي بينهما في خيار االحذف كما سووا بين الملحقتين . قال ابن 
الضائع : وهو تشبية جَيدٌ . وأما الزحيح بكون الحرف” للالحاق 
فمثاله قرلك ف قمارص: فَمَارصُ” وف دُلايص: دلب عدف 
الألف وتبقى الميم ؛ لأنها ملحقة بِعٌذائِرٍ » بخلاف الألف. 

وأما الترحيح بالخروج عن سالتمونيها فمثاله : خفيد 
وقكا ان لاود لال رك ا و0 


ل بي 


(1) انظر الكتاب 485/8 431 . 

. ف الأصل : وكونهما‎ )١( 

(6) في الأصل : و(أ) : بكون الألف , وهو خطأ . 

(4) القمارص : الحامض من ألبان الإبل » والدلامص : البرّاق . 
)2 التفيدد : السريع . 
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لأنهما من خروفٌ سالتمونيها : ولا تحاف الدال ولا الحيم ؛ لأنهما 

جارهانة عن روتس السمونيها تو افككاقانت ” عراس عن ماحد نك 
0 0 7 : : 5 بل حريل 

أولى بالحذف من غيره . ومن ذلك على رأي قوهم : عِمْوّل”» يجمعه 

مديريه "عل عقاول افيف إأعدى اللامين قال ان مروف 

أنه" ليت القلاق + والراق لكان واما لك يعدت الواز 

دون اللام فيقول : عثاللٌ » لأنهما معا ‏ الواو واللام ‏ للإلحاق » 

فيرحم إثبات اللام بأن زيادتها ليست زيادة سالتمونيها » وإنما هي 

تضعيفُ أصل » وهو المرحّحٌ الآتي إثر هذا . قال ابن الضائع مرجّحا 

2 8 ٠ 2 

بالخماسي دفعة » بل ينبغي أن يلحق يما يليه » فجَعل عِنُوَلا ملحقا 

ىو 

بر شت 0 وجعل الواو بإزاء الشين » وضوعفت اللام كما ضوعفت 
إئ لي ئ 

ف فَرْشَبٍ » فليست للالحاق بقِرْشَّب » والواو للالحاق بِقِرْشّب قال : 


كرو ملسا ا يليه أو من أن يكو ملحتا بياس وهو [] 


٠. 6 6‏ #6 . إن ل 
جرد حل » فحذفت اللام من عثوّل كما حذفت الباء من قرشب . 


)١(‏ في(صس):عا. 

(5) العِنوّل : الأحمق . 

(0) الكتاب 450/8 »ء وانظر المقتضب ؟0-15848/9 5845 . 

(4) في (ص) : لأنهما . 

(ه) أي : يكون ملحقاً بالرباعي المزيد » وهو أولى من إلحاقه بالخماسي ابحرد . 
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فعلى هذا مذهب سيبريه يكون هذا من باب الترجيح بكون الحرف 
للالحاق . 

ومنه أيضا ما رجح به سيبويه” حذف الياء والنون من حَفَياددٍ 
وعَمَنْجَجٍ » إذ قال : خفاددُ وعفاججٌ » بأن الحيم والدال ليسا من 
حروف سالتمونيها » بخلاف الياء والنون . وكذلك عَدَوَدَنٌ وعَتوتلٌ 
تقول : غدادِنُ وعثاثلٌ » وما أشبه ذلك . 

وأما الرحيح بكونه لا يودي إلى مشال غير موحود فمفال 
استضراب واستخراج » تقول : تضاريب وتخاريجٌ » قتحذف همزة 
الرضل لذن ماتسدها ليذ اندرسر لدو تح ف السين ايض وتبقي 
الناء» لأنك لو أبقيت السين وحذفت التاء فقلت : سخاريج » 
وسضاريب » لكان على مثال سفاعيل ؛ وسفاعيل مثال غير موحود . 
وأما إذا أثبت التاء دون السين فإنه يكون على مثال تفاعيلٌ » وتفاعيل 
مثال موجود نحر: تماثيل وتحافيف . وإلى نوع من هذا النحو ذهب 
المازني في تصغير انطلاق » فيحذف الحمزة والنون فيقول : طلاثقٌ » 
وف التصغير : طلَيّقٌ » لأن نطاليق نفاعيلٌ » ونفاعيلٌ غير موحود » 
بخلاف طلائقَّ فإن مثاله موجودٌ. ومذهب سيبويه” أن يقال : نطاليق» 


. 459 - 478/9 انظر كلامه في ياب التصغير‎ )١( 
. 494/95 الكتاب‎ )١( 


ا 


والتزمه وإن كان غير موجود . وفرّقّ ابن الضائع بين الموضعين بأن 
استضراب استوت فيه السين والتاء في جواز الحذف في كل واحدة 
منهما » فكان حذف السين أولى. قال: فغاية هذا المعنى أن يكون 
مرحّحاً . قال : وأما أن تف ما لا تضة”” الضرورة إلى حذفه فلا ء 
لأن بناء التصغير ليس أصلاً بل هو فرع لا يُلتفت إليه » كما أن 
الرخيم يجوز ف جميع الأسماء على شروطه على اللغتين وإن أدّى في 
اللفظ إلى مثال غير موجود » كترخيم طَيْلِسَّان" بالكسر . ثم احتيج 
ا 50000 
ذلك على وجهه . 

والحاصل أن تحامي المثال غير الموجود مرجّحٌ على الجملة » لكن 
مع اعتبار جواز الحذف ف كل واحد من الزائدين . وذكر الفارسي 
في التذكرة مما علّقه إسماعيل بن نصر , عن أبي العباس قال : حدثيي 
أبو العباس قال : سألت أبا عثمان عن تصغير انطلاق فقال : طَلَيّقٌ : 


)١(‏ تقول العرب : ضممت فلاناً إيّ إذا استصحبته » فكأن الضرورة تستصحب ما 
تدعو إليه من حذف أو غيره . 

)٠(‏ في الصحاح (طلس) : والطيلسان بفتح اللام واحد الطيالسة » والمهاء في الجمع 
للعجمة لأنه فارسي معرب » والعامة تقول : الطيلسان بكسر اللام » فلو رحمت 
هذا في النداء لم يجز ؛ لأنه ليس في كلامهم فَيوِلٌ إلا معتلاً نحو : سيّد وميّت» . 
هذا وقد ذكر ابن عصفور في شرح الجمل ١7١ - ١١0/7‏ هذه المسألة » ونصها 
غير خرر . 


هخ 


لأنه ليس في الكلام نِفْعَانٌ » وكذلك ف افتقار : فَيّرٌ » لأنه ليس في 
الكلام فتَعَالٌ /» فحكيت” ذلك للرياشي فعجب من ذلك » وجاء 601 
بأعظم من ححطأ المازني فقال : قولك: اقكَانٌ إذا أدغمت قلت : وناك 
فِعَالٌ :وقول المازتئ غلّط. كبير» وقول الرياشي كذلكء آلا قر 
نلك إذا قلت تطلاق فلنينا تزيد تتعال ف وزقا ا ردقا الفعال ب تحدها 
ننه شرك الماك وغر برها ددا الااترى انك [ذ1 مشر 
سَفرْحَلاً قلت : سُفَيرِجٌ ) لم أقل : إني صغرت , سَفْرَّج , » فكذلك 
يقير" » ليس تصغير فَتَعَال » وإنما هو تصغير الاسم الذي حَذَفْتَ . 

وقول الرياشي : قِتَالَ فِتعَالٌ » ليس كما ذكر , لأن المدغم أيضا 
يقدر فيه الأصل وإظهاره » ألا ترى أنك لو قيل لك : ما وزن رد 
قلت: فعّل . ولكن الإدغام صيره كذا . وكذلك أصّمُ أفْعَلُ » ولو 
كان كما قاله الرياشي لكان أصْم أَفعْلٌ » ورد : فعْلٌ . وهذا لا يقوله 
أحد » لأن الأشياء ترد إلى أصرها . انتهت الحكاية . 


قال الفارسي : كل هذا يقوله أبو الحسن على اللفظ الذي هو 


. 3ف (ص) : فحكيت له ذلك‎ )١( 

(0) في (ص) :لم نقل . 

(*) في النسخ : م افتقار» » ورسم عليه ف الأصل و(أ) : كذا ‏ وفي حاشية الأصل : 
لعله فتيقير . 

. في النسخ : لكان أصم فعل‎  )4( 


غ85 


عليه ولا يفِسّرٌ الأصل . انتهى . وهذا الكلام من أبي العباس رد في 
وجه سيبويه حيث يمنع سفاعيل ونحوه . 

وأما النزجيح بألا يودي حذف المحذوف إلى حذف المثبت أيضا 
تمثالة: عَيُطمُوسن ' وَعَبْضَعُورٌ + فالمحنوف الباء هون الواو + لأنتك لو 
حذفت الواو لم يكن بد من حذف الياء » إذ لا تقوم بنية التكسير 
دون حذفها ؛ إذ كان يبقى الاسم معها على خمسة أحرف ليس ما 
قبل الآخر حرف لين » وبنية التكسير رباعية » فلا بدمنالحذف, 
ولو حذفت الياء لم يحتج إلى حذف غيرها ؛ إذ كانت الواو واقعة قبل 
الآخر , فتستقيم بنية التكسير معها . وكذلك خنشَلِيل » فإنك تحذف 
النون فتقول: حشالِيل » فيَغْن حذفها عن حذف الياء لقيام بنية 
التكسير » ولو حذفت الياء لم يكن بد بعد من حذف النون » فلذلك 
أوثرت الياء بالإثبات دون الدون » ومن هذا كثيرٌ. ولسيبويه” 
ترجيحات أَخخَرٌ ذَكرها في كتابه » وهذه هي المشهورة عند المتأخرين » 
والذي ذكر في التسهيل” ثلاثة ؛ المزية من جهة المعنى » أو من جهة 


سر وااانة الضخحمة )» ل 
(؟) رحل خنشليلٌ : مسن قوي . 
(6) انظر الكتاب 4/7 4 4 وما بعدها . 


(4) التسهيل : 531/94 . 
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اللفظ » أو من كونه لا يغئي حذفه عن حذف غبره . وأما في هذا 
النظم فذكر أربعة : 

أحدها : النزجيح بكونه لا يؤدي إلى الإخلال بالبنية ومثال” غير 
موجحودء, وذلك قوله : 

والسين والنا من كمُسْتدع أَزل 

إلى آخره » يع أنك إذا كسّرت ما هو على مثال مُستَفعِل مفل 
تقذ ع تإزك ادم رن الارئية مو قنك لأس ينتير , وقد 
أخبر أن ما عدا الرباعي يحذف زائده حتى يصير إلى مئال الرباعي » 
وذانك" الحرفان هما السين والتاء على التعيين” دون الميم » لأنك إذا 
حذفتهما صار إلى مال مدعى فتقول : مَدَاعٍ » فصحّّت معه بنية 
التكسير » لأن مفاعِل موجودٌ في الكلام كمغاز رام ؛ فلو تركتهما” 
لقلت : مساتّدٌع. وهذا بناء فاسدٌ لا يوجد مثله » وهذا معنى قوله : 

وعلى هذا يجري ما لو حذفت الميم مع الناء فقلت : سَّدَاعٍ , 
لكان وزنه سماعِلَ » وذلك بناءً غير موجود . ولو قلت: تذاعء 


. “في (س) : مثال ء دون واو العطف‎ )١( 
. في (صس) : وذلك‎ )0 

(9) في (س) : على اللغتين . 

(4) في الأصل و(أ) : تركتها . 
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فحذفت الميم والسين ؛ لكان على مثال موجودٍ وهو تفاعل نحو 
تَناضِبُ » لكن الميم ذهبت وهي دالة على بنية الفاعل أو المفعرل ‏ 
خاي افكت مدي بس في لل فاعل ررم راي 
فإنها حرف معنى » وقد قال : 
والميم أولى من ميرّاة بالا 
وهو المرجّحٌ الثاني , لكون الميم دالة على معنى اسم الفاعل أو 
المفعرل » وما دل على معنى أولى بالإثبات مما ليس كذلك . 
فإن قلت : لِمّ قال : , والميمُ أولى من سواه, » وقد فهمّ له ذلك 
من تعيينه ما يحذف من مسستدع ؛ إذ قال : 
والسينَ والتا من كمُسنتع أزل 
أن الميم تنبت ولا بدَّ » فالظاهر أن هذا الكلام فضلٌ لا يُحتاج 
إليه؟ 
فالجواب : أن ذلك ليس بحشو ء بل هو مفيدٌ لفوائد : 
داعا لنشيدن على جقاء ابسن مرف :]1 لوا بكر 
ذلك لفهم من العلة جواز حذف الميم مع السين وإبقاء التاء» لأن 
ذلك أيضا لا يخل ببناء الجمع لبقائه على تَفاعِلَ » وذلك موحودٌ : 
فكان يكون قوله: , والسينٌ والنًا أزل, غير مقصود في نفسه . وهذا 


)0( التناضب : جمع تَنضّبي » وهو شجر ينبت بالحجاز . 


-555- 


خطأ في نفسه , إذ زوالهما يتعين لِمّا قال من الإخلال بالبنية » ولوحهٍ 
آخر وهو حذف حرف المعنى من غير فائدة ولا ضرورة » فلذلك 
نص على إثبات الميم . 

والثانية : التنبيه على الترجيح بالدلالة على المعنى , لأنا لو فرضنا 
أنه يُفهم مما تقدم بقاء الميم لم ين لابقائها معنى زائد على ما ذكر 
من الإخلال » بخلاف ما إذا نص عليها فإن الفهم ينصرف إلى وحه 
حلاف ما تقدم » وهذا هو / الدلالة على المعنى» وقد تقدمت أمثلة 
ذلك. + 

والفائدة الثالغة : أنه نص على ذلك ليدخل له بالمعنى كل ميم 
موجودة أول الكلمة دالة على معنى » فتقول في مُقتلدِر : مقادِرٌ » وفي 
منطلق : مطالق » وف متكاميل : مكاسل » ونحو ذلك » ولا تعكس 
الأمر . ' 
والفائدة الرابعة : الإشارة إلى قَصْر حرف المعنى على الميم ردأ 
كسا رودن الى نايت ف حارف ع شرع اال" فتثبت 
دون الألق الأول #فكانه يذ علن المترد إنا يكون” الف العانيت 
اسلف قراف معن راان كوف داه لا يسور اعفد فسان 
)2 سقط من (س). 


() في الأصل و(ا) : إما كون . 
27 في الأصل و(أ) : أذ . 


]17[ 


سيبويه' للألفين على حرثي الإلحاق في حَبَنطى ونحوه . 

المرجح الثالث : السبقيّة » وذلك قوله : 

والهمرٌ واليا مثلهُ إن سَبَقًا 

يعن أن الحمزة والياء مثلٌ الميم في كونهما” أحقّ وأولى بالبقاء من 
غيرهما » كما كانت الميم أولى بالبقاء من غيرها » إن كانت الهمزة 
والياء قد سبقتا غيرهما من الزوائد » ومثال ذلك ما تقدم من الْندَدٍ 
يندج واألنجَج ويَلَدجَجٍ ؛ فالهمزة والياء أولى بالإثمات لمرحح 
السبقية . 

فإن قلت : لِمّ عيّنَ هذين الحرفين والترجيحٌ بالسبقية عام في كلام 
التحروين : إقالا نون لكان همرة وتنا لاطورهيا مكل 
يطلقرن القرل إطلاقاً » فكلام الناظم مخالف لكلامهم . 

فالجواب : أن ما قاله الناظم صحيح » وذلك لأن الترجيح بالتقدم 
لا تكاد تحده إلا في هذين المثالين » لاتفاق حرفي الزيادة في كونهما في 
الكلمة للإلحاق » وليس ف أحد الموضعين مرحم : إلا التتحرك » وهو 
مرحم ضعيف » وأما غير هذين فقد يقع السبقُ ولا يحصل الترحيح 
به» كما قالوا ف حفيدد ؛ فعينوا إبقاء الدال مع إمكان ترجيح الياء 


(1) الكتاب 495/8 - 457 . 
(؟) في الأصل و(أ) : كونها . 


آاه>”- 


بالتقدم » ولا أقل من أن يكون التقدم مكافعا لون الدال لسن من 
حروف سألتمونيها » فكان يكون محل تخيبر كما حيروا بين نون 
الي و الفتهيه إن تكان'' تسيقية النون قزل الألديف مكدو 
النحويين لم يقولوا ذلك في خفيدَدٍ دليل على عدم اعتبار السبقية 
وحدها اعتباراً مطلقاً كغيرها ‏ أو لا ترى إلى تخييرهم في عَفَرْنَى بين 
حذف النون والألف » وكلاهما ملحَقٌ ومتحرك » وانفردت النون 
مزية السبق » ثم لم يجعلوا ذلك مؤثرأًء بل قالوا : العَقَارَى / 
والعفارث” على الجواز . وإذا استقرات أكثر مسائل الباب وحدت 
لظم جافشه ثانا افير ر أمايقةان لارام لرلايي المتندم يننا 
مزية » فلذلك عينهما . ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن بحرد سبقية أحد 
الحرفين للآخر ليست هي المعتبرة وحدها » بل السبقية أول الكلمة ما 
الم يعارض معارضٌ أقوى » لأن أول الكلمة محل لوقوع حروف المعاني 
كهمزة التعدية » وحروف المضارعة ؛ وكالميم الدال على الفاعل 
والمفعول » ولذلك قالوا في إستيرق : أبارقٌ وُبيرقٌ » وهو داخل تحت 
نظم الناظم » لموافقته أفاكِل مع وقوعه موضع الميم من اسم الفاعل؛ 
لأن أصله الفعل . وهذه السبقية هي الى أراد الناظم » إذ لم يرد جرد 


... 3ف (س) : إذ تكافاً السبقية النون » وتحرك الألف بكون‎ )١( 
. 478/9 انظر الكتاب‎ )( 


لاه؟” - 


الييضة 


السبقية على الزائد الآخر » وإنما أراد التقدم أول الكلمة » فهذا ممكن 
في توجيه هذا الموضع . 

المرجّح الرابع :كون أحد الزائدين لا يُغْن حذفه عن حذف 
غيره» وهو قوله : 

والياء لا الواوَ احُِف ان جَمَعْتَ ما 

م الياء, : مفعولٌ ب , احذف ». وم ماء: موصولة صلتها انمخرور 
بالكات نززرية" انديا كانترق انع يطل مفيريوة اق كرن ساسا 
ذا زائدين » أحدهما لين قبل الآخر » فإنك إذا أردت جمعه حذفت 
اناك الأول عرولة دف النواو اميدلا + مول +:سرابون :ونكلنه 
عيُطَمُوسٌ تقول فيه : عطاميسٌ , فتحذف الياء » وفي عَيْضَمورٍ : 
عضاميزٌ » وق عَيسَحُورٍ': عساجيرٌ » ولي يسوج :خسافيج » وفي 
خيتعُور : ختاعيرٌ . وكذلك تقول في خنفقيق : خفاقيقٌ فتحذف 
النون» وفي نشَليل: خشاليلٌ » وفي مَنْجَنِيق : بحانيق » وفي عنتريس : 
غتازيية. وكذلق فول :و اللكيارة حجان :محف النوق أيضا + 


)١(‏ العيسجور : الناقة الصلبة والسريعة » والنيسفوج : حَب القطن » والخشب البالي. 
والخيتعور : السراب » والسيكة الخلق . والختفقيق : السريعة حداً من النوق » 
وحكاية حري الخيل» وهو مشئ فيه اضطراب . والعنتريس : الناقة الغليظة الوثيقة. 
واللجمحنبار : الرحل الضححم . والجعنبار : القصير الغليظ . والفرنداد : شجر . 


د ”ه56 


وف حَعْبَار: جعابيرٌ » وف فِرِئدَادٍ : فراديدُ . 

ولاك وق 4 سافن نرت القع قزل اللشر داورل ار 
رفهر حكم حَيّمًا, » أي حذف الأول . ووجه هذا الانحتام ما تقدم 
من أنه لو حذف الثاني لم يغن حذفه عن حذف الأول » إذ كانت 
بنية التكسير لا تقوم بحذف الثاني وحده؛ وتقوم بحذف الأول وحده. 

وَالحيْربُون في كلامه معناه : العجوز . 

هذه" جملة ما ذكر من المرححات » وعليه فيها نظر ء وهو أنه 
وقع له فيما ذكر تكرار لا يحتاج إليه » وترك ذكر ما يحتاج إليه . أما 
وقوع التكرار فلن هذا المرححَ الأخير إنا / اعتبر لعدم قيام بنية 
التكسير كما ذَكّر آنفاً » وهذا المعنى راجع إلى ما ذكر أولاً , ألا 
ترى أنك لو حذفت واو حيزبون, وحدها لقلت : حيازيْنُ » فوقع 
بعد الألف ثلاثة أحرف ليس ثانيها مدة » كما أنك لو تركت السين 
والتاء من سدع أو حذفت واحداً لم تقم بنية التكسير » فلا فرق 
بين هذا وذاك في محصول الأمر . 

وأما تركه ما يحتاج إليه فإنه ترك من مشهور ما ذكر الناس ثلاثة 


أشياء: التحرك 4 ومقابلة الأصول 4 والخروج عن حروف سألتمونيهاء 


)١(‏ في (س) : هذا. 


(؟) ‏ في (س) : حيزاين » وهو تصحيف . 
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وترك ذلك يوهم القول بأشياء لا يقول بها من عدم اعتبار هذه الأمرر 
ف التكسير » وقد اعتبروها على ما تقدم ف بيانها . 

والبواب عن الأول : أن النوعين » وإن كانا يرجعان إلى شيء 
واحد , قد ذ كرهما النحويون على انفراد كل واحد منهما » فاتبعهم 
ف ذلك . 

وعن الثاني : أن هذا النظم ليس قصده الاستيفاء » وإنما قصده 
الإتيان بالجليل من الأحكام .والمشهور منها , والتنبيه على جملة من 
امسائل . وأيضا فالي ذكرَ هي الضروريات ف الموضع أو ما يقرب 
منهاء وأما ما ترك فليس مثل ذلك » والله أعلم . 

له : « والسينَ والتا من كَمُسسْتدْع , ؛ أدخلَ حرف السر على 

الكاف . وذلك لا يكون إلا في الضرورة » إذ لا يقال: مررت 
بكالأسد . ولا : ركبت على كالطير . ولكن لما كانت الكاف تعطي 
معنى مثل عوملت معاملته » كأنه قال : من مشل مُسسْتَدْعٍ » ومثله في 
الشعر قول ابن عادية السلمي" : 


)١(‏ البيت في معاني القرآن للفراء +/86 . وسر صناعة الإعراب 71١‏ » والمقرب 
لابن عصفور ١15/١‏ غير منسوب . وفي الضرائر لابن عصفور : ٠١+‏ منسوياً 
إلى ابن غادية السلمي , وف اللسان (ثوب) (وثب) (شمعل) منسوباً إلى ربيعة بن 
عاشي ار 
يصف الشاعر فرسا كرا منسوبا إلى أعوج الأكبر » فحلٌ كان لغ بن أعصر ء 
ووزعت : كففت . 
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ورَعْتُ بكاههرَواةٍ أغرجي 9 إذا وَنَسِ الركابُ جرى وتابا 
وقال امرؤ القيس » ويروى لعمرو بن عمار الطائي : 
ورخنا بكابن الماء يُجِنَبُ وسطنًا ‏ تَصوبُ فيه العين طورا وترتقي 
وقال نحطام ابجاشعي أنشده كوي : 
وصاليات ككما يُوْلمَين 

وفيه كثرة في الشعر . 

وقوله : و إذ يبنا الجمع , » أراد م ببناء, فقصّر . وهذه عادته في 
أكثر هذا النظم » ومنه في هذين الشطرين ثلاثة مواضع » وهو قياس 
ف الشعر . 

والحرف الحار متعلق ب , عخل" » . وقد مر له من هذا النوع من 


: من قصيدة مطلعها‎ ١1 : في الأصل : الطلي . والبيت في ديوان امرئ القيس‎ )١( 

ألااعم صباحا أيها الربع وانطق 
وحدث حديث الركب إن شكئت واصدق 

وهو في الأمالي الشجرية 7١9/1‏ . 
وابن الماء : طائر طويل العنق » شبه الفرس في فته وطول عنقه . وحَنبّه : قاده 
إلى حنبه . ويقول : إن العين تنظر إلى أسفله وأعلاه إعجاباً . 

(؟) الكتاب 4.8٠ 57/١‏ » 774/4 » والمقتضب 40/1 » وهو كثير الورود ف 
كتب النحو . والصاليات : الأحجار الي توضع عليها القدر » وهي الأثافي » لأنها 
صَّليت بالنار » أي : أحرقت حتى اسودت » يقول : إن هذه الأحجار على حالها 
حين أثفيت » أي: حعلت أثافي » يصف الراحز آثار الديار . 


دكه؟:- 


تقديم معمول الخبر على المبتدأ مواضع كثيرة . 

وقوله : , من سواه بإدحال لجار على سوى / على رأيه في [40]) 
تصرّف سوى" . وهاء , سواه, عائد على اميم ,»وهو يذكّر ويونث. 
ركدلاك العميو قن وطلده للع ارا دير لانت زوع متسر 
التثنية عائد على الهمز والياء . 

7 5 
ثم ذكر موضع التكافؤ بين الزيادتين فقال : 
وخيّرُوا في زائدي سَرَنْدَى 2 وكل ما ضاهاه كالعَلنتى 

يعني أن النحويين جعلوا الحرفين الزائدين في هذا الاسم الذي هو 
سَرَنْدَى مخيراً فيهما » فيجوز لك حذف النون دون الألف » ويجوز 
حذف الألف دون النون» فتقول على الأول : سرانِدٌ » وتقول على 
الثاني: سرادٍ » وكذلك ما ضاهاهما وأشبهه مثل العَلندَى . فلك أن 
تقول فيه : علاندُ وعلادٍ » ومثله حَبَنَطى" » تقول : حبانطٌ إن شعت 
وخناط وب وكدلف المكدي + والفر تيم والدللظط :+ والستدئ: 


. انظر مغن اللبيب : سواء‎ ١ 

(؟) الحبنطى : الممتلى غيظا أو بطنة . والقرنبى : دوييّة شبه الختفساء طويلة الرحل » 
وأما العكنبى فلم أحده » وق المتتخحب لكراع : ١75‏ :( يقال للأنشى من 
العناكب : العكنباة » . والدلنظى : الجمل السريع » والسبندى : الطويل والجريء» 
وهو السبنتى. 


لاه - 


والسبنتى» وما أشبه ذلك. وهذه الأسماء كلها مما وقعت النون والألف 
نهنا علحقوننمعا فاندنا ,هذا الرشطك الام لك رشك 
النون بالتقدم » ورَجّحت الألف بتقدير الحركة فتكافأتا”» فصارتا في 
الحخذف والإثاك سراف مهار ادق وا ,1 0الوضق: الخناضن 
بهذين المثالين اللذين مثل بهما الناظم” أن الحرفين معا فيهما لقصد 
واعددؤحر الأطاقة ولس أحدهما خارب] عق دروف وها مويه 
فاستويا في ذلك , ولم يرجح أحدهما على الآخر بوجه من الترحيح 
إلا والآخر قد ترحح بوجه آخر ء فيلحق بهما ما كان في معناهماء 
فين ذلك تلسرة ع انف غير نكرل تلاس مدت الراده 
أو قلاس فتثبتها » ومع أن النون ترجّح بالتقدم والواو بالتحرك . ومن 
ذلك عند سيبويه حَبَارَى كما تقدم » ووحه التخيير في الألفين 
بأنهما زيادتان متساويتان في أنهما ليسا للإلحاق »كما استرت 
الزيادتان في حَبَنَطَّى في أنهما للإلحاق تساويا في حكم التخيير . 
ويلحق بهذه المسائل غيرها » والحكم فيها موكولٌ إلى نظر الناظر في 
التزحيح » ولكن أكثر ما يكون التخيير فيما أشار إليه الناظم . 


. في (صس) : فتكافات‎ )١( 
(؟) سقط من (س).‎ 
. في (س) : لأنهما‎ )90 
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والسَرّندى من الرحال : الشديد » ويقال : الجريء » والأنشى 
زلف 


ا . وأنشد يعقوبُ عن أبي عمرو لأبي مُسارر الفقعسي” : 
سَرَيْنا وفينا صارمٌمُحَعْطْرسٌ 
سَرَنْدَى حَشُوف في الدُجى مؤلف / القَفر النكة 
وقال رؤبة”: 
كل سَرَئدَاةٍ السرَى نعُوف 
بَوَاعَةٍ أو بَشكى زَيُوف 
والعَلَنى : الجمل الضخم » والأنثى عَلَنْدَاةَ . وقال الأصمعيي : 
العَلندَى الغليظ من كل شيء ء وقال ذو الرمة” : 
فَعَاجًا عَلَنْدَى ناجياً ذا بُرَايَةِ وَعَوَجْت مِذعَانا لَمُوعا زمَامُهَا 


والعلندى أيضاً : نبت . قال عنترة” : 


: البيت في اللسان (عشف) منسسوباً إلى أبي المساور العبسي . هذا والنشوف‎ )١( 
. الذاهب ف الليل أو غيره يحرأة‎ 
. (؟) الم بحده في ديوانه » وفيه أرحوزة على قافيته‎ 
: من قصيدة مطلعها‎ ١771/«* ديوانه‎ )9( 
خليليَ عوحا حيّيا رسم دمن محتها الصّبا بعدي فطار ثمامها‎ 
. عاحا : عطفا » ذا براية : تبقى منه بعد الجهد بقية . مذعان : منقادة سلسلة‎ 
. لموعا : يضطرب زمامها‎ 
: شرح ديوانه : 41 » من أبيات مطلعها‎ )4( 
هديكم حيرا أب من أبيكم أعف وأدنى بالجوار وأحمدٌ‎ 
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ستأتيكُمٌ مني وإن كنت نائياً دخان العَلّندَى دون بيت مِذَوَدُ 
وقد انتهى كلامه في المموع . وسقط له منه معنى ضروري 
التنبيه عليه» وهو بيان التعريض قبل الآخر ما حذف من الاسم لإقامة 
بنية التكسير » لكن سيأتي التنبيه على ذلك بعد هذا في باب التصغير » 
فم ؤكر هذا الحكم . وبالله التوفيق” . 


وهر في المنصف 74/7 : واللسان (علدم . 
والعلد «شرن من سس الرمل بهت الدا ونان ديف يفول : إن بي وبينكم 
منابت العلندى » يقول : سيأتي مذود يذودكم » يريد الهجاء . 

)١1(‏ بعده في (س): م بحر هذا السفر الرابع من المقاصد الشافية في شرح خخلاصة الكافية 
بحمد الله وحسن عونه . وصلى الله على مولانا محمد نبيه وعبده وعلى آله 
وصحبه وسلم » . 


-90كآاد 


التصغشير 


أ. د . السيّد تقي عبد السيد 


التصغير 


فُعَيلاً اجْمَلٍ الثلائيّ إذا صَغْرْتهُ نحو قُذَي في فَدَى 

فُعَيِعِلٌ مح تُيِلٍ لِمَا فَاقَ كجغلٍ دهم ذُرَيْهِ 
التصغير عند النحويين عبارة عن تغيير ما يلحق الاسم » يدل به 
على أحد ثلاثة معان : تحقير ذات ما يتوهم عظيماً » أو تقليل ما 
يترهم كثيراء أو تقريب ما يتوهم بعيداً » وهو فيه يمنزلة وصفه ,معنى 
من تلك المعاني » فإذا قلت : رجيل فهو يمنزلة قولك : رحلٌ صغيرٌ , 
وإذا قلت : دُريهمات , فهو منزلة قولك : دراهمٌ قليلةً » وإذا قلتَ : 
دُوَينَ السماء » فهو .منزلة قولك : يمكان قريسي من السماء , إلا أنه لما 
كان هذا التغيير أخصر” عدلوا إليه . 
وابتدأ الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالإشارة إلى مسائلٌ : 
إحداها : أن أبنية التصغير ثلاثة » لا مزيد عليها » وذلك ظاهر 


. ف الأصل : أخص‎ )١( 
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من كلامه , وهي : فعَيلٌ » وفَيعِلٌ » وَفمَيعِيلٌ » وإنما أراد بهذه الأبنية 
الصور والأشكال » كأنه يريد مقابلة المتحرك بالمتحرك » والساكن 
بالساكن » لا أنه يريد مقابلة الزائد بالزائد » والأصلي بالأصلي كما 
فعلوا في التصريف »ء ألا ترى أن (أُحَيمِر) في التصغير وزنه ومثاله 
(فعيعِلٌ) ومثاله في التصريف (أُفيِل) ؛ لأنهم إنما يريدون في التصريف 
بيان الزائد من الأصلي , فتركوا الزائد ف البناء ‏ إذا لم يكن 
بالتضعيف - على لفظه » وعبّروا عن الأصلي بالفاء والعين واللام : 
وأما ههنا فلم يريدوا ذلك » وإنما أرادوا ما ذكر . 

ومثل التصغير في هذا المعنى ما تقدَّم لنا فيما / لا ينصرف مما همو 
على زنة (مفاعل) أو (مفاعيل) ؛ إذ لم يُردْ هنالك هو و لا غيره إلا 
مقايلة الشاكن بالنناكى :كاله الع لك خاصة : 

الثانية : بِيانٌ كيفية التصغير » وذلك ‏ على مقتضى ما مثل به 
أن يضم أوّلُ الاسم ويُفتح ثانيه » ويُزادٌ يام ساكنة تقع ثالثة ؛ ويُكسَرٌ 
ما قبل الآخر إن كان المصغْرٌ فوق الثلاثي . هذا الذي يُعطيه كلامُةُ إذ 
قال: 

فيلا اجعَل الثلاثي 6 
ثم قال : 
عل مع فُعيعِيل لما قَاقَ .. 5 
يعن لما فاق الثلاثة فكان رباعياً » أو حماسياً , أو أكثر , فما عدا 


ع1 1ه 


[37:؟] 


(فعيلا) يُكسَرٌ ما قبل آخره على هذا » فتقول في (رجل) : رُحيل ) 
ون (ريد) : ريد » وف (قفل) : فقيل » وي (حَعْفر) : حُعيفرء وف 
(مجرّع) : مُجَيرِع » وفي (سَفَرْحَل) : سُفيرج » وفي (قنِيل) : 
يليل وني (مثال) : تُمَيثيل » وف (ُِهلُول)”: يليل . 
' ومثل الناظم الثلائي ب(قّذى) » وأنك تقول فيه : (قُذَي) كما 

يقتضي الحكم ؛ فإنك لما ضَّمّمتَ القاف » وفتحت الذال » وزدت 
ياء التصغير ثالثة زالت الألف » ورجعت إلى أصلها من الياء ؛ لزوال 
ما أوحب قلبها ألفا وهو تحرك ما قبلها , فالتقت مع ياء التضغير 
الساكنة » فوجب الإدغام » فقيل : قُذَيّ . 

والقذى في العين وفي الشراب : ما يسقط فيه » يقال : قَذِيت 
العين تقذى : إذا سقط فيها ذلك » وفذت العين تقذى : إذا رمت 
بالرمّص وما فيها من القذى . 

ومثّل ما فوق الثلاثي ب (درهم) , تقول فيه : دُرَيهِم . 

وهذا كله حكمٌ حملي حتى يتبين في تفصيل الأحكام ؛ إذ ليس 
كل ما فوق الثلاثي يُكسَّرٌ ما بعد ياء التصغير فيه كحُبْلَى » وصحراءء 
وسّكران » وأطلال مسمّى به » وما كان نحو ذلك ما سيبين الناظم . 


. الججرع : الطويل الممشوق‎ )١( 
. البهلول : الحيي الكريم‎ (0 
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الغالغة : أن مراده ‏ هنا بالثلاثي المحرّد من الزوائد كما مثل به » 
لا أنه يريد الثلائي الأصول وإن كانت فيه زيادة كأحمر وأرطى ؛ لأن 
مثل هذا رباعيٌ » لا ثلاثيّ » وقد تقدّم مثل هذا في التكسير » وأيضا 
فإنما يريد ههنا ‏ ما كان ثلاثياً باعتبار اللفظ والأصل » وهو الذي 
يعطيه المثال . وأما غير ذلك ما خرج عن أصله بالحذف فله حكم 
يستدركه بعد . وكذلك القول في الرباعي هو مقصور على ما كبان”" 
نحو مثاله » وما فوق الرباعي على ذلك السبيل إلا ما يستثنى فيه من 
الأحكام العارضة . 

الرابعة : أن مثاله قد يعطي الاقتصار / بالتصغير (على ما كان)" 
متمكناً مثله ؛ فلقَدَّى) و (درهم) متمكنان » أصلهما الإعراب » فما 
كان كذلك فهو الذي يصح تصغيره » فلو كان الاسم غير متمكن 
فلا يصح تصغيره نحو: (حيث » وكيف ء وأين » وأيان » ولَدُن) وما 
أشبه ذلك وإن كان ثلاثيا » ومن باب أولى روج ما كان من غير 
المتمكن ثنائياً نحو: (مّن » وماء وكم) ونحو ذلك؛ فلا يجوز أن تقول: 


)١(‏ في الأصل و(ز) : وعلى ما كان كذلك فهو الذي يصح تصغيره » فلو كان 
الاسمي» وهو خطأ » والتصحيح من (س) . 

(؟) ساقط من (س) . 

(0) في (س): كيت . 
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القكارة 


ينث » ولا كيَدْف » ولا نحو ذلك ؛ لتوغلها في شبه الحرف » 
والتصغير نوع من التصرّف” » وهو قد قال في باب التصريف : 
حَرفٌ وشبههُ من الصّرف بَرِي 

فتحرز هنا بالمثال مما عسى أن يُعتزض به على إطلاقه . 

وما جاء من التصغير ف أسماء الإشارة » و(الذي) و(الي) من 
الموصولات فعلى خلاف الأصل ؛ وسيأتي وجه ذلك فيه إن شاء الله 
تعاللى حيث يذكره الناظم . 

الخامسة : أن التصغير إنما يكون فيما يقبل معناه » ودل على هذا 
قوله : 

فُعيلاً اجعل الثلائيّ إذا 01ظ2ظ 

ويريد إذا أردت تصغيره » وإرادة التصغير إنما تكون حيث يكون 
ذلك المعنى جائزا فيه » وحيث يكون الاسم قابلاً لمعنى التصغير ؛ لأنه 
المطلوب تصغيره » وما لا يقبل التصغير لا يمكن أن يراد تصغيره . وما 
لا يقبل التصغير على وجهين : | 

أحدهما : أن يكرن ذلك من حهة” معقولية معناه كالمضمن 
معنى الحرف من الأسماء مثل : (مّن » وكم » وما) ونحو ذلك ؛ لأن 


. في (س) : وللتصغير نوع من التصريف‎ )١( 
ف (س): من غير.‎ )١( 


51/7 


وضع هذه الأشياء لقصد الإبهام والعموم » والتصغير يناقض ذلك ؛ 
لأنه تخصيص بوصف من الأوصاف الى يمكن أن تكون عليها ؛ 
فمعنى التخصيص مناقض لوضعها من جهة المعنى » وكذلك هو 
مناقض من جهة اللفظ ؛ لأن وضعها وضع الحروف » والحروف لا 

ومثل هذا الظروف المضمنة معاني الحروف كمتى وأين » يمتنع 
تصغيرها من حهة مناقضة اللفظ والمعنى كما ذكر؛ لأنها تشبه 
الحروف؛ ووّضعت على الإبهام . 

ومثل ذلك (عند) . قال سيبويه : «لأنك إذا قلت : (عند) فقد 
تللق قا يكيماة ولص تراد بالتسقين :إلا ميل ذلك 7 

يعن أن التحقير في الظروف إنما يراد به التقريب , وإذا قلت : 
. (زيد عندك) فقد قرَبته منه » فلا معنى للتصغير فيه . وكذلك (بين) 
و(وسط) مما يقتضي التقريب . 

ومنه (غير) لا يقبل معناه التحقير ؛ بخلاف (مثل) فإن الممائلة تقل 
وتكثر بخلاف / (غير) » فإنه ليس فْ كون شيء ما غير شيء آخر 
منتى .يكون انق .هن معت ار تقول هذا ]كدر غائلة لمذا مين 
)1١(‏ الكتاب 44١ - 48٠/8‏ » ونصه : رولا تحقر (عند) كما تحقر (قبل) و(بعد) 

ونحوهما ؛ لأنك إذا قلت : عند فقد قللت ما بينهما » وليس يراد من التقليل أقل 
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غبره وأقلٌ ولا تقول : هذا أكثرٌ مغايرة لذا'» قال السيرائي : «ويعيي 
بالمغايرة كونه ليس به , » وأيضاً فإنه ك(سوى) في المعنى » و(سوى) 

وكذلك (حَسْبُكَ) لا يُحَفَرُ ؛ لأنه في معنى (كفاك). و(كفاك) 
فِعلٌ لا يصح تحقيره » فكذا ما في معناه » ومن هذا النحو اسم الفاعل 
الذي بمعنى الحال أو الاستقبال النائب مناب الفعل » فإنه لا يُحَقَرُ ؛ 
لأنه بمنزلة الفعل » فلا يجوز: (ضُوِيربُ زيدا) » فإن كان بمعنى الماضي 
حاز ؛ لأنه اب افن الأنعاء: ليس وى النعاة. 

ومن ذلك الأسماء المخقصة بالنفي كأحد وعريب » وكتيع ودبي 
وطُوريّ” ونحوها ؛ لأن معناها التعميم في النفي » والتصغير يناقص 
اديت 

ومن ذلك أيضاً جموع الكثرة. قال ابن عصفور: ,لأنه لا فائدةً ف 
تصغيرها » ألا ترى أن دَراهِمَ تقع على ما فوق العشرة إلى ما لا 
يتناهى كثرة » فإن صغرتها فإنك تقصد تقليلها » وليس ذلك مما 
يعطي ذلك ؛ لأن كل عدد يقل ويكبْرٌ بالإضافة إلى غيره » بخلاف 


)١(‏ في (س): كذا. 

0( ف الصحاح (كتع) : و يقال: ما بالدار كتيع » أي : أحد ء. حكاه يعقوب » 
وسمعته أيضاً من أعراب بن تيم ». فيه أيضا وذبب) :+ وويقال «انا بالدار دبي 
ودب » أي : أحدٌ . قال الكسائي : هو من دَيِبَتْ » أي : ليس فيها مّن يدب » 
وكذلك ما بها دُعُوي ودُوري وطوري » لا يتكلم بها إلا في الجحد» . 
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جموع القلة ؛ لأنها تقع على العشرة فما دونها » فإذا قلّلْتَ عُلم أن 
الغلا لاعن الشدرة ).ولا وصور للك ل جرع الكترة: 

والثاني : أن يكرن ذلك من جهة أمر خارج عن معقولية المعنى؛ 
وهو على ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما امتنع تحقيره شرعاً كأسماء الله وأسماء الأنبياء وكتب 
الله تعالى » وغير ذلك ما هو معظّمٌ شرعاً ء ولذلك لما أراد سيبويه 
تصغير (النبيء) قصد عند ذلك ما يَقبّلُ التصغير فقال : ركان مُسيلِمَة 
نو » » و (وكان مُسيلِمَة بوه في سو ,م ”' وذلك ظاهر . 

والثاني العامة العفاة اموي ع لقره فت 
كالأسماء” الأعلام وما أشبهها في أسماء الأوقات » وذلك كالسبت 
والأحد وامحرّم » وما أشبه ذلك , والمشبه للأعلام (أمس) و(أول من 
أمس) و (غد) و(بعد غد) و(البارحة) ونحو ذلك » استغنوا عن 
تصغيرها بتصغير الأيام والشهور . قال ابن الضائع : ظاهر كلام 
سيبويه فيما زعم أنه لا يحقر السماعٌ ؛ لأنه قال : «فعلامات ما ذكرنا 
من الدهر لا يُحَرٌ » إنما يُحَقَرُ الاسم غير العلم, 


. 45/7 مايين القرسين ساقط من (س) ء وانظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في (س) كأسماء الأعلام . وانظر كلام سيبويه عما لا يحقر في الكتاب 478/9 
4١‏ . 

م الكتاب 48١0/8‏ . 
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قال ابن الضائع : يعن / أنهم استغنوا عن تحقير العلم بتحقير [45]] 
الاسم الذي يقع عليه وعلى غيره وذلك يوم الجمعة » وشهر المحرم ‏ 
قال : وكأن هذه الأسماء لما كانت أعلاماً لأيام تتكرر صارت شبيهة 
بالمضمرات وأسماء الإشارة ؛ لأنها تقع على كل من هو بتلك الصفة » 
فقل تمكنها لذلك » فاستغنوا عن تصغيرها بتصغير الاسم النكرة 
المضاف إليها . 

وأما (أمس) و(غد) فأقوى في ذلك ؛ لأن تعريفها بالإشارة . 
وهذا التعليل الذي علل به امتناع تصغيرها والانصراف إلى الاستغناء 
بتصغير غيرها من اليوم والشهر ونحوه يعطي أن المانع في هذا النوع هو 
المانع في النوع الأول من عدم قبول هذه الأسماء للتصغير » لكن لما 
كان ذلك فيها ليس ف قوته في (مَن) و(متى) ونحو ذلك عدل سيبويه 
وغيره إلى الوقوف مع السماع » وادعاء الاستغناء » فهو قسم قائم 
برأسه . 

والثالث : أن يكون الاسم المراد تصغيره لا يتأتى ذلك ف لفظه 
كما كان متأتياً في أمئلة الناظم ونحوها كالمركب تركيب إسناد » 
واللازم للحكاية » فإنه ليست له صيغة ثلاثي ولا غيره » فلا يصح أن 


)00( في (س) : لادعاء الاستغناء . والصواب ما في الأصل » وقد قال سيبويه عن أمس 
وغد : «واستغنوا عن تصغيرها بالذي هو أشد تمكنا وهو اليوم والليلة والساعة 6 
الخ . الكتاب 480/4 . 
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يُصغر » وكذلك الاسم المصغر لا يصح تصغيره ثانية » وإن قلت : إنه 
يصغر بعدما تزال بنية التصغير الأول » فهو تصغيرٌ ما ليس .كصغر 
تقديراء فقد حصل هذا القيد الذي أعطاه تمثيل الناظم من كون الاسم 
قابلا للتصغير فوائد كثيرة حداً . وقوله : 


(احعل) ههنا يتعدى ” إلى اثنين .معنى التصيير : أوطما (الثلاثي) » 
والثاني هو (فعيل) المقدم ؛ أي : صير الاسم الثلاثي فعيلاً . 

رقرنية وت ذاعم قسيم ان إذا إرذك تمتشيرط: كتواته 
تعالى: « إِذَا قمَمْ إلى الصّلآةٍ 4" » وقوله” : فإ فَإِذًا قَرَأتَ القَرآنَ 
فَاستَعذ با لله 4" . 

وقوله : (فعيعلٌ مع فعيعيل ...) أي هاتان الصيغتان ثابتتان لما 
فاق: بريد لكا فاق اككلاتن :معد ف النعون ومو الميسيون الال لير 
الثلاثي . 


. في (ص) : الثلاثي إذا‎ )١( 

(9) ف (ز) و(س) : هنا ما يتعدى . 
(0) الآية : 5 من سورة المائدة . 
(4) في (س) : وقوله تعالى . 

(5) الآية : 94 من سورة النحل . 
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الجعل أيضاً هنا.بمعنى التصيير » وهو مصدر مقدر بأن والفعل 
أضيف إلى أحد مفعوليه وهو الأول » و(دّريهما) هو الثاني . ثم على 
الناظم هنا سؤلان : 

أحدهما : أن أبنية التصغير بحسب الاستقراء غير منحصرة في 
هذه الأبنية الثلاثة وما كان على شاكلتها » بل هي أكثر من هذا 
بحيث لا يتأنى فيها دعوى / الرد إلى هذه الثلاثة ؛ وذلك أنك تصغر 401 
على (فعَيْلَّى) نحو : حيَيْلَى » وعلى (فعَيْلام نحو : حُمَيراء » وعلى 
(فعيلان) (وفعيلين) نحو : سُكيران وسُرَيجين » وعلى (أفِيعَال) نحو : 
أجيمال » وعلى (فعَيعِلان) نحو : رُعَيفِران » وعلى (فعيعِلام) نحو : 
خنيفساء » وعلى (فعيلون) و(فعيلات) ورفعَيعِلرن) و(فعيعلات) نحو : 
يدون وجُعيفرون ومُنيدات ورُيئبات» وكثير من ذلك جدأء فكيف 
يتأتى ههنا الرد إلى" أحد الثلاثة؟ 

وإن سُلّم ني الجميع لم يُسلّم في (أّيعال)» ولذلك قال السيراق: 
ولو ضّم سيبويه إلى ثلاثة أمثلة التصغير رابعا وهو (أقيعال) َعَم 
التصغين, . يعن أنه قد كان يمكن الاعتذار فيما عداه » وأما فيه فبعيد 
الاعتذار عنه . 


والثاني : أنه أطلق القول في جعله البناءين الأخيرين لما فاق 
)١(‏ في (ص) : على . 
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الثلاثي» فيقتضي أنهما معا يصحان لكل رباعي » ولكل حماسي » 
ولكل ما فرض مما عدا الثلائي » فيصح مثلاً في جعفر عيفر وحُعَيفِير 
ليحصل فُعَيعِل وفعَيعيل» وكذلك ف (يُهلول) يصح أن يقال : بهيلل 
على فعَيعل » ويُمَيليل على فعيعيل » وذلك كله غير مستقيم؛ فكلامه 
فيه إجمال كما ترى . 

والجواب عن الأول: أن هذه الأبنية الثلاثئة هي أصول التصغير 
كما ذكر » وما حرج عن ذلك في اللفظ فإنما حرج لسبب طارئ 
أوحب خروجه ء مع أن الأصل فيه أحدٌ هذه الثلاثة » فمن ذلك أن 
ما فيه تاء التأنيث المصغر" ما قبلها » وذلك لأنها عندهم ليست زيادة 
في الاسم قد بّنٍ عليها » والدليل على ذلك أنها تحيء ثامنة نحو : 
اشهيبابة » واحْرنجّامة "» وليس في الكلام اسمٌ على أكثر من سبعة 
أحرف » وأيضا فإنه لا يُحذف في التصغير لإقامة بنائه حرف أصلي 
وني الكلمة حرف زائد » وهم يقرلون : (سُفيرجّة) فيحذفون اللام 
والتاء باقية ؛ لأنها عندهم ليست من الكلمة تر ونحره لا 
يخرج عدن فغيل.4 لأ مال التصغير ما قبل العاء »:وكدذتك الف 
التأنيث الممدودة حكموا لها بهذا الحكم فصغروا ما قبلها ء فقالوا : 


(1) في (س) : وكذا يصح أن يقال : بُهلول على فعيعل . 
(0) خير(أت). 


(9) في (ز) : احرنجماه » وهو خطأ . 
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(خنيفساء) فهذا راحم إلى فُعيعِل كفعَيعِلَة بالتاء » وكذلك ما أحري 
مجرى هذه الألف مما في آخره الألف والنون الزائدتان نحو : سكران 
وعثمان على ما يتبين في موضعه حيث يتعرض / له الناظم . 

رأمًا (فعيلًى) فراحع أيضاً إلى (فَيعِل) » لكن لم يكميروا ما بعد 
ياء التصغير لعلة تذكر بعد إن شاء الله تعالى . 

(ركذلك (أفَيعال) هو راحع إلى (فعبل) لكنه لم يُكسر لعلةٍ 
تذكر بعد إن شاء الله فليس قول السيرافي فيها بموافق” لمذاهب 
النحويين . 

وأما مالحقته علامتا الجمع المذكر أو المونث فمن ذلك القبيل 
أيضاً ؛ إذ الكلمة لم تبن عليهما وإنما المصغّر هو الصدر ء والصدر لا 
يكون إلا على [أحد] " الثلاثة على ما يذكره الناظم ف ذلك كله ء 
نهدا كل ةامر : 

والجواب عن الثاني: أن البيت الذي يلي هذا فيه يتبين أن موضع 
(فعيعِل) ليس هو موضع (فعَيعِيل) » وإفا ذكر هنا حكماً جُملياً لا 
يتبين منه حكمٌ مستوفى » لأنه كالمقدمة لما يأتي تفصيله في الباب ‏ 
فلا اعتراض عليه . 


. ما بين القوسين ساقط من (س)‎ )١( 
. (؟) في الأصل و(ز) : موافق » والتصحيح من (س)‎ 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )( 


ه/ا3” - 


افتضة 


وما به لمتَهَى الجمع وُصِلْ به إلى أمثلة التصغير صل 

هذه قاعدةٌ شاملة مختصرة تحتها تفصيل كثير ل يبينه لذكره له في 
باب التكسير . 

وبناؤه حكم التصغير على حكم التكسير موافق لما فعل سيبويه ؛ 
إذ كانت عادته أن يبن أحكامه على أحكام التكسير فيقول : يصغر 
هذا على كذا" ؛ لأنه كُسسّرَ على كذا ء ولا يعكس الحكم فيجعلٌ 
التصغير أصلاً للتكسير » وكأن الناظم لما رأى هذا قدّم باب التكسير 
أوَلاً ثم عطف عليه باب التصغير » وأحال في أحكامه على باب 
التكسير تنبيهاً على أن التكسير هر الأصل . 

وقذاقال ابق تق «سأل مر يغلي ورنمه الل تعال) عن رد 
سيبويه كثيراً من أحكام التحقير إلى أحكام التكسير وحمله إياها 
عليهاء ألا تراه قال : تقول : سَرَيجِين ؛ لقولك: سَرَاجين » ولا تقول: 
عُتِيمِين؛ لأنك لا تقول : عَثامِين » ونحو ذلك قال . 

فقال : إنما حمل التحقير في هذا على التكسير من حيث كان 
التكسير بعيداً عن رتبة الآحاد » فاعتدٌ ما يعرض فيه لاعتداده بمعناه ع 


والمْحّر هو المكبر » والتحقير فيه جار مُجرى الصفة » فكأنه ل يحدّث 
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بالتحقير أمرّ يُحمل عليه غيره »كما حدث بالتكسير حكم يحمل 


عليه الأفراد 
هذا ما نقله » وإنما يشير إلى أن ما عرض ف الجمع أصلّ فيهء 
والجمع مستقلٌ بنفسه ؛ لتكسير بناء الأفراد » فكلّ حكم لحقه من 
حي موسيم سك برست إليدء والفره كان يعاس ليه : 
بخلاف / التحقير » فإن العرب حافظت فيه على أحكام المفرد ؛ ألا 
تراهم يحقرون ما حُذف منه حرف على حاله إذا قامت يما بقي ' منه 
بنيّة التصغير » ويقولون” في قائم : قويكم” بالهمز اعتداداً بحكم المفرد» 
دكا قشت ل يكن إوانت لز كرت لردَدت” ما حذفت ولا 
بد ولرددت” همزة (قائم) إلى أصلها قلت > ذره ركوَاة اعتدادا ببنية 
التكسين افلم كاق الآمر على هذا 'جملترا التكسير أضبلا «وجتعليوا 
التحقير فرعا . وهذا التفاثٌ حسسٌ . 
ومعنى كلام الناظم: أن ما يتوصل به إلى إقامة بنية الجمع المتناهي 
من ذف" أصلي وزائق وانخدء أو اثنين + أو أكثر من ذلك + فنإناك 
(1) الخصائص 1758/9- 7359 . 
(1) في الأصل : بنى » وفي (ز) : يفي ١‏ والتصحيح من (س) . 
(6) في الأصل : فيقولون » وما أثبته من (ز) و(س) . 
(4) في (س) : قبي » وهو تحريف . 
() في (ص) : لوحدت . 


(7) في الأصل و(ز) : ولو رددت » وهو تحريف وما أثبته من (س) . 
290 في (ز): من حرفاء وهو تحريف . 


/ا/ا؟ - 


[(4؛ ؟] 


بذلك تصل إلى إقامة أبنية التصغير باتفاق أو باختلاف ؛ فإن الكلام 
في الموضعين واحد ؛ ولذلك ذكرت في الباب قبل هذا من مسائل 
التصغير أشياء لكون أحدهما على حكم الآخر » لا يختلف عنه » فكل 
ما مر هنالك فانقله إلى هنا حسبما ينبه عليه . 

وإنما قال : (لنتهى الجمع) ليخص بذلك الجمع المتناهي » وصيغة 
(فعالل) وشبهه تسمى صيغة منتهى الجموع » وهو معنى كلامه . 
فكأنه يقرل : ما يرصل به إلى الجمع على (فعالل) وشبهه فبمثل ذلك 
موضل إل ية«السه و و3 للف لان" به لصفت على تيمل أو 
(فِيعيل) رباعيّة » فلا بد أن يرَدّ ما زاد على الأربعة إلى الأربعة , 
فتقول في الخماسي الأصول : (سُفيرج) في سفرحل » و (قُذَيهِم) ف 

وما ذكر في التكسير من حذف ما قبل الآخمر إذا كان مضاهياً 
للزائد في حقيقة أو صيغة فهو ههنا كذلك » فتقولٌ ‏ إن شعت - 


3 شان 
قذيعل , وفريزق . 


... في (سع: وذلك أن‎ )١( 

00( مدعل : القصير الضحم من الإبل . 

(5) الميم في (قذعمل) حرف أصلي » ولكنه مشابه للحرف الزائد في لفظه لكونه من 
حروف (هناء وتسليم)؛ والدال في (فرزدق) حرف أصلي » ولكنه مشابه للحرف 
الزائد في مخرحه ؛ لأن الدال من مخرج التاء . 
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وتخلاقت الكوفييق أن وان إبقاء درق اناس جنار هنا » 
وكذلك خلاف من خالف فأجاز حذف ما كان ثالشا" » وغير ذلك 
مما تقدم الخلاف فيه . 

وكذلك تقول فيما فيه من الخماسى زوائد: إن كانت زيادة 

.- 0 2 5 5 عو © 0 5 2 ) 
واحدة حذفتها نحو: (عَذيفِر) في عَذَافِرٍ » و (فدّيكس) في فدوؤكس 
وإن كانت زيادتان” نظ رت إلى التزجيح » فتقول ف عَمَنقَل": 

0 ي ‏ ا 5697 وام 2 
(عقيقّل) » وف عفنجج : (عفيجج) ؛ وعلى هذه السبيل في 
الكتاشي وساف 


ُ 
4 


وعلى هذا إذا احتيج إلى حذف أحد الزائدين نظرت ف أوجحه 


1 أحاز الأخفش والكوفيون تصغير (سفرحل) على سُفَيرحَل » بإبقاء الحرف الخامس 
وهو اللام مع بقاء فتح الجيم . (شرح الرضي للشافية )٠١9/١‏ . 

(؟) أحاز الأخفش والكوفيون حذف الحرف الثالث فيقولون في (فرزدق) : فرادق » 
بحذف الزاي. 

(*) العذافر : الجمل الصلب العظيم الشديد . 

(4) الفدوكس : الأسد , والرحل الشديد . 

(5) في (س) : زيادتين . (على أن كان ناقصة » أما ما هنا فعلى تمامها) . 

(7) العقنقل : الكثيب العظيم المتداخل الرمل . 

00 العَفنحّج : الضخم الأحمق . 

(4) ف (ز) : هذا السبيل . 
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الترجيح المتقدمة" في التكسير ؟ فرحَّحْتَ » ثم حذفت المرحوح 
وأثبت الراحح : 

| فوَجّح بالتقدم » فتقول في (النده) و(يلنده)”: ليد ريلد ؛ 5:11 
لأنك تقول : ألاد ويّلاد . 

وبالدلالة على المعنى فتقول : مُطيلق في (منطلق) ؛ لأنك تقول : 
مَطالق . وبكون الإثبات يؤدي إلى مشال غير موحود » أو إلى كسر 
بي التصغير ك(مُديع) في (مستدع)” » وامتناع (سّديع) و(مُسسياوع)؛ 
لأنك تقول : مّدَاعٍ » ولا تقول : سّداع » ولا مُسَاتدع . 

وبكونه لا يغ حذفه عن حذف غيره » فتقول في (حَيُرَبر) ": 
حزيبين » كما تقول : حزابين . 

وهذه الأربعة هي الي ذكر الناظم هنالك من المرححات » وهو 
الذي أشار إليه » وفيه أيضاً الإحالة على القيد المعتبر في هذا الحذف»: 
وهو ألا يكون الزائد حرف لين زائداً قبل الآخر » فإن كان كذلك لم 
تحذفه » بل تثبته ؛ لأنه يوصل به إلى أبنية التصغير كما يوصل به إلى 


. 9ف (س) للتفرقة . وهو تحريف‎ )١( 

(؟) الألندد واليلندده : الشديد الخصومة » وتصغيرها على ما ذكر مذهب سيبويه ‏ 
والمبرد يقول : أليدد بالفك . شرح الشافية 5914/١‏ . 

(0) في الأصل و(ز) : (مستودع) » وما أثبته من (س) وهو الصواب . 

(5) الحيزبون : العجوز . 
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بنية التكسير » فكما تقول : (فعاليل) كذلك تقول: (فعَيعيل) وهذا 
هو الموضع الذي يتعين فيه (فعَيعيل) بالياء » وما عدا ذلك فَلفْعَيعِل 
فإذا قد زال الإجمال في قوله” أُوَلاٌ : 
فُعَمِعِلُ مع فُعيعِيل لما فاق .. 0 
فإن قلت : إن هذا الحكم لا يُوخذ من هنا ؛ (لأنه)” إنما قال : 
وما به لمنتهى الجمع ول 2 ... ... ... ... ...الخ 
يع أن البنية إن كانت لا تقوم بالمراد تصغيره لكثرة حروفه 
فاحذف منه » وهذا” الذي قلتُ ليس من أحكام الحذف » بل من 
أحكام الإثبات » فلم يدحل تحت مراده . 
فالجواب : أن مراده أعمَ من هذا ؛ لأنه قد بين في الباب قبل هذا 
ما يحذف منه ومالا ؛ إذ بين أن زائد ما عدا الرباعي يحدَفُ » لكن إذا 
م يكن ليناً بعده” الحرف الآخر (فإنك لا تحذفه » بل)” تتركه يحاله» 
لكن تكميرٌ ما قبله فينقلب ياء » فإنه على هذا الوصف ييُتوصل إلى 
إقامة بنية التكسير » فكذلك" تقول هناء وعليه أحال , أن , زائد ما 
() في (ص): قولك. 
(5) ساقط من (س) . 
(9) في الأصل : وهو الذي قلت . 
(54) في (ز) : بعد الحرف . 


(5) ما بين القوسين ساقط من (ص) . 
(5) في(س): فكذا. 
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عدا الرباعي يحذف إن لم يكن ليناً بعده الحرف الآخبر فإنه يترك على 
جلها ترك ق'التكمورع »«رقدين هذا الباب أن (مقيعل) يكنة 
فيه ما بعد ياء التصغير » فلا بد أن ينقلب حرف اللين ياءٌ إن لم يكن 
كذلك. 

وفيه أيضًا أن حرف اللين قبل الآخر يعتبر فيه من الأوصاف ما 
اعتبر في التكسير من كونه زائداً » لا أصلاً » ولا منقلباً عنه » وكونه 
حرف لين لا حرف مده فتقول : / ف (كنَهُوَر) " و(ؤِلُوْب)” 0.1 
ر(غْليق) : كتيْهير » وقليليب » وعَلَيلِيق » وأنه لا يعتبر اللين المدغم 
إدغاماً أصلياً ٠‏ بل يثبته » فتقول : (عُطيُيد) ” و(مُييْيخ)"” على مذهبه” 
وهوراي :ارد كما تقدم””, 

هذا كله محالٌ عليه بهذا القول من الناظم”: إلا أن في عبارته 


. الكَنهْوّر : السحاب المتراكم‎ )١( 

(5) القلوب : الذئب في لغة أهل اليمن . 

() العُلّيق : نباتُ يتعلق بالشجر ويلتوي عليه . 

(4) تصغير عَطَرّد وهو الشديد الشاق من كل شيء . 

(ه) تصغير مَبْيْخْ وهو الغلام (بلغة حمير) . وامْييّخْ ‏ أيضاً - الرحل الأحمق . 

() ف (ز) و(س) : علىمذهبه لا غير . 

400 أما سيبويه فيقول : عطيّد (بحذف الواو الأولى » ثم قلب الواو الثانية وإدغامها في 
ياء التصغير » ويجوز أيضاً عطيّيد) . انظر الكتاب 479/8 47١‏ » وشرح 
الرضي على الشافية 7517/١‏ » والارتشاف ١797/١‏ . 

(8) ف (س) : فهذا كقول ابن الناظم » وهو تحريف . 
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بعض إشكال من حهة قوله : 
به إلى أمثلة التصغير صل 

فجمّمٌ الأمثلة » فيظهر أنه أراد جميع الأمثلة : فُعَيلاً ومَْيعِلاً 
رفميعِيلاً » فإذا كان كذلك فهم منه أن الحذف قد يجوز ل ا 
بناء (فعيل) » وهذا غير صحيح ؛ لأن كل ما يتأتى فيه فيل أر 
00000 مثال فعّيل ؛ لأنه 
حذف من غير فائدة » كما أنهم لم يحذفوا من نحو (قندِيلٍ) اليا 
ليتوصلوا به إلى فُعَيِل » بل تركوها ء وأنوا بها على مُعَييل » فهذا 
الجمع للأمثلة من الناظم غير سديد . 
والجواب : أن هذا كلّه إحالة على ما تقدم » وهو قد قال هنالك : 

وزائد العادي الرباعي احلوفه ... 

فاقتضّى أن زائد الرباعي لا يمحذف أصلاً » وذلك ابت هناء 
ورجوع الرباعي إلى فعيل لا يكون إلا بحذف زائده حتى , طعي لديا 
فقد حصل أن (فعيلاً) لا حظ له فيما عدا اق لمث ره ورين 
بيت اي كلام آنه أطلق لفلا الإأمثلة - - وهو جمع على اثنين منها 
وَهَما مادا (نتياة وقد اوه فق القترآن: « فإن كان لَهُ 
إخوة 4 المراد عند العلماء أَحَرَانَ”؛ فسامح الناظم نفسّه في مثل 
هذا؛ لأن المراد حاصلٌ . 


. من سورة النساء‎ ١١ : الآية‎ )١( 
. ١798 - ١/5/9 (؟) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
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و(به) في الشطر الأول » و(لنتهى) متعلقان ب(وْصل) . 
و(به) في الثاني» و(إلى) متعلقان ب (صل) أي : صل إلى أمثئلة 
التصغير يما صل به إلى منتهى الجمع » و(ما) بمعنى (الذي) واقعة 
على الحذف المقيّد في باب التكسير . 
عام اع 
ثم أذ يذكر حكم التعريض مما حذف فقال : 
وجائرٌ تعويض يا قبل الطَرَفْ إن كان بعضُ الاسم فيهما انَحَذَفْ 
هذه تتم لحكم ما ذكر في التصغير والتكسير » فالضمير في 
(فيهما) عائدٌ إلى التصغير والتكسير المذكورين في قوله : 
وما به لمنتهى الجمع وصيل 
إلى آخره . و(يا) مقصورٌ من ياء » وهو حذف في الحقيقة نادر 
ف الكلام » وإنما حُكي منه: (شربت ما" يا هذا , وعادة الناظم 
ارتكاب هذا الشذوذ بعينه في مواضع كثيرة : منها ما تقدم , ومنها ما 
اي 
ويعين أن الاسم المصغر أو المكسّر إن كان قد حُذف منه شيء 
حرفٌ واحد فأكثر » زائداً كان المحذوف / أو أصلياً- وهو مقتضى 
إطلاقه - فإنه يجورُ أن تعرّض من ذلك المحذوف ياءً قبل الطرف » 


. في الأصل: (ماء) وهو تحريف‎ )1١( 
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أي: قبل آخحر الاسم » ويجوز ألا تعرّض » فأنت مخيّرٌ في ذلك » 
ولذلك قال : (وحائرٌ 0 يقل : ولازم ؛ لأن العرب أتت به 
على الحواز لا على اللزوم » فتقول ف (فرزدق) : : فيد 0007 
وني (حَحَشَل) : حُحَيفِل وحُحيفِِل» وف (سَرّندَى)": 
وسرنيد » وفي (خفيدد) : فيارد وخفياديد» وفي فرفر" 
عُضَيرف وعُضَيرِيف » وما أشبه ذلك , ومنه قول يزيد الغواني”” 
وها زال تاج الملك فينا وتاجُهُم فلاس فوق اهام من سَعَف النُخل”” 
وإئما أتى بالياء حبرا لا حذف , كأنه عرض منه لكن على وجه 
لا يخل ببنية واحاوٍ من التصغير والتكسير . بل بحيث يمكن بقاء البنية 
مع وجود العوض » ولا يمكن مع بقاء المعورض منه ؛ وليس ذلك إلا 


. في الأصل و(ز) : يجوزء وما أثبته من (س) وهو الصواب‎ )١( 

(5) ساقط من (س). 

(6) الجحنفل : الغليظ . 

)0 السّرندى : الجريء » وقيل : الشديد . 

9 الخفيدد : السريع » وقيل : الظليم الخفيف . 

(57) عضرفوط : دويبة بيضاء ناعمة » وقيل : هو ذكر العظاء . 

0 في الأصل و(ز) : القرابى . وهو تحريف . 

(4) هذا بيت من الطويل والشاهد فيه قوله : (قلاسي) فإنه جمع قلنسوة » وقد حذف 
النون من الجمع وعوض عنها الياء » وأدغمها في الياء المنقلبة عن الواوء ولو لم 
يعوض لقال : قلاس . انظر سر الصناعة : 7 
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في المدة قبل الآحر ء ولذلك أبقوا الحرف الزائد إذا كان في ذلك 
الموضع » إذا كان حرف لين ولم يحذفوه وإن كان خايسا :وله توغ 
بنية تصغير أو تكسير بخمسة أحرف ء لأن (فعالل)” و(فعييل) 
وشبههما لا يخل بها بقاء ذلك الحرف . 

وف قوله : (فيهما) فائدةٌ حسنة » وذلك أنه متعلق ب(انمحذف) » 
أي: إن كان عدف يتش لاس ؤنين”التصقير او التكايدي + تخررا 
من أن يكون محذوفاً قبل ذلكء ثم يأتي التصغير أو التكسير بعد 
استقرار الحذف » فإن العرب” لا تعرض في هذا الموضع » وذلك أنك 
لو سميت بسّفرَج المحذوف من (ِسَفرْحَل) لقلت في التكسير: سفارجٌ » 
وف التصغير : سيرج لا غير ء ولا يجوز أن تقول : سَفاريج » ولا 
سُمَيريج إلا على من قال ضرورة : 

ْ في الُراهيم تنقادُ الصياريفي” 


. في ر(ز) : فعاعل‎ )1١( 

(؟) ‏ ف الأصل : بأن العرب . 

زه هذا عجز بيت من البسيط للفرزدق في وصف ناقته بالسرعة » وصدره : 

تنفي يداها الحصى في كل هاحرة 

والشاهد فيه زيادة الياء في (الدراهيم) و(الصياريف) للضرورة . والبيت في الكتاب 
٠/١‏ والكامل : ١57‏ ء والمقتضب 558/5 ء والمحتسب 259/١‏ 708» 
» والمتصائص 7١0/5‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ٠١5/5‏ » والخزانة 
هه وغيرها من كتب النحو . 
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وعلى هذا تقول في تحقير” (مينين) في لغة من أعربه في النون 
على تقدير أن أصله (فِعْلِين) وأنه محذوف : (سُتَيّنَ) لا غير ؛ ولا 
تقول : (سُنئِين) إلا على قول من يرد المحذوف في التصغير”, لا أن 
الياء عوض ثما حذف . 

وقد زعم ابنُ خروف أنه يجوز أن تقول : (سُتيّين) بالياء على 
أنها عرض » لا على رد المحذوف كما يقال : سفيريج . 

قال ابن الضّائع : وهذا عندي خطأ ؛ لأن هذه الياء إنما تعوض 
من المحذوف بسبب التصغير » أمّا إذا كان الاسم محذوفا قبل التصغير 
فلا ينبغي أن تكون عوضاً ما حذف في غير التصغير » قال: ثم إن / 
هذه الزيادة للعرض إما ينبغي أن تقاس حيث تغبت » وماقال هذا 
القائل وهو أن يعوض ف التصغير مما حذف قبل التصغير ل يثبت » فلا 
ينبغي أن يقال به أصلاً . ظ 

رعلى هذا يجري القول في تكسير (مينين) هذا . 

فما تحرز به الناظم من قوله : (فيهما انحدّف) حسنٌ من التحرز 
جدا ؛ إلا أن فيه نظراً من جهة أخرى » وذلك أنه أطلق القول يجواز 


. في الأصل (في التكسير تحقير سنين) » وما أثبته من (ز) و(س)‎ )١( 
85/١ والارتشاف‎ »435  4940/* (؟) وهو يونس. انظر في هذه المسألة الكتاب‎ 
. ١75/4 والأشموني‎ 
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إلحاق الياء عوضاً قبل الآخر » وليس على إطلاقه ؛ لأن ما حذف منه 
لأحل إقامة بنية التصغير على وحهين : 

أحدهما : ما يصح فيه ذلك وهو جميع ما تقدم من الأمثلة . 

والثاني : ما لا يصح ذلك فيه كالذي آحره ألف التأنيث مثل 
(حُبارى) إذا حذفت ألفه فإنك تقول: حبَيرَى كما ذكره بعد ولا 
سبيل إلى تعويض الياء قبل الألف ؛ لأن الألف تَطْلْبُْ أن يُفتَحَ ما 
قبلها » والياء ساكنة أبدا » فلا يصح أن تقع قبلهاء فالتزموا ترك 
التوويضن العليه رتاتي:. 

وكذلك ما كان نحو : (حلولاء)" على مذهب سيبويه حيث 
ولام" تحذف الألف » فتقول : جليلاء » فلا يصح أن تعوض الياء قبل 
همزة التأنيث ؛ لأن همزة التأنيث كألف التأنيث . 

ومن الحذف الذي لا تعرض منه حذف الزوائد في تصغير 
الترخيم؛ لأن الغرض بتصغير التزخيم الاقتصار على الأصول وحذف 
الزوائد كلهاء والتعريض ينافي ذلك. فهذه أشياء تقتضي قاعدته فيها 
حلاف حكمها .“ 

والجواب : أن التعريض لما كان فيما آخره ألف التأنيث أو همزته 


. حلولاء : ناحية من سواد العراق‎ )1١( 
. 477/9 زيادة يتطلبها السايق .. وانظر الكتاب‎ )٠( 
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لا يتأتى نطقاً اتكل على ذلك فيه فلم يحتج إلى النص عليه ؛ لأن 
لألف التأنيث في عدم قلبها حكماً تحتص به سيأتي ذكره ؛ وهمزة 
التأنيث معدودة في المنفصل » وأيضاً فليس مذهبه في (حَلُولاء) ونحره 
إلا مذهب اللمبرد” على ما يظهر من كلامه بعد » فلا اعتراض به . 

وأما تصغيرٌ التزخيم فليس الحذف فيه لأحل إقامة بنية التصغير 
فيعرض منه » وإنما هذا الحكم فيما حذف لإقامتهاء لا فيما حذف 
مطلقاً » ألا ترى أن (عطاءٌ) و (سماءً) على مذهب سيبويه لم يعوّض 
فيها من الذوق حين قلت + عطي وميه ؛ إذ لم يكن اللرذف فيه 
إلا من أحل اجتماع الياءات . فكلامه صحيح . 

ومفهوم كلام الناظم أنه إذا لم يحذف من الاسم شيء في البابين 
فلا يلحق حرف اللين » وهذا ظاهر ؛ لأنه / إفا يؤتى [به]” جيرا 1 
وعوضاً » وليس ثم ما يجبر ولا ما يعوض منه . وهذا الذي قرر هنا 
هو مذهب أهل البصرة . 

وقد ذكر في التسهيل” في التكسير منه أنه يجوز أن يماثل مفاعِيلَ 


6 منهب المبرد عدم حذف الواو ؛ لآن ألف التأنيث الممدودة كتاء التأنيث في نية 
الانفصال » فيقول : حُلَيْلاء » بقلب الواو ياء وإدغامها في ياء التصغير . 

(؟) زيادة يتطلبها السياق . 

(0) التسهيل : 5/8 . 
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وشبهه لمفاعل وشبهه مطلقاً فتحذف الياء ما يستحق أن تثبت فيهء 
وأذ عات ماغل للفاعين فقزاة:قيه الا لقي عوظن إلا الؤاتن.. ننه 
لا يحوز فيه فواعيلٌ إلا أن يشدٌ ذلك » فيجوز عنده أن تقول ف 
قنديل: قنادِلُ » وفي هلول : بِهالِلُ » وني انطلاق : نطالق ونحو ذلك» 
وسواء كان على فواعل أو غير ذلك . 

ويجوز أيضاً أن تقول في جعفر : جعافير » وفي درهم : دراهيم 
إلا في فواعل” فإنك لا تقول في هالكة : هواليك » ولا في سابغة : 
سوابيغ إلا أن يشِذّ . نحو ما أنشده الفراء” : 

عليها أسودٌ ضاريات لَبُوسُهم سوابيغ بيض لا تخرقها النبل 

وقال الأخطل " : 


وإن تركبوا إحدى الدواهي تركب 


. في الأصل : في فواعيل . وما أثبته من (س)‎ )١( 

(5) هذا بيت من الطويل لزهير بن أبي سُلمى . والشاهد فيه زيادة الباء في (فواعل) 
وهو ف ديوانه : ٠١‏ ء والهمع 1487/7ء والأشمرني ١١١/4‏ . 

() هذا عجز بيت من الطويل » وصدره : 

فإن ترعوا تربع فوارس مُعرض 

والشاهد قوله : (... الدواهي) حيث زاد الياء في فواعل » وهذا شاذ . ويروى 
البيت (إحدى الغراية) ولا شاهد في البيت حيئئذ . انظر شرح ديوان الأعطل : 
"157 . 
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وأما ما كان من نحو ما أنشده سيبويه : 
وكحّل العينين بالعواور”" 
بحذف الياء » وواحده (ِغُوَّار) » وكذلك ما أنشده من قوله : 
والبَكَرَات الفسّج العَطامِست”" 
يريد (العطاميس) » ومنه أيضا : 
جمع (يحموم) » وقول أبي طالب : 


ترى الوذعَ فيها والرّخام وزيئة بأعناقها معقودةً كالعشاكل " 


(00 


(0 


ف 
05( 


هذا بيت من مشطور الرحز ينسب ندل بن المثنى الطهوي » وقبله : 

جنى عظامي وأراه ثاغري 
وهو في الكتاب 0/4.لا” . 
من الرحز , وقبله : 

قد قربت ساداتها الروائسا 
أنشده سيبويه في الكتاب 45/7 4 » وهو لذي الرمة » وخرحه هارون في هامش 
الكتاب . ٠‏ 
في الكتاب 489/4 », وتخريجه هناك . 
في اللسان (عتكل) : 

يرى الودع فيها والرجائز زيئة 

والرحائز : مراكب أصغر من الحوادج » وهي للنساء » واحدها الرّحازة . انظر 
اللسان (رحز) » ولعل الرعام في البيت تحريف الرحائز . 
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يريد (العثاكيل) » وقول عبيد الله بن الحر : 
وبُدَلْتَ بَغْد الرُغفَران وَطِيْبه 
صّدا الدرْع مِنْ مُستَحْكِمَات المسَاور”” 

يريد (المسامير) فجائز عنده ف الكلام » وكذلك ما أنشده 

سيبويه من قول الفرزدق : 
تنفِي يَدَاهَا الحَصى في كل هَاجرة تفي الدنائير تنقادُ الصّيارئيف 

فمد الصياريف جمع صيرف » ويروى أيضاً : (نفى الدراهيم) 

كذلك بزيادة الياء . وقال أبو النجم : 
ِنها المطَفِيِلَ وَغَيرُ المطفل 

وهذا كله غير مذهب البصريين في التكسير . 

ولم ينص ابن مالك في التسهيل على هذا الحكم ف التصغير » فلا 
أدري هل هو قائل بالجواز فيه أم لا ؟ وإن ذهب النظر فيه إلى 
السماع فلا شك أن أكثر ما سمع فيه هذا التكسير . 

وقد قالوا ‏ مما هو عنده في التسهيل شاذ ‏ : طابّق” وطوابيق ع 


. 7٠٠06 56/١ من الطويل » وهو ف المحتسب‎ )١( 

. 7384 : سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) هذا بيت من مشطور الرحزء وهو في النصائص ١١7/89‏ . والمطافيل : ذوات 
الأطفال . والشاهد فيه (المطافيل) حيث زاد الياء ضرورة ؛ لأنه جمع مُطفل » 

(4) الطايق : العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرحل . اللسان (طبق) . 
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ٍ- فية انلق 
وحاتم وحواتيم » ودائق ودوانق . 


وخواتيم » لكن حكى عن أبي الخنطاب : خاتام » فيكون ( خوّيتيم ) 


أ قف 


5 53 00 س8 بر نيك 95 
مصغرا عليه » وقالوا: درهم / ودُرَيهيم» وصغِير وصغيير »رفي 041 
عكسه قال الراج: ” : 


(00 


(0 


فق 


فق 


قد شرت إلا ذُهَيارهِينا ' 
قُنَيصَات واَبَيِكِريْنًا 
وهو تصغير (ِدَهُدَاه) فقياسه (ِذَهَيْدِيه) . 
والمعتمد من هذا كله ما" ذهب إليه هنا من أن ذلك كله 


الدائق : سدس الدرهم . 
انظر الكتاب 470/7 » قال سيبويه : « والذين قالوا : دوانيق وخواتيم وطوابيق 
إعما حعلوه تكسير فاعال » وإن لم يكن من كلامهم » ثم قال : وغير أنهم قد 
قالوا: اتام » حدثنا بذلك أبو الخطاب . سمعنا من يقول ممن يوثق به من العرب : 
خويتيم » فإذا جمع قال : خواتيم . 
قال سيبويه في الكتاب 450/7 : «ومن العرب من يقول : صُغيير ودريهيم فلا 
يجيء بالتصغير على صغير ودرهم , كما لم يجى دوانيق على دائق » فكأنهم حقروا 
درهاما وصغيار . 
لم يعرف قائل هذا الرحزء وهو في وصف الإبل » وانظره في الخزانة 5-5018 ه. 
وف شرح الشافية 37١/١‏ : 

قد رّويت إلا الدهيدهينا 
في الأصل (ما) » والتصحيح من (ز) و(ص) . 
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مسموغٌ لا يقاس عليه » وهو مذهب سيبويه ومن انتمى إليه » لضعفه 
من جهة القياس » وقلته من جهة السماع . وإلى هذا المعنى" أشار 
الناظم بقوله: 
وحائدٌ عن القياس كل ما خالف في الباين حُكما وُسِمًا 

يعت أن كل ما جاء عن العرب مخالفاً لما ذكر في البابين معاً : 
باب التكسير وباب التصغير من الحكم فهو حائد عن القياس » 
موقوف على محله » والحائد عن الشيء هو الذي مال عنه » وعدل 
غنةغ يقال: خاد عنه يجيد حَيدة وحيودا وحئدودة". 

وَإئما قصد بهذا الكلام التنبيه على ما خالف ما تقدم من الحذف 
لإقامة بنية التصغير » والتعويض عن المحذوف خاصة . وهو الفصل 
الذي خحتم به باب التكسير, والفصل الذي افتتح به باب التصغير ؛ لا 
أنه يعن كل ما خالف جميع ما ذكر ف البابين من أولهما إلى آخرهما؛ 
لأنه لو عنى ذلك لكان فاسدا ؛ لأنا نعلم قطعاً أنه إنما ذكر من أحكام 
التكسير وقياساته ما هو الأشهر والمحتاج إليه » وكذلك في باب 
التصغير لم يورد فيه من الأحكام إلا جملاً ضرورية على مقدار ما 
نصب إليه نفسه في هذا المحتصر ؛ إذ لم يقصد فيه استيفاء أحكام 
النحو فكان يكون هذا الكلام منه يردٌ جميع ما ترك ذكره من 


. في (س) : (هذا المعنى ونحوه)‎ )١( 


555 - 


أحكامهما إلى السماع ونفى القياس . وذلك باطل قطعاً بحسب الأمر 
فْ نفسه » وبحسب قصده هوء والله أعلم . 
ويمكن أن يكون قصده بهذا الكلام التنبيه على ما جحاء من 
التصغير والتكسير على غير بناء واحده » فيحفظ ولا يقاس عليه . 
فمن ذلك في التصغير قولهم في المغرب : مُغيربان » وفي العشيّة : 
مسستوون إنبنان : انان وق ليده نلف وقارها: 


زور 
0 
: م 202 0 


رَوَيجل؛ وف صبيّة : أَصَيْبيّة » وقد برب على ذلك سيبويه وغيره . 
سارك و اسايق تر عووفن واعاريضك يي ومكان ورامك ونافة 
وأينق ونوق / ومُوانيق » وبهذا المعنى فسّر كلام الناظم ابنةٌ » وهو [155] 
صحيحّ إذا انضم إلى المعنى المذكور ولا . 

فعلى هذا يدخل تحت هذا النوع من السّماع وقوع (مفاعل) 
موقع (مفاعيل) وبالعكس كما ذكره ؛ ويدخل أيضا تحته مثل ذلك في 
التصغير كما تقدم ذكره . 

ويدحل تحته ما نقل من تكميل ما يحتاج إلى اللحذف في البابين 


)1( في الأصل : صَبِيّة (بفتح الصاد وتشديد الياع) » والصواب ما أثبته . 
(؟) انظر الكتاب «/484 - 85 »ء والمقتضب 0748/7اء والأصول 57/9 2517 


وانظر شواذ التصغير في شرح الشافية ”1/1/١‏ - 7378 . 
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ا نحو قولهم: عناكبيت في عنكبوت . 

ومن هذا يفهم أنه لم يرتض مذهب الكوفيين في التصغير 
والتكسير حيث أجازوا التكميل في نحو : سَفَرْحَل وكمُتْرَى وباقِلى 
وَحَرَْحَرَايَا » وأشياء ذكرت عنهم لا يقول ها ال إذ” اخارواءق 
(سفرحلة): سْفيرِجَلَة وسَفيرِجُلَة وسُفيرلة, وف (كُمُتْرَى) : كُمَيثرِيَة 
ركْمَيدِرَى" » وفي (باقِلى) ": بُويقِلّة وبُريقيليَة » وف (حَرْحَرَايا)”: 
جريجريا رجريجراياء وهنا عله كا ترى . 


1707/١ حكى الأصمعي : عناكبيت وغنيكبيت . انظر شرح الرضي للشافية‎ )١( 
0 

(؟) في كل النسخ : (إذا أحازوا) . 

() في الأصل وفي (ز) : كمّيمثر» وما أثبنه من (س) ؛ وفي اللسان كمض أن 
تصغيرها كميمثرة » وحكى علب : كميمثراة » ونقل عن التهذيب أن تصغيرها 
كميمئرى » وكميثرة » وكميمثراة . وفي القاموس (الكمترة) : « والكمترى منه 
... ويصغر كميمثرة » وكميمثرية » وكميثرة وكميمثراة » ااه . 

(54) بتشديد اللام وتخفيفها : الفول . 

(ه) في حاشية القامرس في مادة (حرحر) : ووحرحرايا بلد بالمغرب » وكتب عليها 
الشارح : وقد سقطت هذه العبارة من بعض النسخ » والذي نعرفه أنه مدينة 
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تلو يا التصغير من قبل عَلَمْ ‏ تأنيث أو مدتِهِ الفح انحتم 
كذاكَ ما مدَّةَ أفعال سَبَقْ ‏ أومَّدٌ سكران وما به التحق 
| ما كان الناظم (رحمه الله تعالى) قد قدم أول الباب أن الرباعي” 
وها قوقه له متيل نميا :وان ما بعد باء التضغير تكبيد كينا أغطاة 
شالفو كان :ذلك كنا ككل لايد من ضيه اراد أن ينين أن 
ذلك ليس في كل ما زاد على الثلاثي » بل قد يكون َم أمر آخخرٌ وهو 
عدم الكسرء وإن كان الكسر هو الأصل مثلاً » وكذلك ما كان من 
الثلاثي قد لحقته تاء التأنيث فصار بسببها على أربعة على الجملة . 
و(التلو) هو التالي أي: التابع' » و(علم التأنيث) هو علامته . 
و(انحتم) معناه وحب ». وهو مطاوع حتمته فانحتم . 
ومعنى كلامه أن الفتح يحب للحرف الذي يلي ياء التصغير » 
وهو العين الثانية في (فعيِل) واللام في (فعّيل) في مثال التصغير إذا وقع 
ذلك الحرف قبل أحد خمسة أشياء وهي : تاء التأنيث » وألف 
التأنيث» والمدة المزيدة قبل ألف التأنيث الى صارت بسببها همزة , 
وألف أفعال الذي هو جمع » وألف فعلان . 
فأمًا تاء التأنيث فداخل تحت قوله قبلّ: (علم تأنيث) فإن علم 
التأنيث في كلامه حنسْ يدخل تحته جميع علاماته ومنها التاء » ومثفال 


. في (س) : والتابع‎ )١( 
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الفتح لأحلها قولك ف طلحة : طليحة » وق ضربة : ضريبة » وفي 
عُلبة: غليبة ؛ وئٍ سيدرة : سديرة. / ووجه لزوم الففح ظاهر ؛ لأن 
التاء ليست من أصل الكلمة » ولا بنيت الكلمة عليها , فهي إنما 
دخلت لمعناها من التأنيث » والمصغر هو صدر الاسم » لا التاء » وهي 
لا بد من فتح ما قبلها ؛ إذ لا يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً ما عدا 
الألف » ولذلك جعلوا تاء (أعت وبنت) للإلحاق بققْل وعِذل » لا 
للتأنيث على ما ذكر سيبويه وغيره » فعاملوا التاء معاملة الثاني من 
المركبين فصغروا الصدر والحقوها . 

وأما ألف التأنيث فداحلة أيضاً تحت قوله : (علم تأنيث) والفقح 
لأخلها أيضا لازم » فتقول يحبلى + حبيق ».وق تشرئ: يشير : 
وق ذكزى؟ ذكرى تو ونلي "يقلي #ووالسىشلمن: 
وف عَلقى : عُلَيْقَى » وف غرئى": غرَيشى » وما أشبه ذلك . وإنما 
فتح ما قبلها » وكان الأصل أن تقلب ياءٌّ كما هو قياس التكسير حملاً 


)١(‏ انظر الكتاب 1575/4 » وشرح الكتاب للرماني 191/١‏ "الادء 4لااء 
والخصائص .37١١ 37٠١/١‏ 

(؟) الذفلى : نبت مر. ا 

(5) العلقى : نبات قضبانة دقاق يتخذ منه مكانس » وألفه تحتمل التأنيث والإلحاق » 
فإذا نون كانت للإلحاق . 

(54) الغرثى : الجبائعة . 
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| الحيكة ا 


لألف التأنيث على تائه ؛ إذ كانت الألف علامة له كتاء فعاملرها 
معاملتهاء وأيضا فليةوقوا تفن الف الإلحاق وألف التأنيث ؛ إذ كانوا 
يقولون ف أرطى" : أريط , وف ذفرٌى” - منوناً : ذُفير » وني علقى - 
متونا : اغليق :+ :وما أشيه ذلك فلبوتقلبوها إذا كانت التتانيك 
وعد يك للق كر رما قله ميا . 

وعلى هذه القاعدة يحري الحكم في (حبارى) على مذهب سيبريه 
إذا حذفنا الألف الأولى فإنه يصير من قبيل : ؤكرى وبُشرى » فتقع 
الألف الي للتأنيث تلي الحرف التالي لياء التصغير » فنقول : حبيرى 
فيلزم فتح الراء . 

وأما مدة التأنيث فيعين الناظم بها الألف الزائدة قبل همزة 
التأنيث » وذلك أن الأصل في ألف التأنيث القصر والسكون » فزيد 
قبلها هذه المدة المذكورة » فوحب لما المد والهممز على ما تقرر في 
التصريف » وصار الحرفان كالحرف الواحد , وهذه المدة تطلب فتح 
ما قبلها » وهو ما بعد ياء التصغير ؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا 
مفتوحأ» فيقول في (حمراء) : حُميراء » وف (صفراء) : صُفيراء » وفي 
)١(‏ في الأصل وف (ز) : على بابه » والتصحيح من (س) . 
)١(‏ الأرطى : شجر واحده أرطاة » وألفه للالحاق . 


() الدفرى : العظم النائي نلف الأذن » وألفه تحتمل التأنيث والإلحاق » فإذا نون 
كانت ألفه للاالحاق . 
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(سوداء) : سُويداء » وفي (صحراء) : صُحيراء » وفي (عذراء) : 
عذيراء . 

وكان الأصل أن تنقلب هذه المدة ياء مع اللحمزة كما فعلوا ف 
التكسير » فقالوا: صحار » لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن همزة التأنيث 


شبيهة بالتاء من جهة التأنيث / وكون الكلمة غير مبنية عليها » 507؟] 


وأيضاً فأرادوا أن يفرقوا بين الألف الممدودة المنقابة عن ألف التأنيث 
وبين الألف المدودة المنقلبة عن غير ألف التأنيث » كما فرقوا بين 
الألف المقصورة الي للتأنيث واليّ ليست للتأنيث ؛ لأنك تقول في 
(علباء) ": عليبى » وف (قوباء)” : ريق » وف (حرباء) : حريبى » 
فلو قلت : حُميرى لالتبس الأمر في الألفين » فرأوا الفرق أولى” . 

وأما مدّة أفعال فهو قوله : ظ 

كذاك ما مدّةَ أفعال سبق 5 

(مدّة) مفعرلٌ بسبق » و(سَبّق) صلة ما » و(أفعال) هنا هو المع 

كأجمال وأعدال” وأطمار” يعي أن الحرف الذي قبل ألف (أفعال) 


. العلباء : عصب العنق‎ )١( 

)0( القوياء حدذام سمي للد ؛ 
(0) انظر الكتاب 9/8 393 . 
(4) جمع عدل : وهو النظير والمثيل . 
() جمع طِمر : وهو النوب املق . 


وهو عين الكلمة حكمه أيضا لزوم فتحهء فتقول في (أجمال) : 
احتسال وق (أغيدال) : أعيدل » وكذلك إذا سميت به تقول : 
أفيعال أيضاً » لا أفيعيل » وإن كنت تقول في تكسيره : أفاعيل ) 
فتقلب الألف ياء . ولأجحل أن (أفعالاً) جمعاً ومفرداً لمسمّى به 
حكمهما واحد أطلق الناظم القول فيه » فلم يقيده بكونه جمعاً » فقد 
نصوا على أن الحكم كذلك : كان جمعا على أصله » أو مسمى به . 

وإنما لم يكسروا ويقلبوا الألف ياء ليفرقوا بينه وبين (إفعال) المفرد 
الكتحون ال 1ك ممت كااتقزن ان رإنكاف + شك + على 
قياس أساكيف . بخلاف الجمع ؛ إذ كانت صيغة (أفعال) لا تكون إلا 
جعاًء ولا تغير بعد التسنمية به عن حاله قبل أن يكون اسما علما كما 
لا يغير (ميرحان) عن تحقيره إذا ميت به . 

فإن قلت : إنهم قد قالوا : (أفاعيل) ف (أفعال) فيلزم على قياسه 
أن يقال : (أفيعيل) كما قيل في (ميرحان) : سُرَيحِين ؛ لأنهم قالوا : 
10 

فالجواب أن هذا لو كان كما قلت لقلت ف (جمال) : جميمال ؛ 
لأنهم لم يقولو : جماميل » وف (حمّال) : حُميمال » وفي (نجّار) : 
نيجار » ونحر ذلك ؛ لأنهم لم يجمعرها على (فعاعيل) . فإنما وحه 


. الإسكاف : الصانع أيا كان‎ )0١( 


ا" 


(أفيعال) هنا الفرق كما تقدم بين المفرد والجمع » وهذا معنى تعليل 
سيبويه وغيره . 
وأما مد سكران فهو قوله : « أو مد سكران وما به التحق, يعي 
أنه يلزم أيضا فتح الحرف التالي لياء التصغير إذا كان قد سبق ألف 
سكران وما لحق به في وصفه المعتبر » فتقول في سكران: سكيرزان » 
وف غضبان : غضيبان » وفي عطشان : عطيشان » وما أشبه ذلك » 
وكل كران الذي هو نو ران او تلان الي بها عاني ادل 
العلة في الباب » وذلك أنه لما وحب لفعلاء ما تقدم من لزوم ققح ما 
قبل الألق فيد ماو على تمق ده نجي ايض ذلك لفعلان فكلى 2 
الذي مثل الناظم .شال منه لما تقدم ف باب مالا ينصرف من أن 
حكمهما واحد للشبه الحاصل بينهما حتى قيل : إن النون بدل من 
الحمزة » ففتحوا ما قبل الألف والنون بناء على تحقير الصدر كما فعلوا 
ذلك ف فعلاء» قالوا : سُكيران؛ ولم يقولوا : سُكيرين » كما لم 
يقرلوا ني حمراء : حُميرى » ثم أرادوا أن يلحقوا بنحو سكران غيره 
)02 قال سيبويه في 415/1 : و وتحقير أفعال مطرد على أفيعال ؛ وليست أفعال وإن 
قلت فيها أفاعيل كأنعام وأناعيم تحري بجرى سرحان وسراحين ؛ لأنه لو كان 
كذلك قلت ف حَمّال : حُميمال ؛ لأنك لا تقول : جماميل » وإنها حرى هذا 
ليفرق بين الجمع والواحد » . وانظر المقتضب 774/7 . 


(؟) في الأصل و(ز) : سُكيرى » والتصحيح من (س) . 
() في الأصل و(ز) : حميرا » والتصحيح من (س) . 


”د 


الييضة 


مما" لم تُكسُرٌه العرب تكسيرا يخالف” به فعلان على » فحكموا له 
بحكمه ف التصغير ؛ لأنه شبيه به » كما حكم له أيضا بحكمه حيث 
امتنع دول تاء التأنيث عليه » وذلك ف حال العلمية والتكسير الذي 
يخالف به فعلان فعلى هو فعالين . 

هذا هو الرصف المعتبر في فعلان فعُلى الذي أشار إليه الناظم 
بقوله: (وما به التحق) [أي التحق به]” في كونه لا يجمع على فَعَالِين 
فكل ما كان على (فَعْلان)" فانظر : فإن جمعتةٌ العرب على فعالين 
فاذهب به مذهب القياس في كسر ما (بعد) ياء التصغير على ما 
أغطاه كلافنة أولة سقول فق وكرنان) ": خرعين .ول تفحرل: 
حويمان ؛ لأن العرب لم تلحق (فيه)” الألف والنون بالألف والنون في 
سكران . 


)1غ( في الأصل : ما لم » والتصحيح من (ز) . 

(؟) في الأصل : بخلاف » والتصحيح من (ز) و(س) . 

(4) في (س) : فعالين » وهو خط . 

)5( في جميع النسخ : (ما قبل ياء التصغير) » وهو خطأ . 

6 ا حومان من السهل : ما أنبت العرفج » وقيل : الحومان نبات بالبادية . اللسان 
(حرم) . 

0 في الأصل و(ز) : به » والتصحيح من (س) . 


”اد 


وإن لم تجمعه العرب على فعالين فاذهب به مذهب سكران 
فتقول : دُحيمان في (دّحمان)" كما قلت : سُكيران في سّكران . 

ولا يقتصر بهذا الإلحاق على (فعلان) المفتوح الفاء » بل يكون 
ف المكسور الفاء والمضمومها » وأيضا يكون في كل ما كان ثلاثي 
الأول آعخرة القن .وفوق:والاتان" فإن:سكية ايفا سكم اشتكر ان إذا 
كان مثله » فتقول ف (عثمان) : غثيمان ؛ لأنهم لم يقرلوا: عثامين ع 
وتقول في سلطان : سَليطين ؛ لأنهم قالوا : سلاطين » وتقول في 
(عمران) : عميران ؛ لأن العرب لم تجمعه على فعالين » وتقول فٍ 
(ميرحان): سريحين؛ لأنهم قالوا : سّراحين » وف (ضبعان) : ضبيعين؛ 
لأنهم قالوا: ضباعين » وكذلك لو سميت ب (نْرُوان)” لقلت : نرَيَان؛ 
لأنهم لم يكسّروه على (فعالين)” » فإن صغرت (رَرَشان) قلت: 
وُرَيشين ؛ لأنهم قالوا : وَرَاشين . 

قال شسييؤيه: 'وواعلم” أن كل شيء كان / آخره كآخر , فعُْلان » 
الذي له , فعْلى » وكان عدة حروفه كعدة حروف , فعلان » الذي له 


. دحمان : اسم رحل . اللسان (رحم)‎ 4)١( 

(0) الترّوان : الوثوب . اللسان (نزو) . 

(0) في (س) : فعاليل » والصواب ما هنا . 

(4) الوَرّشان : طائر يشبه الحمامة . اللسان (ورش) . 


(5) في (س) : اعلم . بدون واو. 


-”65 


] 


و فعلى , : توالت فيه ثلاث حركات أو لم يتوالين » اختلفت حركاته. 
أو لم يختلفن » ولم تكسره للجمع حتى يصير على [مفال]'" مفاعيل 
فإن تحقيره كتحقير فعلان الذي له فعلى»”" 
ثم ذكر وجه الشبه بينه وبين ن ألفي التأنيث » ثم ذكر نحو ذلك 
الالو برعا لالبو اوحار واي ل 
حكمما سمي به . لا تخرجحه عن أصله إلى غيره (فإذا)” حيتت 
منوساة كنف + متر فين وكذلك أيه إذا”عييك يسكزاة قلت ؟: 
لي ام برا 2 هو معنى 
قول الناظم : (وما به التحق) " 
واويوت اسركل ما [م]” يجمع على فعالين سواء أكان 
علماً أو غير علم فحكمه هذا الحكم كما ظهر [من سيبويه]" ومما 
نص عليه الفارسي ف الإيضاح من أن (سّعدان ومُرحان) يصغران 
ببقاء الألف » فتقول : سُعيدان ومُريجان » قال : سميت بذلك شيا , 


. ساقط من الأصل . وهو ف الكتاب و(ز) و(ص)‎ )١( 
. 47/8 (؟) انظر الكتاب‎ 

(5) في (س): وإذا. 

(4) في الأصل : (وما به لمنتهى الجمع التحق) , وهو خخطأ . 
(ه) ساقط من (س) . 

. ساقط من الأصل‎  )5( 

(0) ساقط من الأصل وزز) . 


5 2 


أو لم تنقله من اسم الحنس إلى مسمى بهء إلا أنك إذا سميت به شيا ل 
تصرفه. وقال السيرائي بعد ماذكر معنى كلام سيبويه : وإن جحاء 
شيء فجهلت جمعه لم تقلب الألف في التصغير ك (مُرَيّان) و(رُغَيّان) 
في مٌروان ورّغوان » وعلى هذا جمهور النحويين . 

والجامع الذي به التحق هذا كله بسكران هو شبه الألف والنون 
لألفي التأنيث » والشاهد على ذلك الشبه كون العرب لم تجمعه على 
(فعالين) استدلالاً بالأثر على المؤثر . وقد زعم الشلوبين ‏ على ما 
حكى عنه ابن الضائع ‏ أن هذه الألف والنون لا تثبتان ف التصغير إلا 
(ف) فعلان (قعلى)" أو ما يشبهها مما يمتنع صرفه وهو العلمء 
فاعتبر في الأثر الحاصل من الشبه منع الصرف . ولم يعتبر امتناع جمعه 
على فعالين » وهو الذي اعتبره سيبويه وغيره . 

قال ابن الضائع : ونصصت على الأستاذ أبي علي ما تقدم - يعئي 
ما ذكره سيبويه من اعتبار التكسير ‏ فلم يقبله » ولج فيه » وزعم ما 
تقدم . قال : وهو خلاف نص سيبويه وغيره » ألا ترى أنك تقول في 
تصغير (ظَربان): ظريبان. قال: فإن قال: قد تمحض الشّبه ف هذا 


. “ف القاموس (رغا) : (ورغوان لقب ججاشع لفصاحته)‎ )١( 
ليست في (ز).‎ -)١؟(‎ 
. في الأصل : (فعلان فعلا)‎ )*( 


ات 


أكثر من منع الصرف بقوهم ف الجمع : ظَرَابِيّ » فقد حكم لها بحكم 
(صحارى) قيل : فقد قال / سيبويه : رإن جاء شيء كسيرحان ولح 5601] 
تعلم العرب كسَّرَتَهُ فنحقيره كتحقبر فعلان الذي له فعلى » ثم 
حكى ما ذكر الفارسي في الإيضاح في (سّعدان) ورمُرْحان) ءوأن 
سيبويه قد نص على أنك تقول ف (زعفران): رُعَيفِران” . 

قال : فلو كان ثبوتها في (فعْلان) حيث يترك صرفه فقط لما ثبتت 
في مثل (زعفران) . قال : وهذا ظاهر حداً . 

واعلم أن كلام الناظم فيه احتمال في دخول العلم تحته .وذلك 
أن العلم يمتنع صرفه للحاق الألف والنون مع العلمية »وقد مر أن 
سبب ذلك شبه الألف والنون بألفي التأنيث .وإذا كان كذلك وكان 
(فعْلان) إذا سمي به يمتنع صرفه لشبه (قعلان) بألفي فعلاء فينبغي ألا 
يعتبر بأصله في جمعه على (فعالين) أوعدم جمعه , بل يقال في 
(سيرحان) إذا سمي به : (سريحان) كما يقال ف (عثمان) : غثيمان . 

وهذا رأي ابن الطراوة في المسألة» ولم يرتض مذهب سيبويه 
وغيره» فد يفهم هذا من كلام الناطظم ؛ لقوله : (وما به التحق) , 
يعني ما كان من نحو (عثمان) وما سّمي به من فعلان ونمحوه. ووجحه 
اللحاق احتماعهما في شبه الألف والنون فيهما بلي قعلاء » ألا ترى 


. 4784/« انظر الكتاب‎ )١( 


51/7 د 


أن الناء لا تلحق في حال العلمية » وأيضاً امتناع صرف العلم دليل 
على تحقيق الشبه» بخلاف ما قبل التسمية فإن الشبه لا يتحقق إلا إذا 
امتنعت العرب عن جمعه على (فعالين)» فحيثارٍ يظهر للشبه وحه 
فيكون على (فعيلان):ونحن لم نجد العرب جمعت العلم على (فعالين)» 
فلم تقل في (عمران) : عمارين » ولا في (سلمان) : سلامين » ولا في 
(عثمان) : عثامين . 

قال ابن جين : «سألت الشجري يوماً فقلت له : كيف تجمع 
دُكاناً ؟ قال : دكاكين . قلت : فسيرحانا ؟ قال : سراحين . قلت : 
فرطاناً ؟ قال: قراطين . قلت : فعُثماناً ؟ قال : عثمانون . قلت : 
تواذ قلتت :ايض «عنانيق ‏ فقال * أش عدامين # آرايق إنسانا يتكلم 


ى 
فى افيه 


بها ليس من لغته ؟ والله لا أقرا أبدلى 
فأنت تراهم لم يجمعوا العلم على فعالين » فندعي نحن ذلك في 
سرحان بعد التسمية » وأنه لا يجمع على سراحين » فكذلك لا يصغر 
على سُريحين ما لم يكن سماع عن العرب , وهر معدوم .00 
وكما أن سكران حين أشبه , فعلاء, لم يصغر على سكيرين » 
فكذلك / أيضاً سرحان حين أشبه فعلاء بالتسمية لا يصغر على 6117] 


(1) في الأصل : (لا أقراها) » والتصحيح من (س) ومن النصائص . 
09) انظر الخصائص 547/١‏ . 


دحم" - 


0) 


سُريحين ” وإلا وحب أن ينصرف سيرحان مسمَّى به » وهو باطل 
اتفاقا . 

ويبعد أن يريد الناظم بقوله : (وما به التحق) وما التحق به في 
كونه لا يجمع على فعالين من غير أن يعتبر منع الصرف أيضاً : 
وكلاهما ناشئ عن ثُبوت الشبه بفعلاء » ولو كان المراد هذا لم يفهم 
له » بل السابق إلى الذهن ف وجه ذلك ما تقدم من الشبه » وعنهما 
ينشأ عدم الجمع على فعالين » وامتناع الصرف . 

وإذا ثبت هذا كان هذا النظم موافقاً للشلوبين في اقتصاره على 
امتناع الصرف فيما فيه الألف والنون » وعخالفا لسيبويه ومن وافقه في 
الاقتصار على عدم الجمع على فعالين . لكن هذه الطريقة قد اعترضها 
يحيوية رعيره. 

أما سيبويه فقال : رولو قلت : سريحان ‏ يعن بعد ما سمي به 
لقلت : في رحل يُسمى علقى : عَلِيقى » وف معزى : مُعيزى . رفي 
امرأة اسمها سيربال : سُريبال ؛ لأنها لا تنصرف » قال : فالتحقير على 
أصله وإن لم ينصرف الاسم» . 

ورده الشّلوبين بوجه آخخر » وهو أنه لو كان كذلك للزمه إذا 


. في جميع النسخ (على سراحين) » وهو سهو‎ )١( 
. 478/8 (؟) انظر الكتاب‎ 


-794- 


نكر سيرحان اسم رجحل أن يصغره بالقلب » قال : وليس في ("الكلام 
اسم يفزق ”' تصغيره ويختلف بحسب تعريفه وتنكيره . 

وقد يعتذر ابن الطراوة عن هذين : أما عَلَيقَى ومُعيّى فبينه وبين 
ميرحان فرق هو أن باب عَلقَى ومِعرّى أصله قبل التسمية التحقير 
على (فعِيعِل)” تقول : عُلّيق ومُعَيز » فإذا سّميت بهما حماتّهما على 
الأكثر في الباب » بخلاف مير حان فإن الأكثر فيه قبل التسمية أن يحقر 
على (فعيلان) إلا أن يكسسّره العرب » فتحقرّه على (فعيلين) وأما مع 
عدم العلم بالتكسير ف(فعيلان) هو الأصل » فإذا سمى به أو بغيره 
فالأصل فيه فعيلان » ولا يعتبر فيه تكسيره قبل التسمية ؛لأن باب 
الأعلام منع التكسير . 

قال سيبويه في باب جمع الرحال والنساء : «وأما عثمان ونحوه فلا 
يجوز فيه أن تكسره ؛ لأنك توحب ف تحقيره عثيمان » فلا تقول : 
عثامين [فيما يحب له عثيمان]" ولكن عثمانون كما يجب له عُثيمان؛ 


)1١(‏ من هنا إلى قوله : وكذا المزيد آخراً للنسب » في ص : 717 من صفحات الأصل 
ساقط من (س) . 

(0) “ف (ز): يفتقر» وهو تحريف . 

(5) ف الأصل و(ز) : قُعيل » وهو تحريف . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » والتصحيح من الكتاب . 


لأن أصل هذا أن يكون الغالب عليه باب غضبان » إلا أن تكسر 
العرب منه شيعا على مثال (فعاعيل) " / فيجيء التحقير عليه ," . 

فحاصل الأمر أن كل واحد من باب (ِعَلقَسى) وباب (سيرحان) 
رد بعد التسمية إلى الأكثر والأصل فيه » مع أن الباب في نحو (عثمان) 
لا 

وأمّا إلزامه (سُرّيبال) فلا يلزم ؛ إذ لم يعتبر بحرّد منع الصرف » 
وإنما اعتبر الشبه الموثر لمنع الصرف » وهو الشبه بألفي التأنيث » فلا 
اعتراض به . | 

وأما ما قاله الشلوبين فلا يلزم ؛ لأنّ تحقيره بعد (التسمية)” 
والتنكبر إنما يكون على اعتبار وجود التعريف » فاعتبر أصله من 
العلمية» وليس بوصف ف الأصل فيعتبر أصله قبل التسمية » كما لا 
يعتبر الأصل إذا ميت ممصدر من المصادر » فيمتنع من الجمع فيه » بل 
يعتبر الانتقال إلى الاسمية وإن نكر" بعد التسمية . 

هذا أقصى ما وجدته في الاحتجاج عن ظاهر مفهوم كلام 
الناظم. والذي رآه ف التسهيل موافقة الدماعة » فهو الذي يغلب على 
)١(‏ في الأصل : فعاليل » وما أثبته من الكتاب . 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه 4.5/7 . 


(*) ساقط من (ز) . 
(4) في (ز): نكن . 


- ”١١ 


ةا 


الظن ف مثل ابن مالك» وإن كان اللفظ أظهر فيما تقدم . والله أعلم. 

وف قوله : (أو مدّ سكران) تنبيةٌ على كون النون بعد الألف لا 
بد من زيادتها: آنا ق. وسكزاتع افظاهة : وآناق تعره :فكدللك أبطناء 
لأن الشّبه إنما يحصل بين الألف والنون وألمّي التأنيث إذا كانت 
[النون]" زائدة » لا أصلية » فلو صغرت (حسّان) أو (تبّان) أو نحو 
ذلك على اعتقاد أصالة النون لقلت: حُسَيسِين » وبين لا غير لأنه 
إذ ذاك .منزلة سيربال وقرطاس» فلا يمكن فيه بقاء الألف » وسبب 
ذلك فقد الشبه بين الألف والنون وألفي التأنيث . 

وقد بقي عليه مما يلزم فتحه بعد ياء التصغير أن يكون قبل الاسم 
الثاني من المركبين » فإن حكمه حكم تاء التأنيث في لزوم الفح , 
فتقرل: حُضَّيرموت ء وبُعَيلْبك , ونحو ذلك فتفتح ولا يجوز غير ذلك 
فرك الناظم له مُشْعِرٌ بأنه ليس كذلك , وذلك غير صحيح . 

وقد ذكر الناس فيما لا يكسّربعد ياء التصغير على الدملة عشرة 
مواضع وهي : 

أن يكون حرف إعراب » أو يكون بعده ألف تأنيث» أو همزته؛. 
أو تاؤه » أو علامة تثنية » أو واو جمع على حدّهاء أو ألف جمع 


. ساقطة من الأصل » وهي في (ز)‎ )١( 
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المؤتق السالح + أو الف أفعال عمطلا + "أو التق :فزق الذفيمنا كر 
على (فعالين) » أو الثاني من المركبين . 
هكذا ضبط الناس هذا , وهو أحسن مما / ذكره الناظم » وماعدا 551 
هذه العشرة المواضع فلا بد فيما بعد ياء التصغير فيه من الكسر . 
7 5 
وألف التأنيث حيث مُّدَا 2 وتاؤه سسفصِلَينَ عدا 
كذا المزيدُ آخرا السب وعجرٌالمضاف والمركب 
وهكذا زيادتا فَعْلانا من بعد أربع كرَعْفَرَانَا 
وقدّر انفصال ما دل على زارات تمحي جد 
ل قم أول الباب أن (نيلا) للثلاثي » رأن (فعييلا بلا) و (فُعَييِاةُ 
ار لنب ري رطا ضهنا راتت ادا الات 
الممددوة » وتاء التأنيث » وياء النسب » والألف والنون وسائر ما 
ذكره هنا ثئما يلحق بالكلمة فيعد من حروفها ء أو يتوهم [أنه]'" 
معدود في حروفها » وكان من مقتضى ما قدّم أن أبنية التصغير ثقام 
من حروف الاسم » حاف أن يتوهّم أن هذه الحروف المذكورة من 
جملة ما يدخل في بنية التصغير » فأخذ ف نفي ما يحتاج إلى نفيه من 
للك وعد من ذلك لاقي ا 


)3( ساقطة من الأصل » والتصحيح من (ز) . 


”١13-‏ ل 


أحدها : ألف التأنيث الممدودة » وذلك قوله : 
وألف التأنيث حيث هذا 

وقوله : (حيث مُذَا) إخراج لألف التأنيث المقصورة » فإنه يذكر 
حكمها ؛ وأنها ليست مما يُعد منفصلاً عن الكلمة » ريع أن هذه 
الألف الممدودة لا يعتدٌ بها في التصغير » بل يقع التصغير فيما قبلها 
كأنها لم تكن نّم بعد» كأنها لحقت بعد استقرار التصغير » وهذا 
معنى انفصالاء أي أنها لم تبن عليها الكلمة» وذلك قولك في حمراء : 
حُميراء» وفي صحراء : صُّحيراء » وفي طَرفاء : طُرّيفاء » وكذلك 
تقول في (خنفساء) : ختيفساء » وفي (عُنصّلاء)': عُتيصلاء » وفي 
(قَرْمّلاء) ": قرعلاء » وما أشبه ذلك . 

وإغما كان ذلك لأن ألف التأنيث الممدودة لما قويت بالحركة 
فصارت متحركة بعد أن كانت ساكنة » وعضّدها الحرف الذي قبلها 
ف ذلك كرهوا حذفها ؛ إذ أشبهت بذلك التاء » والتاء لا تحذف لما 
يذكر . 

والفرق بينها وبين الألف المقصورة أن الألف المقصورة حرف 
ميت لا حظ لها في الحركة » فلم يقر أن يثبت إذا وقع بعد أربعة 
أحرف . وسيأتي لذلك ذكرٌ إذا تكلم على الألف المقصورة إن شاء 
الله تقال 


. الغتصّلاء : البصل البري . اللسان (عصل)‎ )١( 
. على وزن كربلاء  اسم موضع . القاموس (قرم)‎  : ؟) القرمّلاء‎ 
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فإن قيل : قد تقدّم أن التصغير أصله" أن يكون على قياس 
التكسيرء وهم يحذفون هذه الألف في التكسير فيقولون في (خنفساء): 
خنافس . 

فالجواب/ : أن تاء التأنيث ليس حكمها أن يكسر ما قبلها ثم 
تلحق؛ فيحمل عليها الجمع ف ذلك » بل متى صح كسر ما فيه" تاء 
التأنيث خذفت » فلم يكن وجةٌ لثبوت ألف التأنيث في التكسير ؛ إذ 
حكم التاء كذلك بخلاف التصغير . 

وقد ظهر من كلام الناظم ظهوراً بيناً - حيث أطلق القول في عد 
الألف الممدودة منفصلة على الإطلاق ‏ أن مثل (جَلولاء) و(يرَاكاء” 
و(قرِيئا " يُصغر منه الصدر , كأن الألف لم تكن » وأنت لو حقرت 
مثل : حَلُول , ويّراك » وقّريث فإنك تقول : ُلَيلُ وبْرَيِكُ وقريت » 
ثم تلحق الألف » فيجيء منه : جُليّلاء » وبريكاء , وقريّفاء » وهذا 
هو مذهب البرد » واحتج لما ذهب إليه بأن ألف التأنيث إما أن يعتد 
بها فيلزم على ذلك أن يقال : حُلَيْلِيَ » وبُريكي » وقرَيئي » كما يقال 
في التكسير : حَلاليّ وبراكي وقَرَائيَ . وإما ألا يعتدٌ بها ء فيصغر ما 
)١(‏ 2ف (ز) : أن أصله التصغير » وهو تحريف . 
(1) في (ز) : ما كسر فيه . 


(0) البراكاء : الثبات في الحرب . اللسان (برك) . 
(4) القريثئاء : ضرب من أحود التمر بسرا . القاموس (قرث) . 


ه6١"‏ ل 
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قبلها , فيقال : خُليّلاء وبريكاء وقريّئاء » ثم صكّح هذا الثاني ؛ لأنسه 
قد ثبت أن حكم هذه الألف أن يصغر ما قبلها » وحيكذ يلحق » 
وبهذا المعنى رَدٌ على سيبويه مذهبه في أنه يقول : خُلَيلاء وبرّيكاء 
وقرَيثاء فيحذف المدةٌ الثالثة . 

وقد حكى ابن الضائع عن الشلوبين أنه ذهب في بعض الأوقات 
إلى أن قياس المبرد صحيح » وأنه لا يمكن أن يكون سيبويه خالف 
ذلك القياس الظاهر إلا بسماع من العرب . 

قال ابن الضائع : ولو كان سيبويه سمع شيئاً من ذلك وهو مخالف 
القياس للسماع لنصّ على السماع” » وإنما أتى به سيبويه بصورة 
القياس » وقد رجح الناس مذهب سيبويه » وهو الذي 00 
اهيا » 

ووجهه عند السيراف وغيره أن ألف التأنيث الممدودة لها شبة 
باقاء م ية تايف وقر ده بالأركةنفو اننا كانك عزنا ميا 
ولذلك لا تثبت المقصورة في التصغير إذا زادت على مثال التصغير 
كما تقدم » وها أيضاً شبه بما هو من نفس الحرف » بدليل قولهم : 
(؟) في (ز) : لنص السماع على السماع . 


(0) انظر قياس سيبويه في 44١ - 5 5١/*‏ . 
(5) انظر التسهيل : 7857-5898 . 
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صحاري وعذراي » فأحريت مُجرى ما هو ملحق بالأصل كجرباء 
وحَرَابِي » فلمًا كانت هذه الألف ذات وجهين . وكثْرّت الزوائد 
استعمل في تحقيرها ضرب من تحقير الترخيم » فلما لم يحز حذف ألف 
التأنيث صارت المدة الأخرى كألف مبارك » فحذفوا هذه الزوائد 
كألف / مبارك . 

والذي ارتضى ابن الضائع ف التوحيه أن باب التصغير محمول 
على باب التكسير » وهم قد قالوا : (برَاكِي) فحذفوا الألف الثالثة في 
التكسير » فكذلك يكون الأمر في التصغير . ٠‏ 

إنما وقع الفرق في ألف التأنيث فإنها قلبت في التكسير لضرورة 
كسر ما بعد ألفه » ولم تقلب ف التصغير لما استقر فيه من الضرورة 
لذلك » ولشبه تاء التأنيث » فما قاله سيبويه حار على القياس دون 
قل الورك زاب تارايع عررك تزه ؛ هت فير عن 
حذفت في التكسين . 

وهذا التوجيه مقتضّبُ من كلام ابن الضائع لطوله » فإن أردته 
مستوفئ فعليك به في « شرح الحمل » ففيه شفاء . 

الثاني : من الأمور الي عُدّت في التصغير منفصلة" تاء التأنيث » 
وذلك قوله : 


. ف الأصل : مفصلة‎ )١( 


- ”١ا/-‎ 
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وتاؤه منفصلين عُذا 

أي عدت التاء مع ألف التأنيث الممدودة منفصلين من الكلمة 
تدرا ون كان موشرفو با 4 ولدلك قال ركذم وو يقل + 
حُذفا » ولا فصلا ؛ ليدل على أن ذلك الانفصال إنما هو في التقدير ء 
كأنهما لحقا بعد كمال بنية التصغير » كذلك ما بعدٌ: من ياء النسب 
وعجز المضاف والمركب » وسائر ما ذكر . 

وذكّرهماء ولم يقل : مُدت » ولا منفصلتين »وذلك جائز . 

فتقول ف طلحة : طليحة » وف دحاجة : دُحِيّجة » وق حلوبة : 
شوق تفيقة « ستيلة وق مكدر« تمتحدة )برق سلحماة: 
سُلسنة :فلا قنلف التزاء كما تحدفهنا ف التكسير نحين قلجت.: 
سقائف » وقماحد » ودجائج » وإنما كان ذلك يخالف التصغير ل 
لحاقها التكسير" ؛ لأن التكسير لم يجيزوا فيه زيادة على أمثلته ؛ لأن 
لهم مندوحة عن ذلكء وذلك أنهم إذا أرادوا جمع ما فيه التاء كان طم 
مئال آخر من الدمع تظهر فيه التاء إذا أرادوا ظهررها ؛ وهو الجمع 
بالألف والتاء » فكان الاستغناء به إذا قصدوا ذلك أولى من التكسير 
وحذف التاء » فتفوت فائدتها » أو يكسروا الصدر ويزيدوا العاء, 
)١(‏ انظر الكتاب 4١9/7‏ ونصه : « وإنما كانت هاء التأنيث بهذه المنزلة لأنها تضم 


إلى الاسم كما يضم (موت) إلى (حضر) و(بك) إلى (بعل) » . 
69 أي : في عدم عدها منفصلة عنه . 
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وكذلك اختلف ف أمثلة التكسير . وضمتهم الضرورة في التصغير 
لذلك ؛ إذ لم يريدوا حذف الناء وهي دالّة على معنى » وليس 
للتصغيربناء آخر يستغنى به كما كان ذلك للجمع ؛ فلما جحاز فْ 
التصغير أن يصغر الصدر » ويزاد بعده حرف المعنى » ولم يجز ف 
التكسير فرقوا بينهما في تاء التأنيث » وكذلك في ألفه الممدودة » وفي 
/ ياءي النسب مع أن الياء كعجز المركب من صدره » قال سيبويه : 
رواهاء.منزلة اسم ضُمّ إلى مثله فجعلا اسماً واحد,” ؛ فالآخر لا 
يمحذف أبدا ؛ لأنه بمنزلة اسم مضاف إليه » والناء لا خلاف في 
معاملتها معاملة عجز المركب من صدره ؛ لا يخالف ف ذلك سيبويه 
ولا غبره » كما لا يخالفون ف الشاني من المركبين؛ بل يقولون في 
حلوبة : حُلَيّبة » وفي سقيفة : سُقَيّفة » بخلاف ألف التأنيث فإن لما 
بها عاعزمن سن درف كنا عدم 

الثالث : ياء النسب وذلك قوله : 

كنا" اللزية أخرا انميت" 
يعت أن ما زيد في الكلمة من الأدرات لمعنى النسب فهو معدود 


() الكتاب .4١9/#‏ 
(0) في الأصل : كذلك . 
(*) في الأصل : آخحر النسب . 
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الحضة 


اين قينا طن منتم ل عن الكلملاافبمة الصدر :كلس البباءاة + 
فتقول: في جعفري : حُعَيِري » وني فاطميّ : فرَيطميً » وف رَيْدي! 
ريدي » وف فرزدقي" : فريزدي » وما أشبه ذلك . ظ 

وعلة ذلك ما تقدم في تاء النأنيث حرفا مرف من أن بناء 
التكسير لم يجيزوا فيه زيادة على أمثلته ؛ لأن لهم مندوحة عن ذلك ؛ 
إذ يمكنهم الانصراف عن التكسير إلى التصحيح كجعفريون 
وحعفريات يخلاف التصغير » وأيضاً ما تقدم من شبه ياءي النسب 
بتاء التأنيث . 

وقوله : (آخرا) يظهر أنه لافائدة فيه ؛ لأن ياءَّ النسب لا تزاد إلا 
آخراً » فما الذي احتزز [منه]” بهذا اللفظ ؟ 

فلعله أراد التحرز من نحو (تهام ويّمان وشّآم) ؛ لأن الذي يعد 
“متسل حقرقة الياء المشئدة اللاحقة ار اننا 5207 
إحدى الياءين ألف فقدم إلى وسط الاسم فإنه” لا يحكم له 52 
لحقه ياء النسب » بل يصير بمنزلة بناء على (فعال) كصّخَارٍ ومَلاوء 
انا لعتر ل :لي للقن كلتك دول عا أن رن كانت 
الألف تدل على النسب فقد صارت البنية كأنها هي الدالة على 
)١(‏ في جميع النسخ : فرزدق » بدون ياء النسب . 


(؟) زيادة يتطلبها السياق . 
 )0(‏ ف الأصل وزز) : وإنه » والتصحيح من (س) . 


7” 


النسب ء لا الياء » فتقول على هذا في (مان) : يُمَين » وفي (شآم) : 
شُوَيم » وف (تهَام): نُهَيم » فتحذف الألف وإن كانت عوضاً من 
0 الياءين 0 مدا رج ل اي مرو راشا ليناد 
النسب » (بل) هي شيءٌ آخر عوض منها » والعوض لا يكرن هر 
المعوض منه . 

وانظر في هذا مع النقل فإني لم أحده منقولاً » ولا منصوصا 
لأحد ممن رأيت كلامه من النحويين . 

الرابع : عجز المضاف .وهو المضاف إليه » وذلك قوله : 

وعجز المضاف والمركب 

يعن أن المضاف إليه حكمه مع المضاف / حكم تاء التأنيث وياء 
النسب وغير ذلك ف أنه لا يصغر إلا الصدر » ويلحق المضاف إليه 
بعد تمام بنية التصغير ف الصدر ؛ فتقول في (غلامٌ زيد): غَلَمُمُ زيد , 
وف (صاحب عمرر) : صَوَيحِبُ عمرو » وف فرعن كتدوع ٠‏ فريين 
بكر » وف (عبدا لله) : عَبّيد الله » وما أشبه ذلك . 

وسمي المضاف إليه عَجُزا ؛ لأنه آخر الاسم , وعجز كل شيء 
موخره » وف مقابلة الصدر » وصدر كل شيء أوله » فغلام زيد » أو 


)١(‏ ليست ف (زع). 
(0) “ف (ز): فريس بكر . 


5 ارس 5 


افتضة 


امرؤ القيس قد تركب الاسم فيه من كلمتين : أولى وأخعرى » 
تيت الأرل عتدر اجو اللاشعورا #تلتصر لاسن القضية اتزيقاء 
زاتمت دن لضن تلانه مضتو بالتصغير » وهو الاسم المراد تصغيره 
وأمّا المضاف إليه فإمًا هو معرّف أو مخصّص » فقولك : غلام زيد 
(غلام) هو المقصود بالمعنى » و(زيد) مزيدٌ لتعريف الغلام » وكذلك 
(عبدا لله) و(امرؤ القيس) . وإن كان علما فإن الأصل فيه ما ذكرء 
وأيضاً فإن أبنية التصغير مفردات » والعرب لا تبي المفردات من الحمل 
الااكلودا وغ و جاجاء قن الس من تريلع + عش وعس”. 
ونحو ذلك فهو من القلة بحيث لا يُلتفت إليه » ولا يُبنى عليه . 

هذا الذي ذهب إليه هو مذهب البصريين . وقد ذهب الفراء 
- على ما نقله ابن الأنباري عنه ‏ أنه أجاز أن يقال ف (بعلبك) على 
لغة من أضاف : بَعْلَ بُكيْكة إن لم يصرف (بَكٌَ) » فإن صرفه قال : 
بَعْلُ بُكَيّْكٍ » وقال في (حضرموت) على لغة الإضافة : أحب إل أن 
تقول : حَضْرَ مُوَيتَةَ » قال : لأن العرب إذا أضافت مؤنثاً إلى مذكر 
ليس بالمعلوم جعلوا الآخر كأنه هو الاسم » ألا ترى الشاعر قال" : 


. “ف (ز) : الشبيهة‎ )١( 

(0) انظر الأشوني 190/4 . 

67 ف الأصل : الي . 

(4) هذا بيت من الكامل » لم أحد من نسبه لقائل معين . والشاهد: أنه أضاف الاسم 


ا 


وإلى ابن أمٌّ أناس تعمد ناقتي عمرو لتنجح حاجتي أوتتلف 

قال : فلم يُجرٍ (أناس) والاسم هو الأول » ثم ذكر نوا مما تقدم 
ف (بعلبك) » فأحاز كما ترى تصغير العجز دون الصدر » والعرب لا 
تقرل هكذا » وإن قالته فعلى غاية من الشذوذ لا يُعتمد عليه . 

الخامس : عجز المركب وهو الاسم الثاني من المركبين » وذلك 
قوله : 

وعجر المضاف والمركب 

أي : وعجرٌ ال مركب ء يعن أن الشاني من المركبين حكمه في 
التصغير الانفصال » فيصغرٌ الصدر » ثم يلحق العجز » فتقول ف 
(حضرموت) : حَضِيرموت » و(بعلبك) : بُعيلبك » وف (رامهرمرَ) : 
رُوَيْمَهُرْمُزه وفي (بلال أباد): بُليْلُ أباد » وما أشبه ذلك » وكذلك / 
تقرل في (خمسة عشر) : خميسة عشر » وكذلك أخواته . 

ووجّه الخليل ذلك بأن الصدر عندهم بمنزلة المضاف » والآخر 
بمنزلة المضاف إليه ؛ إذ” كانا شيئين » ثم قال : كأنك حقرْت 


المونث وهو (أم) إلى اسم مذكر غير معلوم وهو (أناس) » فجعله كأنه الاسم 
الأول المونث » ولذلك منعه من الصرف : 

والبيت في المذكر والمونث لابن الأنباري : 7 والمخصص لابن سيده 
اله ؟. ش 


. 4/0/7 كل النسخ (إذا) والتصحيح من الكتاب‎ )١( 


كرفس 5 


[54؟] 


(عبدعمرو) و(طلحة زيد)" . 
وأيضاً فما تقدم في المضاف من أن العرب لا تبي اسما من اسمين 
حتى تصيره بنية مستقلة » إلا ما شد . 
وما 27 إليه هر المذهب المختار » والرأي الموافق لكلام العرب. 
ومن الكوفيين مّن يجيز حذف العجز رأسا » فيقول : (هذه يُعّيلة) 
وهو مذهب الفراء » قال : وبعضهم يقول في التصغير : (بُكيكٌة)” 
يحذف (بعلاً) يعن مع اعتقاد الزكيب » وأحازوا أيضاً أن تقول : 
(هذه بُعيلب) فيبنى من الاسمين , وكذلك قالوا في تصغير 
(حضرموت) : حُضِيرم » وحُضيرَة » ومُوَيتة » فأحازوا ثلاثة أوحه : 
تركيب البنية من الاسمين » وتصغير الصدر مع حذف العجز ء 
وتصغير العجز مع حذف الصدر ولحاق تاء التأنيث أيضاً كما وقع 
وهذا كله لا تقوله العرب » ولذلك أعرض عنه الناظم هنا وق 
التسهيل » فلم يحك خلافهم فيه خلافاً . 
وعلى كلامه اعتراض » وهو أن المركب على وجهين : مركب 
(1) الكتاب 8/ه47 . 
(؟) انظر الارتشاف 187/١‏ . تحقيق د/ مصطفى. النماس . 


(6) في الأصل و(ز) : بكيكت .» والتصويب من (س) . 
(4) انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 715-171٠‏ . 


غ>؟3- 


ت ركيب مزج وخلط كبعلبك , ومركبُ تركيب إسناد نحو : (تأبط 
شرا) و (برق نحره) فكلاهما مركب إلا أن أحدهما هوالذي يجري 
فيه ما قال » وهو المركب تركيب مزج » وقد تقدم مثاله . 

وأما الآخر وهو المركب تركيب إسناد فلا يجري ذلك فيه" 
أصلاء بل يمتنع تصغيره مطلقاً » فلا يصغر في صدر ولا عجبز ء وأولى 
ألا يبنى من الجميع مثال تصغير . 

وكلام الناظم يوهم تصغير الصدر مثل هذا ؛ وليس كذلك ؛ 
لأنه حكاية » وامحكي باق على أصله , و (تأبط) هنا فِعلّ؛ وكذلك 
[ (برق) من]” (برق نحره) , ورذَرَى) من (ذَرَى حَبَا) وما أشبه 
ذلك », والأفعال لا تصغر . 

وأيضاً فالاسم الأول ليس بالذي تريد أن تصغره ؛ لآن الجميع 
هوالدال على المراد تصغيره فلا يصح تصغير بعض ذلك دون بعض 
على كل تقدير . 

والجواب : أن" المركب عنده إنما أراد به المركب تركيب مزج 
وخلط ؛ لأن ذلك ليس في الاصطلاح إلا محكياًء لا مركبا ء وإنما 
)1١(‏ في الأصل وحده : (ما تقدم قال ...) . 
(5) في (س): (... فيه ذلك) . 


(*) ما بين القوسين ساقط من الأصل و(ز) . 
(4) في (ز): عن المركب . 


3753358 


يسمّى مركباً ما كان مثل : بعلسك . ورامهرمز ونحوه » هكذا قال 
النحويون . 
فإن قيل : ما الذي يدل / على ذلك من كلام الناظم ؟ ولعل 1] 
ذلك ليس باصطلاح له . 
فالجواب أن ف نظمه ما يدل على ذاك مما تقدم له » ألا ترى إلى 
قوله في باب العلم حين تكلم على أقسام الأعلام : 
ومنه منقول كفضل وأسّد وذو ارتجال كسّعاة وأدَذ 


ثم قال : 
وجملة وما بمزج ركبا 
فلم يطلق على المحكي لفظ التزكيب » وأبين من هذا قوله في باب 
الترخيم : 


والعجز احلوف من مركب وق ترخيم جملة وذا عمرو نَقَلْ 

وقد تقدّم التنبيه على هذا هناك . 

وإذا كان كذلك فإطلاقه الزكيب غير مخل ممقصود ؛ لأنه مختص 
با أراده » فيخرج المحكي إذن من كلامه . 

فإن قيل : يبقى عليه أنه لم يذكره » ولا تعرّض لحكمه هناء 
والواحب ذكره . 

فالجواب: أنه قد تقدّمت الإشارة إلى إخراحه عن حكم التصغير؛ 
لكونه غير قابل لصيغته . 


- 755 د 


السادس : الألف والنون الزائدتان في آحر الاسم إذا كان 

قليها أرية ارت ذلك قرول 
وهكذا زيادتا فَعْلانا من بعد أريع ... ... ... 

يعني : أن الألف والنون الزائدتين في (فعلان) حكمهما” حكم ما 
تقدم من تقدير الانفصال » فيصّغر الصدر » ثم تلحقان بعد ذلك 
تقديرا ؛ لكن إذا كانتا يعد أريغة احرف كرعفران المثل ينه فول 
على هذا : رُعيفران » كأنك صغرت (رُعيفر) كجُعيفر » ثم لحقت 
الألف والنون » وإلا فلو لم تعدا منفصاتين لحذفتا لإقامة بنية 
التصغير» كما يحذفان في التكسيرء فكنت تقول : رُعَيفر » كما تقول: 
زعافر » لكنهم تركوهماء وعدوهما منفصلتين . 

ومثئل ذلك (ِعُقَرٌبان)” تقول ف تصغيره : عُقيربان » وف 
(غنظوان)”” : عُنِيظِيّان » وف انراق" + نيان » وما أشبه ذلك . 

واشتراطه أن تكون الزيادة بعد أربع ؛ لأنها إن كانت بعد ثلاث 


. في كل النسخ : قبلها » والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) في الأصل و(ز) : حكمها , والتصحيح من (س) . 
(5) في الأصل و(ز) : فلو لم تَعَدَ » والتصحيح من (س) . 
(4) العقربان : ذكر العقارب . 

() العُنظوان : الشرير المسمّع الفحّاش . 

(7) الأقحوان : نبت طيب الرائحة من نبات الربيع . 


31517 - 


فقد تقدم حكمها قبل هذا , وإن كانت بعد حمس فلا بد من حذفهاء 
لو وحد نحو: (سَفْرْحَلان) » فإنك كنت تقول : سُفيرج » فتحذف" 
الحرف الآخر , وتحذف بحذفه ما بعده بلا بد » كما كنت تقول لو 
كانت ألف تأنيث ممدودة » ألا ترى أنك تحذف الحرف الخنامس وما 
بعده ف مثل: (عَرطبيل) " » فتقول : عُرَيطِب » و(عَضْرفوط) فتقول : 
عُضّيرف» فكذلك هذا , مع أن هذا الفرض غير موجود في الكلام : 
فتحرّرٌ عن هذا كله . 

ولا يريد بالمثال أن تكون الأربع أصولاً » بل يدل تحته ما تقدم 
من نحو: (عُنظوان) / وكذلك فِعْلِيان ك(عنظيان)' » وفَيعَلان 
كردِمَيْقبَان) » وما كان من ذلك النحو , ووجه عد الألف والنون هنا 
منفصلتين تشبيه الألف والنون بالألف الممدودة . قال سيبويه : «وإنما 
وافق (ِعَقَرَبان) خنفساء كما وافق تحقير (عُثمان) تحقير حمراء » جعلوا 
ما فيه الألف والنون من بئات الأربعة همنزلة ما فيه ألف التأنيث من 
بنات الأربعة » كما جعلوا ما هو مثله من بنات الثلاثة مثل ما فيه 


. ف الأصل وزز) : فتحرك‎ )١( 

(5) الذي عثرت عليه في المعاحم (عَرطليل) » ومعناه : الطويل » وذكر سيبويه 
(عَرطبيس) . انظر الكتاب 07/4 . 

(؟) العنظيان والعُنظوان .بمعنى واحد , وقد تقدم . 


- 


-7558- 


إحفيية 


ألف التأنيث من بنات الثلاثة ؛ ؛ لأن النون من بنات الأربعة لما 
تحركت أشبهت الحمزة لوحسا ا رتوو سن ويه 
بسكونها الألف الي ف (قرقرى) و(قهقرى) و[قبغثرى]” 
وتكون حرفا [واحدا] " عنزلة فَهْقَرى »" 

يعن : أن النون لم تشبه ألف قَرْقرى في السكون والضعف 
الوذي إلى الضعف الذي يطرق إليها الحذف » بل أشبهت الهمزة 
القويّة بالحركة المؤدّي إلى إثباتها كما ثبتت الهمزة . 

وقوله : (من بعد أربع) فأنث الأربع والمراد الحروف ؛ لأنها 
تذكر تارة ؛ لأن الحرف مذكر , وتؤنث تارة ؛ لأن اللفظة مونثة » 
فبهذين الاعتبارين حصل التذكير والتأنيث . 

السابع : الألف والنون أو الياء والنون الدالآن فلن ةن 
وذلك قوله : 


وقدّر انفصال ما دل على تثنية .. 


. في الأصل و(ز) : سكونها‎ )١( 

(5) أسم موضع. 

(9) مصدر قهقر : إذا رحع على عقبيه . 

(4) ساقطة من النسخ كلها وقد أثبتها من الكتاب . 

(5) ساقطة من النسخ كلها وقد أثبتها من الكتاب . 

(7) في النسخ كلها (قبعثئرى) بدل (قهقرى) . والتصحيح من الكتاب 475/7 . 


53 - 


أي قدر هاتين العلامتين كأنهما منفصلتان من الكلمة » فتحقر 
الكلمة كأنهما لم يكونا فيهاء ثم تلحقهماء فتقول في (زيدان) : 
تيدان » وف (جعفران) : جُعَيفران » وني (قنديلان) : قتيديلان » ولي 
(حَبنطيان) : حُبَيطَيَانء أو حُبّينطان » وفي (سَفرْجَلتَان) : سُفيرٍحتان» 
وبالحملة تفعل ما كنت فاعله قبل التثنية؛ ثم تلحق العلامتين بلا 
إشكال: 

وكذلك إن كان مما يرد إليه في التصغير شيء » فإنك ترده 
كذلككء فتقول في: (ابنان): بُبيّان » وفي (بنتعان) : بُنيّان » وف 
(أختان) : أحيّتان» وف (دَمَان) : دُمَيّانَ » وكذلك مع الياء والنون في 
النصدب واكن: 

هذ كله يدل عليه قله 

وقدّرٍ انفصال ما دل على تنية . 
واشتراطه الدلالة على التثنية » ولم يقل :شر ننصال علامق 

التثنية يقتضي أنك إذا صغرت المثنى قبل أن : تسمّي به فإن حكمه ما 
قال يعد كتأن الفشيعين رتنا للتعاايعن تستعوره » خلذلك 7 تقول في 
تصغير (جدَارَين) : جُدَيرَانَ بتشديد الياء » فلا تحذف شيعا ؛ لأنك لو 
ونوك ار لقلت: حَدَيرٌ » فعلى هذا دل كلامه / ؛ لأنّ [571] 
الدلالة على الثنية باقية . 


)001 الحبنطى : المممتلئ غيظا » أو المنتفخ البطن . 


رن 3 


فإن سميت بالمثنى حكمت له بحكم آخر على مقتضى المفهوم ؛ 
لأن الألف والنون إذ ذاك [لا]" تدل على تثنية » فلم تعتبر إلا على 
حد” اعتبار الألف والنون في (رّعفران) فتقول في تصغيره : حُدَيْرَان 
بتخفيف الياء ؛ لأن الألف والنون كالألف الممدودة » فصار كتصغير 
(يرَاكاءع) على مذهب سيبويه » فلا تقول إلا بُرّيكاء . 

قال سيبويه : وولو سميت رحلاً (جدارّين) ثم حقرتةٌ لقلت : 
حَدَيرَان » ولم تثقل ؛ لأنك لست تريد معنى التثنية » وإنماهواسم 
0 

وعلى هذا الحدٌ لو سمّيت بحْصِيرَين أو فَبُولَينَ” لقلت : حُصيْران » 
وقَبَيْلآن » إل في تثنية ما فيه الناء » فإن سيبويه والمبرد يتفقان على 
التشديد » فيقولان في (دَحَاحتان) : دُحيْجَتَان سا 
كأن الاسم إذ ذاك مما آخمره الناء» وقد تقدم أن التاء لا يعتد بها 
كياءي النسب » فهذا داخخل في ذلك الموضع ء لا ههنا . 

فإن كان الناظم أراد هذا المعنى لم يتفق مع ماظهر من كلامه 
فيما تقدم ؛ إذ ظاهرٌ كلامه التزام مذهب المبرد ف قوله : 


. ساقط من الأصل ومن (ز)‎ )١( 
. (؟) ساقط من (ز)‎ 

(5) انظر الكتاب 453/8 4 . 

(4) في الأصل : قمولين » وهو تحريف . 


 ””١ 


وألفُ التأنيث حيث مُدَا 2 وتاؤه” منفصيلين عدا 

وقد تقل أن كرد الك نمويه ن دده النسائل كلينااع فاقننا 
يصغر هنا وإن سّمي به على حدّه قبل التسمية به ؛ لاعتقاده 
الانفصال في الجميع ؛ لأنه يخالف في الألف الممدودة وف الأالف 
والنون الشبيهتين بهاء وقد نص على ذلك في المقتضب . 

فتتبت بهذا التفسير التعارض بين المنطوق هنالك . والمفهوم 
14االتورو فنا بمو على عه حيار :انان جد 
التأويل لأحد الموضعين » وذلك بأن يقال : إن الموضع الأول لم يقصد 
فيه إلى" بيان حكم جَلُولاء ونحوه » بل ذكَرَ كون الهمزة الممدودة تعَدُ 
كالمتفصلة ذكراً بحملاً . 

ولا شك أن نحو : جَنُولاء » وبراكاء » وقريئاء قلي بالنسبة إلى 
0000 < 

وأيضا فالألف الممدودة ف جَلُولاء لا يصدقٌ عليها على مذهب 
سيبويه أنها في تقدير الانفصال , فإنها ذات وجهين كما تقدم تقديره 
من كلام السيراي . 


)3( في الأصل وحده : وتارة » وهو تحريف . 
(؟) انظر المقتضب 7517-5750/9. 

(9) ساقطة من (س) . 

(4) في الأصل وزز) : إلا . 


سس 5 


فإذا كان كذلك , وأمكن أن يكون مقصوده هنالك الحكم 
الإجمالي [صح]” هنا احتزازه » إلا أن احترازه هنا لا يعطى دلالة 
مفهوم / بل يعطي أن ما آخحره علامتا تثنية دالتان على معناهما 501] 
حكمهما حكم مالو كانتا معدومتين » فإن كاتا غير دَالَتَين على 
معناهما فليس الحكم معهما كذلك » ويبقى ذلك مسكورتا عنه ؛ لأنه 
(ليس)” من الأحكام المهمة بحسب قصده . 

هذا أقصى ما وحدتهُ في الحال في الجمع بين كلاميه » والله أعلم 
عمراده . 

وقد يمكن أيضاً التأويل في هذا الموضع على بقاء الموضع الأول 
على ما فسر به » وهو أن يكون قوله : (ما دل على تثنية) لا يريد به 
الدلالة في الحال » بل يريد ما شأنه الدلالة على التثنية » فيصير الكلام 
مرادفاً لقولك : (علامتا التّئنية) » فيدحل إذن تحت لفظه المثنى المسمّى 
به وغيره بناءً على ظاهر كلامه هنالك من ارتكابه مذهب المبرد ‏ 
ولعل هذا يكوثٌ أقرب متناولاً من التأويل (الأرّل)”» والله أعلم . 

الثامن : الواو والنون أو الياء والنون الدالآن على الجمع » وذلك 
قرله : (أو جمع تصحيح) أي: وقدّر انفصال ما دل على جمع 


. ساقط من الأصل و(ز)‎ )١( 
(؟) ساقط من (س).‎ 
. (؟) ساقطة من (س)‎ 


5 


التصحيح فلا تحذف الزيادتين» بل يُصغر ما قبلهما على أنه دونهما » 
ثم تلحقهماء فتقول فْ: زيدون : زَيَيْدرن » وف عامرون : عُوَّيمرون» 
ول مسلمرة: مستلمون » ون حَعْمَرُون : حُعَيْفِرُون » وف فَرَزْدَقُون : 
َرَيدُون » وف حَبنطى: حُبَينطُون أو حُبَيطُون » وكذلك تقول في : 
ظريفون : ظرَيُُونه وما أشبه ذلك ؛ ويجري هنا ما جحرى في الثنية 
فيما إذا سميت بجمع المذكر السالم . هل تحمله تحمل (قَرَيْنَاءء وجلولاء» 
على مذهب سيبويه » فتقول : ظَرَيْفُون بالتخفيف . أو ظَرَيُفون 
بالتشديد على مذهب البرد على ما تقدّم من النظر ؟ 

ولا فرق بين الموضعين في هذا المعنى » ويدحل تحت كلامه على 
التأويل الثاني ما إذا صغرت (ثلاثين) وإن لم تسم به فإنك لا : تقول : 
ترك عل ملسي سير وان كبا فلن حلرلاء ؛ لأن (ثلاثين) وإن 
كان ليس جمعاً لثلاث وإنما [هو]" اسمٌ واحدٌ حرى بحرى الجمع ف 
الإعراب » وإنما تقول : تُليّيونَ كما يقوله المبرد جرياً على مفهوم 
كلام الناظم , إلا أنه مخالف لكلام العرب ؛ إذ زعم الفارسي أن 
(ثليئِين) في ثلاثين ‏ بالحذف ‏ قولٌ جميع العرب”. فيبقى في دخول 
هذا تحت كلام الناظم نظر . 


والتاسع : الألف والتاء الدالتان على الجمع» وهو داحل تحاث/ لمم 


. ساقط من الأصل‎ )١( 
. 447/8 (؟) انظر الكتاب‎ 
. انظر المسائل البصريات : /ا/ا” - 778 » تحقيق د. محمد الشاطر أحمد‎ )59( 


7533755 


قوله: (أو جمع تصحيح) , فتقدير الانفصال فيهما كما تقدّم ف جمع 
التصحيح بالواو والنون » فتقول في طلحة : طليْحَات » وفي فاطمة : 
رتاف ٠‏ وف اشهيبابات : شُهِيييبَات ) وف دحاحة : دُحَيْجَات 
بالتشديد إن لم تسمٌ به » فإن سمت به حرى على ما تقدم في الواو 
والنون » لا فرق بينهما . 

قال سيبويه : ووإذا حقرت ظَرِيفَين غير اسم رحل » أو ظريفات 
1ع اجا غير اسيم رحدل فلم و اروف و برط تشاضب 
وَدُحَيْجَات, . 

ثم علّل بأن تلك الزوائد لم تبن الكلمة عليهاء ولا صّغرت عليهاء 
كما صُّغرت على ألِفّي جَلُولاء » ولكن هذه الزوائد إنما تلحق إذا 
أريد الجمع بعد كمال تحقير الاسم وتغييره عن شكله » وتزيلها إذا لم 
ترد الجمع كياءي الإضافة » حيث تلحقهما إذا أردت النسب » 
وتخرحهما إذا لم ترد ذلك » فلما كانت الزوائد للجمع كذلك » 
شبهرها بتاء التأنيث. هذا معنى كلامه" . ثم إنك إذا سميت بها تخفف 
كماد كن 


)١(‏ جمع (اشهيبابة) اسم مرة من اشهاب الزرع : إذا قارب اليج فابيضٌ . اللسان 
(شهب) . 

(5) في (ص) : (اشهببات: شهيبات) وهو تحريف . 

9) انظر الكتاب 4417/7 . 


6 1 ات 


وقول الناظم : (جلا) جملة في موضع الصفة ل(جمع) » أي لجمع 
تصحيح حلي بمعنى ظاهر . فإن قيل : فما فائدة هذا الوصف ؟ 

فالجواب : أن له فائدة حسنة ؛ وذلك أن جمع التصحيح على 
فسمّين : جمع تصحيح قياسي على أصل بابه »كزيدون وعَمَرون ) 
وهذا هو جمع التصحيح الحلي الظاهر » و هو الذي قصد ذكره . 

يعم سكم عون مجعم حير جار مشر 6 
التصحيح » وهو كل ما حُذف منه حرف فعٌوض منه الواو والنون 
كسينين وعضين وعزين ويئين » ونحو ذلك فإنه جار مُجرى جمع 
التصحيح , وليس كذلك ف الحقيقة » والحكم فيه أن الواو والنون لا 
تعدان كالمنفصلة من الكلمة » فتكون ثابتة بعد تصغير الصدر ؛ لأنهما 
عرض من ا محذوف » فإذا صّغْر الاسم فلا بد من رد المحذوف » فإذا 
رد زال العرض وهو الواو" والنون ؛ إذ لا يجتمع العرض والمعرض 
منهء ترجع من جمعه إلى ما كان القياس فيه » وهو الجمع بالألف 
والتاء» فتقول في : سنين : سُنيّات » وفي عضين : عُضَيّات » وف 


ع مه 


مثين: مؤيات . 


. في جميع النسخ : وهو الألف والنون‎ )١( 


كد 


فإن لم تبي الوا والنون » بل حذفتّهما بسبب التصغير » فنصار 
حكمهما” كحكم ما ليس كلمنفصل من الكلمة ففارقت / حكم 
الواو والنون في جمع التصحيح الحجلي » فلأحل هذا احترز بقوله : 
(حلا) أن يدخل عليه (سنون) وبابه » لكن لم يبين الحكم فيه ؛ لأنه 
ليس من المهمات الأكيدة ف باب التصغير بالنسبة إلى هذا المختصر » 
ولأنه إذا تحرز من مثل ذلك فهو قد نبَةَ عليه » فكأنه يقول للناظر في 
تقلمه: انر :اتيت ها احكت ققد تتهدلك عق خروسنه نا ذكرية فلن 
يل من التنبيه عليه » وهذا من المقاصد الحسان اللائقة بابن مالك 
رحمه الله تعالى » ولم يُذكر هذه المسألة في التسهيل فيما أظن , 
وشكرها هونا 
مااع الع 
وألفُ الثانيث ذو القصر معى زاة على أربعة لن يَثَ 
وعند تصغير حُبارى حير بين البّيرى فاذر وَالبير 
ذا ذ كر أولاً أن الف "التأنيث:إذا وقعت يعد ثلاثئة حرف فإتهنا 
تثبت كما ثبتت تاء التأنيث » وألفه الممدودة » والألف والنون » ثم 
ذكر بعد :ذلك أن الألق 'المدوؤة والألق :زالتوة أيضا تثيت بعد 
)١(‏ في الأصل و(ز) : حكمها . 


(0) في (ص): مما ذكرت. 
(9) ساقطة من (س) . 


حووةن 5 


5 /ال] 


أربعة أحرف كما تقدم » خخاف أن يتوهم أن الألف أيضاً تثيت 
كذلك تلافى الحكم فيها » وأنها مخالفة للألف الممدودة والألف 
والنون فقال : 

وألف التأنيث ذو القصر .. 
إلى آخره » يعن أن هذه الألف المقصورة إذا وقعت زيادة على أربعة 
أحرف فكانت خامسة أو سادسة فالحكم ألا تنبت أصلء بل تحذف 


سيول قد امسر د لفن ارو ان : ححيجب » وفي 
عرقلى : عَرَيِقِل » وف قَهُمَرَى : قَهَيّمز » وف عِبدّى : عُبَيْدَ 
ل ل ل 


أو .شادعتة فقول ل خب كن : حبيكر » وف شة شفترى 7 : شفيق ) وف 
99 ورم للف يكت إلى ضنيم” 


مِرْعِرَى : مُرَيْعِر» وف شقارى : شُقيْقِر + وف لَعيْرى : لغيغِز » وما 


(1) حي من الأنصار . اللسان (ححجب) . 

(؟)2 مشية فيها تبخحتر . اللسان (عرقل) . 

(؟) القهمزى : الإحضار وهو ارتفاع الفرس في عدوه عن الثعلية . اللسان (قهمز 
حضر) . 

(4) العبدّى : قيل هم جماعة العبيد الذين ولدوا في العبودية . اللسان (عبد) . 

20( الحبّركى : الطويل الظهر القصير الرحلين . اللسان (حبرك) . 

(7) في اللسان (شفتر) : الشفترة : التفرق » والمشفْيِرَ : المتفرق . 

(60 الزغب الذي تحت شعر العنز . اللسان (رعز) . 

(4) الشقارى : نبت . اللسان (رعز) . وانظر شرح الشافية 540/١‏ . 

(9) اللغز . اللسان (لغز) . 


-8ش7”5 - 


أشبه ذلك . 

وإنما حُذفت الألف هنا ؛ لأن بناء التصغير قد انتهى قبلهاء 
وفارقت هذه الألف تاء التأنيث والألف الممدودة لمزيتهما عليها 
بالحركة؛ فجعلا كاسم ضِم إلى اسم آخر » وأما المقصورة فحرف 
ميت؛ فحذفت ؛ لأنها لم تشبه الاسم الذي يضم إلى الاسم . هذا 
تعليلٌ السيرائي » وهو راجع إلى تعليل سيبويه حيث قال : ووإنما 
صارت هذه الألف إذا كانت خامسة عندهم ,منزلة ألف مبارك 
وحوالق ؛ لأنها ميتة مثلها) » قال : , ولأنها لو كسّرت الأسماء للجمع ‏ 

لم تنبت » » قال : و فلما احتمع فيها / ذلك صارت عند العرب 77601] 

للك الترلة :. 

وقول الناظم : (ذو القصر) و(زاد) و (لن' يثبتا) على اعتبار 
تذكير الألف » ثم قال : 

ظ وعد تصغير حبارى ير 

إلى آخره. يعن أنك إذا صغرت هذا اللفظ فأنت مير بين أمرين: 

أحدهما : أن تحذف الألف الأولى لتقيم بنية التصغير » وتبقى 
الك التانيت قتقول .خيرى:.: 
)١(‏ انظر حاشية الكتاب 4١9/7‏ . 


(؟) انظر الكتاب 4١9/#‏ . 
20 في الأصل : لم . 


55585 - 


والثاني : أن تنرك الألف الأول على حالها » فتصير ألف التأنيث 
أ ربع عرفو تسود قن عن مااع و انها اقول 1 ارا كنا 
قلت في (قَركَرى) : قيقر . 

فإن قلت : لأي شيء وقع التخيير هنا بخلافه فيما تقدم , فإنه 
أطلق القول في حذف الألف حتماً ؟ 

فالجواب : أن ذلك لأحل أنه لا بد هنا من حذف إحدى 
الزائدين لإقامة بنية التصغير : إما الألف الأولى » وإما الثانية » فهما 
القن او دافن بالتقدم » وهذا بالتحرك » وذلك يقتضي 
التخيير » فلأحل ذلك اختلف الحكم فيها مع ما تقدم . 

فإن قلت : فإن [هذاع” الكلام منه إذن فضلٌ لا فائدة فيه ؛ إذ 
كان قدم هذه القاعدة في أخريات التكسير » ويينها يبانا شافياً : 
وشرح وجوه الترخيم » ووجوه” التخييرء وهذا داخل تحتهاء ثم 
ذكر ف هذا الباب أن ما وصل به إلى (فعالل) وشبهه من المحذف 
فإنك تصل به إلى أبنية التصغير » فشمل هذه المسألة أيضا ء فحصل 
من ذلك أن هذه المسألة قد تقدم حكمهاء فكانت إعادتها على 
نقيص ما قصده من الاختصار المناقض للتكرار » وهذا كما ترى . 
)١(‏ في (س):ماقدم. 


(؟) ساقط من الأصل وهو ف (ز) و(س) . 
(0) في (س) : وبعده. 


#3808 


فالجواب : أن ابن مالك قد عُلِمّت عادته في هذا النحو أنه لا 
يأتي بما يوهم تكراراً أو حشواً إلا لمزيد فائدة . والذي حصل بهذا 
الكلام أربع فوائد : | 

إحداها أ كا قث افا ق الك ناتف حكما لازنا زهو 
الحذف خاف أن يتوهم أن هذه المسألة مستثناة مما تقدم من التخيير » 
فأحذ يبين أن لزوم الحذف ف ألف التأنيث إنما هو حيث لا يعارضه 
حكم التخيير » بل يبقى المخير فيه على بابه » واللازم الحذف على 
بابه . فلو م ينبه على هذا المعنى لعد هذا الحكم المذكور ناسخاً لما 
تقدم من التخيير. 

والثانية: أن ألف التأنيث هنا وإن كان حكم التخيير قد ثبت لطاء 
فقد تقدم له ما يعطي الحكم بإثباتها لزوماء وذلك أن الف التأنيث/ 
حرف معنى » وقد تقدمت إشارته إلى أن حرف المعنى مرجح على ما 
ليس بحرف معنى على ما شرحته هنالك » وثبت أيضاً لألف حبارى 
التخيير على ما نص عليه سيبويه وغيره » فصارت القاعدة الثانية ف 
ترجحيح حرف المعنى منخرمة في حبارى » إذ أجمعرا على إثبات ميم 
مستفعل؛ لأنه حرف معنى » ونحوه ثما هو مثله؛ وهنا نخيروا حتى 
افتزق” الناس في حبارى ثلاث فرق : 


(1) في الأصل : أفرق الناس » وهو تحريف . 


-”غ١‎ 


الشفرة 


فزعم ابن عصفور وغيره" أن مذهب سيبويه أن إحدى الزيادتين 
إذا كانت لمعنى » والأخرى ليست لعنى فإنك تحذف أيتهما شعت » 
فأطلق على سيبويه القول بالتخيير بين ما هو ليس ,معنى » وما ليس 
كذلك . 

وخالف قوم سيبويه في التخيير فألزموا حذف الألف الأولى وإبقاء 
ألف التأنيث اعتباراً بمزية الدلالة على المعنى » منهم المبرد”. 

وقال ابن السراج : حذفٌ الأولى أحؤد » واختاره ابن عصفور ‏ 
وهو ظاهر على قاعدتهم , إلا أن من انتصر لسيبويه رد على الميرد 
بأنه لو كان كما يقول : للزم أن يقول ف (جُلّندى)" : حُلَيْدَى ع 
فيحذف النون . وفي (عِبدّى) : عَبَيْدَى . 

لكن العرب ل تقل إلا : عُبْيْدَ » وجُلَيْند » فحُذفت الألف رأساء 
فدل على أن كون الألف لمعنى التأنيث غير معتبر : إما لأن ذلك أمر 
لفظي » وإما لغير ذلك من التأويلات. ولم يخالف المبرد إلا فيما ثالشه 
مدة كحُبارى » فما ألزموه لازم له . 


. في الأصل و(ز) : أو غيره‎ )١( 
. (؟) في (ز) : بالتخيير القول‎ 
المبرد يقول بالتخيير غير أنه يرى حذف الألف الأولى أقيس . انظر المقتضب‎ 65 


1 
(4) انظر الأصول #//اغ . 
(5) اسمرحل. 
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وجحّنحت فرقة ثالثة إلى التأويل » فقال بعضهم : إنما حذفت 
الألف وإن كانت لمعنى ؛ لأن التأنيث يفهم من البناء » وأيضا فهي 
عند سيبويه .منزلة ألف مبارك » يعن أن العرب تتلاعب بها في الحذف 
كما تتلاعب بألف مبارك الى هي زائدة لغير معنى . 

وقال بعضهم : إنها ‏ وإن كانت لمعنى ‏ لما تطرّفت وكان 
موضعها الآخر ضعُفت رتبتها » فتجرّءوا عليها بالحذف لأحل ذلك . 

وقال السيراق: إعما جاز حذف ألف التأنيث ؛ لأنها بمنزلة ما هو 
من نفس ال حرف فيما كان على خمسة أحرف . 

وقال ابن الضائع : كون الألف للتأنيث أمرٌ لفظي ؛ لأن التأنيث 
لا يحتاج إلى علامة » بل جاء منه بغير علامة في أسماء الأحناس أكثر 
مما حاء بعلامة » والحذف إلى الأواخر أسرع ؛ فلذلك تساوت هناء 
لاسيما على التعريض من الألف تاء » وهو مذهب أبي عمروء ثم 
ذكر علة سيبويه » وقد تقدم ذلك . 

فأنت ترى ما في (حبارى) من النزاع والإشكال » فأراد أن يبين 
أن هذه الألف / مما يخير في حذفها بناءً على دخولها تحت قاعدة 
التخيير بناء على أحد هذه التأويلات »وأيضاً ليبين أن مذهبه مذهفب 
سيبويه لا مذهب المبرد ومن وافقه ؛ إذ لو سكت عن هذا لدخل في 
حكم لزوم الحذف المذكور قبل هذا » وهذه فائدة ثالثة . 


. 4710/8 انظر الكتاب‎ )1١( 


- 3” 


فقفضة 


والرابعة : يبان كونه غير مرتض لمذهب أبي عمرو في حذف” 
الألف وتعويض التاء منها ؛ وذلك لأنه خّر في وجهين » وترك الثالث 
وهو ان تقول خدرة افد" الف التابيف على شرط العوض 
قال سيبويه : «فأما أبو عمرو فكان يقول : حبيّرة » ويجعل الماء بدلا 
من الألف الي كانت للتأنيث) إذ لم تصل إلى أن تثبت)”" 

ولم يرد عليه سيبويه » لكن الفارسي قال : ( حبَيّرة ليست تصغير 
حُبارى » وإنما هي كلمة أخرى)” . قال ابن خروف 0 دعورى. 
ويلزم ذلك في نظائرها » يعن أن تكون التاء حيث عرضت من حرف 
كزنادقة أن تكون كلمة أخرى غير الأولى » وهذا غير صحيح . 

والذي عليه الجمهرر مذهب سيبويه في التخيير » فأراد الناظم أن 
يحقق مذهبه فيها . وقول الناظم : (وعند تصغير حبارى) لا يريد هذا 
اللفظ فقط » بل هو مثال كليّ يعطي دحول ما كان نحوه من نحو : 


. في (ص): في هذه الألف‎ )١( 

(0) في (ص) : فتترك . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (س) . 

(4) الكتاب 8/لا4 . 

() الم أعثر على هذا القول في كتبه الي اطلعت عليها » والذي قاله في المسائل 
البصريات: 777 موافق لقول سيبويه . 


(5) ف الأصل ورزز) : هذا . وما أثبته من (س) . 
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أرَاطَى وأرَانَى” وحّلاوى وخخَرَامى ورُخامى” ونْعَامَى” وما أشبه 
ذلك » فيتخير ف تصغيره بين الوجهين . 
ركذلك الحقوا ب لانت أيضنا من ذا كان المدغير الي نحو : 


عَشُورَى" » تقول : عُشْيْرّى - إن شعت - وعُشْيّر ‏ إن شعت - وإفا 
نقل حلاف المبرد وأبي عمرو فيما كان الئه مدّةٌ » لا في غير ذلك . 
وقوله : (فاذر) تنبية منه لِيَعْلِمَكَ بموقع المسألة عنده » وأنها ما لا 
فق امرؤرلة المكبونة لك سيا من لزنه فم كلام 
والمكملة لمقصده . 
و(الحبارَى): طائرٌ معروف . أنشد القالي » ونسبه إلى أبي 


تَرَفَى بأطراف القِران وغينهًا كَعَيْن الحبارَى أخطاتهًا الأجَادِلٌ 


(1) الأراطى : جمع الأرطى , وهو شجر ينبت في الرمل . اللسان (أرط) . 

(5) الأراني : حب بقل يطرح في اللبن فيُجَبَنهُ . اللسان (أرن) . 

(9) الحلاوى : ضرب من النبات يكون بالبادية . اللسان (حلا) . 

)0 الخزامّى : نبت طيب الرائحة . اللسان (خرم) . 

(ه) الرّخامى : نبت تحذبه السائمة » وهي بقلة غبراء تضرب إلى البياض وهي حلوة 
لما أصل أبيض إذا اتتزع حلب لبن . اللسان (رحم) . 

(3) التعامى : من أسماء ريح الجنوب . اللسان (نعم) . 

(1) 2ف القاموس (عشر) : والعاشوراء والعّشوراء ويقصران : عاشر احرم . 

)0( الت في شرح أشعار الهذليين : 1٠١‏ من قصيدة مطلعها : 

وسائلة ما كان حِدُوةٌ بعلها غداتيلٍ مِن شاء قردٍ وكاهل 

مكسورة الروي » وفي الشاهد إقواء » والرواية فيه : (توَقَى ...وطرفها كطرف). 


2-758 


* * * 


واردذ لأصل ثانا لَبْا لب فَقِيمَةَ صَيرُ قُوَْمَةٌ تمصب 

ودف عِبْدعُيَيْد رَحْتِمْ للجَنْع مِن ذا ما لِتصْغير عليِم 

هذا الفصل يذكر فيه الناظم بعض ما يعرض في الاسم المصغر من 
الإعلال بالقلب وغيره »وما حكم ذلك في التصغبر » وما يرد من 
المحذوف ف المكبر » وما لا يرد . وجملة ما ذكر فيه من المسائل ثلاث: 

إحداها : حكم الحرف الثاني إذا كان حرف لين قد قلب ف 
المكبر / لموحسي فزال ف التصغير . 

الثانية : حكم الألف إذا وقعت ثانية غير منقلبة : زائدة كانت » 
أو مجهولة . 

الثالثة : حكم الاسم المنقوص إذا اضطر في التصغير إلى ردٌ ما 
حذف منه » أو لم يضطر . 

هذه هي المسائل اليّ اعتنى بذكرها »واقتصر من سائر وجوه 
الإعلال على هذه الأوجه » فنذكرها على حسب ما قصد فيها حول 
الله تعلل . 

المسألة الأولى : قال فيها : 

واردّذ لأصل ثانياً لينا قب 

يعن أن الاسم المصغرٌ إذا وقع ثانيه حرف لين » وكان قد قلب 

ف المكبر » ويريد ما عدا الألف المذكورة بعد فإن الحكم في التصغير 
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أن ترد ذلك اللين إلى أصله الذي دل عليه الاشتقاق والتصريف فٍ 
ذلك المكبر . هذا معنى كلامه على الجملة . 

وقوله : (قلِب) شرط” في اللين »وهو ف موضع الصفة » أي لينا 
قلب في المكبر عن أصله إلى نحو آخر . 

وإنما قال : (ثانيا) ولم يقل : عيناء وإن كان الحرف الثاني في 
مكان عين الكلمة على الحملة ؛ لأنه قد يكون الأول زائداً » فيكون 
الثاني فاء كميزان وميعاد » ولا بد من رده إلى أصله على ما يتبين إن 
شاء الله تعالى » فلأحل ذلك لم يقيده بعين دون غيره » بل عين رتبته 
في العدد ؛ لأن ذلك هو المعتبر ف بنية التصغير . 

وأما التفصيل فحرف اللين الذي قلب وكان ثانياً ف الكلمة على 
أنواع : 
أحدها : أن يكون اللين في الأصل واوا فيّقلب ياءٌ لكسرة قبله : 
وعلى هذا جاء مثاله وهو (قيمة) ؛ إذ أصله الواو ؛ لأنه من التقويمء 
فمادته [ق ومع" بلا شك » فتقول : قُوَيْمّة ؛ ولذلك قال : 

قم مث نا يا 


أي رد الياء إلى أصلها ‏ وأصلها الواو - تُصِبْ ؛ لأن العلة الي 


. في الأصل و(ز) : شرط شرط ... » والتصحيح من (س)‎ )١( 
. ساقط من الأصل و(ز)‎ )( 
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لأحلها صارت الواو ياء » وهي الكسرة قبل الواو ققد زالت في 
التصغير» فترجع إلى أصلها لزوال ما أوحب قلبها . 

وكذلك تقول في (ومة) : دُرمة » ولي ار 
(ريح) : رُوَيحة ؛ لأنه من الواو ؛ لقوهم : أرْوَاح . 

قف بالدّيار التي لم يُعفِهَا القِدَمٌ بَلى وغيِرَهَا 5 

ومثل هذا: ميزان » وميعاد » ومِيئاق » هو من الوزن والوعد 
00 ُعِيد ومُوَيئِيق » وكذلك ما أشبهه 

الثاني : ا ا 
فتقول ل (طي) لطر ون رس لاخر ور 
ومثله طريّان في (طيّان) ورْرَيّان في (ريّان) » وما له ل 
ذلك كله إلى أصله » وأصله الواو ؛ لأنه من طَوَيتُ وشَوَيتُ ولَوَيتُ ؛ 
لأن الواو إنما قلبت لاحتماعها مع الياء » وسبقها بالسكون » فلمًا 
صغرت وقعت ياء التصغير بينهما فورحب رجوع الواو إلى أصلها ؛ 
لزوال موحب الإعلال . 

الغالث أن زكزة الور ف الأسعن لكيه ملبي :واوا لحسكرنه 
مع الضمة قبله » فإذا صعْرْنَُ فلا بد من الرجوع إلى الأصل » فتقول 


رم هذا بيت من البسيط من قصيدة لزهير بن أبي سُلمى في مدح هرم بن سنان المركي. 
والشاهد فيه جمع ريح على أرواح ؛ لأن الياء أصلها الواو . والبييت في شرح 
ديوانه صنعة تعلب : 858 .١‏ 
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إذا صغرت (مُوقن) : ميقن » وف (مُوسير) : مُيبْسِر » وف (مودٍع) 
من أَيدّع الحجّ على نفسه : مُميِْعَ » وفي (مُوْنِع) من أينع : مُييفِع » 
وكذلك ما كان نحوه . 

قالوا : ولا يجوز غير ذلك ؛ لأن الياء لم تقلب واوا إلا لضعفها 
بالسكون » والسكون بالتصغير قد زال » فيزول بلا بد القلب » 
فترحع إلى الأصل . 

قال سيبويه : « وإنما أبدلوا الياء كراهية الياء الساكنة بعد الضمة » 
كما كرهوا الواو الساكنة بعد الكسرة » قال : فإذا تحركت ذهب ما 
استثقلوا" » وقال : ووليس البدل هنا لازماً » كما لم يكن ذلك في 
(ميزان) » ألا ترى أنك تقول : مياسيرع"” 

الرابع : أن يكون اللين ياء أو واو قي الأصل لكنه قلب ألفا 
لتحركه وانفتاح ما قبله . وذلك نحو : باب ودار ومال وحال » 
فتقول : بويب» ودُويرة » وكذلك: مُوَيْل وحَوَيل » وشبه ذلك ؛ 
لأنها من الواو؛ تركو ابراجاة راتري» وابراين وأعواله: 

وتقول ف (ناب) : نيب ؛ لقوهم : أنياب » وفي (خال) الختولة» 
رودن العا ور دس تم درس انل ؛ اوبكر 


م4 أَيْدَعَ الحجّ على نفسه : أوحبه » وذلك إذا تطيب لإحرامه . اللسان (يدع) . 

0 انظر الكتاب 4609/9 . 

المرحع السابق . 

6 كذا في جميع النسخ . ولست أدري كيف يصغر الخال (من الخئولة) على ييل مع 
أنه واوي بدليل جمعه على أحوال ؟ فلعل في 3 تقصاً . وأصله : (وفي خمال 
الحكولة : خخويل » وفي خحال المحيلة : خييل .. 
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لان » ولقولهم : الخيلا 

وها اردوث :ذلك كله إن أصلهء لأ مرضي القن الفا عو 
عر ك واو انهز ورنا قنها ف راللستن يرول الفيع الى قلا واد 
يزول معلوله وهو القلب » فترجع تلك الألفات إلى أصوها . واعلم أن 
قول الناظم : 

واردذ لأصل ثانيا إينا قب 

يحتمل وحهين من التفسير : 0 ر 

أحدهما : أن يكون قوله (إينا) حالا من الضمير في (قلب) كأنه 
قال: واردّدُ لأصل حرفا ثانياً قُِبَ حالة كونه لين » ويكون حالاً 
مقدرة» كقوله تعالى : لظا وَمسْرنا الَْض غيُوناً 0# والمعنى أن 
الحرف الثاني من الكلمة كاثناً ما كان من لين أو غير ذلك إذا كان 
تداقلن لا ا أن : مير حرفاً لا فإنك إذا صغرت الاسم تترده إلى 
أصله . هذا وجه صحيح. 

الثاني : أن يكون قوله (لينا) / بدلاً تاثيااء كان العتى: ارك 
لأصلٍ حرف اللين الشاني إذا كان قد قلب إلى غيره» وصُيْرٌ حرفا 
أل واو كان اه إليه نا أر خون ليه وعدا ايا وه 
بحن 

وكلا الوحهين يشمل جميع ما تقدم من أنواع القلب » فإن 


)00 جمع حال : وهو الشامة السوداء قِِ البدن . اللسان (خيل) 5 


م الآية: ١7‏ من سورة القمر. 
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قمةحين كان أله :الزاق تاه سرف كلن ندر لين وهر الا 
فالواخب: كما قال أن تقول + تريمة. هذا على التفسير الأول . 

وتقول أيضا : (قِيْمّة) أصله حرف لين وهو الواو دخله القلب » 
فوحب أن ترده إلى أصله أيضاً » وكذلك سائر الأنواع . لكن يختلف 
الحكم فيهما في حال أخرى » وذلك حيث يكون الثاني غير لين : 
فيقلب إلى اللين » أو يكون لينا فيقلب إلى غير اللين . 

فعلى التفسير الأول يشمل كلامه نوعين زائداً على ما تقدم : 

أحدهما : ما كان أصل الحرف الثاني فيه مضاعفاً لكنه قلب 
حرف لين استثقالاً للتضعيف نحو : (دينار) و(قيراط) ؛ فإن أصلهما 
دِنارٌ وقِرّاطٌ » لكنهم قلبوا النون الأولى والراء الأولى ياء لتقل 
التضعيف, والدليل على ذلك قوهم في الجمع : قراريط ودَنانِير » فهذا 
إذا صغر اقتضى كلامه أنك ترده إلى أصله فتقول 5 ودنئبير ؛ 
لأن التضعيف الموحب للإبدال قد زال يفصل ياء التصغير بين 
المضاعفين , فزال الثقل » وكذلك تقول في (ديماس) : دُمَيُِيس على 
لغة مُن قال في الجمع : دَمَاييس » وف (ديباج) : ذَييْيْجٍ على لغة من 
قال : دَبَاييج » وأما من قال : دَيَامِيسء ودَيَابيج فالياء عنده غير منقلبة 
عن غيرها » بل هي كياء جرال » وواو جلوَاخ" . كذلك قال 
م4 الليماس : الحمام . 
الحريال : الخمر الشديدة الحمرة . اللسان (حرل) . 


)2 الحلواخ : الواسع الضخحم الممتلئ من الأودية . اللسان (حلخ) . 
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سيبويه والخايل ويونس . 

والثاني : ما كان أصل الحرف الثاني فيه همزة » فقلبت ياء أو 
غير ياء تخفيفا نحو: (ذئب) و(بثر) إذا خففت فقلت : ذؤيب وبير. 
إن لسع ورضة | اشاتان شرل شك لين عت دين 
وبُوّيرة » يعي بغير تخفيف » قال : لأن قلب الهمزة ياء إنما كان 
لسكونها بعد الكسرة . قال: فلما زال ذلك بالتصغير رجعت إلى 
الأصل . ومشل ذلك لو سميت رحلاً (ذوائب) لقلت : ذَوَيْفِب” 
بالهمز» فترد الهمزة إلى أصلها ؛ لأن أصل الواو الحمز » لكن قلبت واوا 
في الجمع استثقالاً لاحتماع همزتين بينهما ألف » وهي شبيهة 
بالهمزة» وكان هذا من شذوذ الجمع الذي لا يطرد » فإذا صغر رد إلى 

القياس» فجعل مكان الواو الهمزة على ما كانت في الأصل / . 

وعلى التفسير الثاني يشمل كلامه نوعاً من البدل فيما كان أصله 
اللين غ ثم قلب إل غير لين ء وذلك تحو : مُتجِد » ومتسير ء أصله 
مفتعل من الوعد واليسر: موتعد وموتسر » فأدغمت الواو من موتعد 
والياء في موتسر ‏ إذ أصله مُيتسر - في التاء الذي في بنية مفتعل بعد 
قلبهما" تاء» فقيل : مُتعد ومُتسر » وهذا في لغة غير الحجازيين » 


رمه انظر الكتاب 55/7 - 4539 . 
في الأصل : ذويكب » والصواب ما أثبته . 
رم 2 في الأصل : قليها . وما أثبته من (ز) و (س) . 


ا ”7 


ادكه 


فسبب هذا القلب ف الواو والياء طلب الإدغام للمجاورة » فإذا 
حالت ياء التصغير بينهما لم يبق لقلب الواو والياء تاء موحب » 
فروجع الأصل » فتقول فيهما : مُوَيْعِد ومييسِر . وإلى هذا ذهب 
الزجّاج' » وعليه عرّل الفارسي ف الإيضاحء ووجه ذلك ما ذكر من 

وذهب سيبويه إلى إبقاء الأمر في المصغر على ما كان عليه ف 
المكبر من ترك التاء غير مردودة إلى أصلها » فتقول : متيعد ومتيسر » 

: و2 و و9 1 1 لفف َ 
وكذلك (متلج) و(متخجم) و(متهم) ونحو ذلك . واحتج لسيبويه 
بأمرين : 

أحدهما : الفرق بين اللغتين ؛ لأن لغة أهل الحجاز عدم القلب » 
إذ يقولوق:موتعة + وموسز ولا شلك أن اشير على هنده اللغنة 
مُوَيعِد ومِيّيّسِر » فلو قالوا في اللغة الأخحرى كذلك » وردت الواو 
والياء لالتبست اللغتان . 

0 ؟ ما . عد‎ ١ 
ليستا من الحروف الى تدغم في التاء" » فقلبهما هنا تاءين” كالقلب‎ 


م انظر : شرح الرضي على الكافية .71١7/١‏ 
م انظر الكتاب 4584/8 . 

في الأصل : الاحتجاج . وهو تحريف . 

(4) في جميع النسخ (...ق الياء) . وهو تصحيف . 
(ه) في جميع النسخ : (ياءين) . وهو تصحيف . 
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ف (تكأة) ونحوه ؛ لأن هذه الواو لما كانت ف هذا يجب ها تغيير كثير 
وهو الثابت في لغة أهل الحجاز » فتقول : ايتعّد ياتَعِدُ ايِتعَاداً » وهو 
مُوتَعِدَ + وَاوَتَعَدَ فلان + فصارت اخواها تحتلق فتكرن آلف تنارة 
وواواً أخرى وياء أرادوا أن يقلبرها حرفاً ينبت ف جميع الأحوال؛ 
وهي ما نقل إليه كثيراء وذلك التاء » ورأوا ذلك أولى » قالوا : 
فليست التاء الي بعدها هي الموحبة للقلب فيلزم أن ترحع إلى أصلها 
عند زوال تلك التاءء وإنما الموحب ما ذكر . 

هذا ما احتجوا به لسيبويه ومن تبعه » وللزحاج ومن تبعه . 

وقد ألزم ابن خروف سيبويه أن يقول في الجمع : متاعِد ومُتاسر 
ومُتايج » والإلزام [ صحيح ع" . 

وعلى الجملة فإن كانت العرب قد قالت : مُوَاعد ومُوَازن لزم 
إبطال مُتيْعد ومَُيْزن » والرحوع إلى موَيُعد ومُوَيْز » وإن كانت قد 
قالت: / مُتاعِد ومتازن لزم أن يقال هنا: مُتَيْصِد ومُتَيْزن » وبطل 
مذهب الرَّحَاجٍ . وإن كانت لم تقل هذاء ولا هذا فهي ف مرضع 
الاجتهاد . 

والظاهر أن التصغير فيها غير مسموع » فالنظران متقاربان . 
والله أعلم . 


ثم إن كلام الناظم يرشد إلى معنيين : 
6 ساقط من الأصل وحده ٠.‏ 


د 5ه" 


الديكلةا 


أحدهما : بيان أن ما كان من اللين غير منقلب عن شيء » ولا 
منقلب إليه شيء يبقى" على ما كان عليه » وذلك أن ما تقدم من 
الأنواع إنما يأتي فيما كان ليناً قلب إلى غيره » أو قلب إليه غيره على 
التفسيرين » وبذلك قيد ف قوله : (ليساً قلب) فيفهم أن مالم يقلب 
شكعد ما تقل عن ظهور القاء عل أله + فنا كاة ثانيه واوا أو نيان 
قله ا لسرقه ا عرور ٠‏ قلي الوا سرت الت ع عن الله 
فتقول في (حَوْل) : حُوَيْل » وف (عُود) : عُورَيد وني (قول) : قرّيل» 
وني (سوط) : سويط , وف (دَير) : دير » ون (زّيد) : زَيد» وفٍ 
(بيت) : بيت » وف (شيخ): شيخ . هذا ما يقتضيه نظمّه » وهو 
صحيح على مذهب البصريين » خلافاً لما ذهب إليه الكوفيون من 
تحويزهم أن تقلب الياء واوأ ؛ للضمة » فيقولون في (يَيْت): بُوَيْت ) 
وف (شيخ) : شيخ وفٍ (عين) : عوينة » رفٍ (سير) : سوير » ونحو 
ذلك . وإئما قالوا ذلك لأنهم سمعوا في إتاب) وأصله الياء: نُوَيْبٍ » 
وقالوا : شُرّيخ وبريت » وهي عند البصريين ألفاظ شاذةٌ وعلى غير 
القياس ؛ لأن الثاني في بنية التصغير وهو الياء يحب لها التحرك بالفتح 
والضمة لا تقوى على قلبها إلا إذا كانت ساكنة كجُوقن ونحره: 


في الأصل :) فبقي) . والصواب ما أثبته من (ز) و (س) . 


0 ف (ز) و(س): الكوفيين . 


د همه" 


بخلاف المتحركة فإنها قوية بالحركة » فلم تقر الحركة عليها ء بل 
قريت الياء على الضمة حتى قلبتها كسرة ؛ لكن على الحواز » فقالوا: 
شِييْخ وييئْت وتِيَيْب. ولم يحك" الناظم هنا هذا الكسرء وقال سيبويه: 
رومن العرب من يقول في ناب: نوَيْب » فيجيء بالواو ؛ لأن هذه 
الألف [مبدلة]" من الواوات أكثر, يعن أن الواو على العين أغلب » 
قال: روهو غلط منهم»” 

وقد حكى السيراف أنها لغة لبعض العرب . 

قال ابن الضائع : وهاتان اللغتان نظيرتا (قيل) و(بيع) ٠‏ و(قول) 
و(بوع) فيما بن للمفعول » قال : وعلى هذا يجوز في (الناب) يِب 
بالضم والكسر » قال : ولو حفظ سيبويه هذه اللغة في (نوَيْبِ) لحمل 
عليها هذا . 

قال : ويقوي توجيه سيبويه ضم الأول » ألا ترى أن الضم هو 
الموحب للواو ف تصغير (بيت) فقط ؟ انتهى . 

وعلى كل تقدير فهو نادر » والنادر لا يعتد به ء فلذلك لم يبن 
عليه الناظم . ظ 

والمعنى الثاني ف كلام الناظم أن هذا / الرد الذي يحكم به في 851] 
م “في (ز): ولم يحط الناظم . 
ساقط من جميع النسخ ء وقد أثبته من كتاب سيبويه . 


صم النظر الكتاب 8517/8 . 


 3”3هك‎ 


التصغير إنما هو حيث يزول موجب الخروج عن الأصل » وهذا” 
مأخوذ من تمثيله ؛ لأن (قيمة) أصله : قَوْمّة » والواو الساكنة لا تثبست 
بعد الكسرة » فقلبوها ياء» فلما زالت الكسرة حين ضمت القاف 
للتصغير لم يبق لبقاء الياء موحب» فرجعت إلى أصلها » فقيل : فَريْمّة, 
فكذلك جميع ما يرد في التصغير إلى أصله » وقد تقدم تمثيله . 

قال السيرافي : ما كان من بدل الحروف لحركة أوحبت قلب ما 
بعده » أو الحرف على حال يوحب قلب حرف بعده » ثم صغرت 
ذلك الاسم أو جمعته » فزالت العلة الموحبة للقلب في التصغير أو في 
الجمع رددته إلى أصله » ثم مثل ذلك يما تقدم ". 

فأما إذا كان موحب القلب باقيا في التصغير فإن المصغر لا يرد 
إلى أصله » بل يبقى على حاله » وهو مقتضى ما يعطيه حاصل المثال 
من المفهوم ؛ لأنه في قوة أن لو قال : واردد لأصل كذا إن زالت علة 
القلب في التصغير » فلا شك أن مفهومه أن العلة إذا" لم تَرُل فالحال 
يبقى كما كان قبل التصغير . 

وغال ذلك مالة سيره ]د سأل الخليل عن (فَمْلٍ) مبني من 


م م سس 


رانك اخقال : روي )تال فال عنوا من حفت قال ار 


6 “في (ز)و(س): وذلك. 
زقة ف الأصل : ما تقدم . والتصحيح من (ز) و(سص) . 
م ساقطة من (س) . 


د لاة” ‏ 


ولا بد من الحمزة ؛ لاحتماع الواوين ". 

فعلى هذا إذا صغرت هذا بناء على التخفيف فلا بد أن تقول : 
أَرَيّ » فتبقى الواو الأولى على إبدالها همزة » وتبقى الهمزة بعدها على 
تسهيلها كما كانت » ولم يفعل التصغير شيئا ؛ لأن ما لأحله وقع 
الإعلال بالقلب باق بعد التصغير » وذلك أن الهمزة الساكنة لما أبدلت 
واوا اجتمع واوان ف أول الكلمة » فلزم همرٌ الأولى على مقتضى 
القاعدة التصريفية . 

وكذلك إذا سميت ب (فعلٍ) من الوَأدٍ جمع (وَمُود) كصبُور » ثم 
حففت فإنك تقول : أوْد » فإذا صغرت قلت : (أويد) ولا بد , 

وكذلك إذا سميت ب (أوَادِم) جمع آدم على أنه (أفْعَلُ) من الأدمة 
فإنك تقول في تصغيره : أَوَيِْمِ » لبقاء موحب قلب الهمزة الثانية واوأء 
وهو احتماعها مع الحمزة الأولى . وكذلك إذا بنيت (أفعل) من الأمن 
فقلت : (آمَن) ثم جمعته على (أفاعل) فقلت : (أَوَامِنَ) ثم ميت به 
فإنك تقول في تصغيره : أوكن . ومن هذا كثيرٌ . 

ومشله لو بنيت من الأمْنٍ » أو من الأَدْمّة مثل (شايل) لقلت : 
آين؛ وآدم» ثم تجمع / على (أرَامِن) و (أرَادِم) » ثم تصغر كما [84] 
تقدم. و هنا كله ظاهر . 


0 نقل الشارح كلام سيبويه بتصرف فيه . انظر الكتاب 717/4 . 


مه" - 


وكذلك تعتبر كل ما كان ثانيه لينا مبدلاً » أو مبدلاً منهء ولم 
تَزّلْ علة الإبدال في التصغير فتبقي الأمر كما كان عليه . 

ومعتى ثالث :مستفادٌ أيضا هن الال وهو ألا يبقى يعد تصغيرة 
عل أخرى تَلْفُ الأولى في الإخراج عن الأصل » وذلك أنه إذا زالت 
العلة التي أخرجت الحرف في المكبر عن أصله , ثم خلفتها عل أخرى 
من جنسهاء أو من غير جنسها فالحرف لا يرجع إلى أصله ؛ لمعارضته 
هذه العلة الحادثة فلا بد أن تعطى حكمها ء وذلك أنك تقول : إيمان 
وإيلاف وإيتاء » وسائر ما كان على (إفعّال) ما فاؤه همزة » فلا بد 
فق ندال تلك قدو زللييك ” الشركة 
ققد خرحت عن أصلها إلى الياء » فإذا صغرث ذلك قلت : أومين 
رأرَيليف وأَرَْقِيء» فيزول كون الهمزة ياء ؛ لزوال الكسرة؛ ولا 
يزول” إبدالها لثبوت الهمزة الأولى » وإنما تصبر واوا للضمة الحادئة فْ 
التصغير » فقد اختلف البدلان ولم ترحع إلى أصلها ؛ إذ لا سبيل إلى 
ذلك مع وحود علة الإبدال . وف هذا المثال نوعٌ مما قبله . 

ثم ذكر ما شد من هذا فقال : ظ 


وشذفي عِيدعيّيد 


(0) ساقطة من (س) . 
0 في الأصل وحده : وتكون بالكسرة . 


5 في (ص) : ولا يزيل . 


 ”ه9-‎ 


رمه هي 


يعن أن هذا الاسم الذي هو (عيد) قالوا فيه : عَيِيدٌ على لفظه , لا 
على أصله ؛ لأن أصله الواو من العودة ؛ لأنه يعود في كل سنة 
فكأنهم التزموا فيه البدل » ألا تراهم قالوا : أعياد » فإذا كانوا قد 
التزموا الياء فلا بدَّ من التزامه في التصغير كما كان في التكسير . 
قال سيبويه : , وأما عيد فإن تحقيره عييد ؛ لأنهم الزموا" هذا 
البدلَ » قالوا : أعياد » ولم يقولوا : أَعْرَاد » كما قالوا: أقوال » قال: 
فصار يمنزلة همزة قائل, " . يعن في أنها تنبت في التصغير حين 
ونحو من هذا الذي ذكر الناظم ما أحاز ابن جد في الخصائص 
من تصغير (مِيئاق) على مُيَيثِيقَ على قول من قال : مياثيق » وأنشد أبو 
3 ْ 
حِمّى لايحلُ الدَهْرَ إلا ياذننا ولا نسألٌ الأقوام عَفَدَ اميا * 
ووحّةَ ترك الرد إلى الأصل بكثرة استعماهم لميفاق حتى كأنهم 
تناسوا أصله » وأنه الواو» فتوهموا أنه في الأصل على ظاهر لفظه غير 


في الأصل وحده : التزموا . 

رم انظر الكتاب 548/7 5. 

م ف جميع النسخ : قويل . 

() هذا بيت من الطويل لعياض بن أم درة . والشاهد فيه قوله : (الميائق) حيث لم يرد 
الياء إلى أصلها وهو الوار » وقياسه المواثيق . وهو في الخنصائص 017/5١رابن‏ 
يعيش ١717/50‏ وشرح شواهد الشافية صه 4 والعينٍ 47/4 هوالأشموني 11/4 
واللسان (وثق) » ومعجم شواهد العربية 560/١‏ . 


ار كت 


مسبب عن علّة » كبنائك (مفعالاً) من اليْسْر » ثم تكسيرك إِيّاه على 
(مفاعيل) فتقول : مِبْسَّار ومياسيرء فأنِسُواغيناق أنَسَّهُم غدل / مم 
مِيْسَارء فقالوا : مُيّائْيقَ » قال ابن حي : م وكذلك عندي قياس تحقيره 
على هذه اللغة أن تقول : مييق »“" 

وما قاله ابن حب ليس يمصادم لما ادعى ابن مالك هنا من 
الشذوذ؛ لأن المياثيق نادرة في اللغات أن تنبت لغة ؛ وما قاله ابن حي 
من القياس بناء عليها » وابن مالك إنما تكلم على اللغة المشهورة » ولا 
لك أن عدا" قاذ نيها وعدن اهلها" + لا انها اسخص” بها قو حون 
قوَغ + فمن ها الوه شلت:: 

ثم قال : 

...0.0 ... وحُتِم ‏ للجمع من ذا ما لتصغير غُلِمٍ 

[حتم] * معناه : أوجب والْرْم » و(ذا) إشارة إلى الحكم” المقسرر 
لتصد» رقو رك الثاني الك هر لين إلى اله م ريك انها بيت 
من هذا للتصغير فإنه ثابت للجمع » ويريد به الجمع المكسر » فإذا 
كانت علّة القلب في المفرد قد زالت في الجمع فلا بد من رد الناني 


(م انظر الخصائص 375٠0 -١81//7#‏ . 
في الأصل و(ز) : عييد . 

م ف الأصل : وعمد أهلها . 

(:) ساقط من الأصل وحده . 

م في الأصل وزز) : (إلى أن الحكم) . 


- 7”651١ 


اللين إلى أصله » فتقول ف (ريح) : أَرْوَاح . قال : 
قف بِالديارٍ التي ل يَحْفهًا القِدَمُ بِلَى وغيرَها الأرواح والديم 
وف (رَيَا) و(ريّان): رِوَاء » وفي (ميزان) : موَازِين » وفي (ميعاد): 
مَوَاعيد » وني (ميقات) : مواقت" » وكذلك تقول في (مُوسِر) 
و(مُون) لو كسّرته : مُيّاسِ ر"» ومياقّن » وتقول في (مال) : أموال , 
ون (حال) : أحوال ؛ وت (باب) : أبواب » وفي (ناب) : أنياب , 
وما أشبه ذلك ؛ لأن بوب الإعلال في هذه الأشياء قد زال حالة 
الجمع » فيراجع الأصل بلا بد . 
وكذلك تقول في (قبراط) : قَرَاريط » وف (دينار) دنائير» وف 
(ديباج) : دَباييج » وني (ديعاس) : دَمّامِيس في أحد الوجهين » وهذا 
على التفسير الأول . 
وعلى التفسير الثاني تقول : مَوَاعِد ومَيّاسِر ف (مُتعِد) و(مُتسِر) » 
موَاِج في (متِج) » ونحر ذلك . وقد تقدم بسط هذا قبيل . 
وأما إذا كانت على الإعلال باقية قية فلا بد من بقاء الثاني على ما 
كان عليه قبل ذلك » فتقول ف (قيمة) : قِيمء وف (ديعة) : دِيم 
وف (جيلة) : حل ؛ ؛ لأنّ موحب قلب الواو ياء وهو الكسرة قبلها 
باق ف الجمع ( " فيبقى موحبةُ . 
م في الأصل وحده : ميثاق : موائيق . وهو مثال الخصائص 55/7 ١مع‏ سابقيه . 
) في (س) : مياسير . 


0) ما بين القوسين ساقط من (ز) . 


-2 36575 د 


وكذلك إذا بنيت من الهمزة مثل (سَفْرْحَل) فقلت : أوَأياء ثم 


جمعته فإنك تقول : أرَاء) فتبقى الواو على حاها بسبب بقاء موحب 
إبدالها على حاله » داعي رزو نز كاك إن لست ا 
ادمع علة أخرى فإنك لا تردٌ حرف اللين إلى أصله لما عرض في 
الجمع من المانع » ومثاله : (ليمان) و(إيلاف) / تقول في جمعه : 
أوَامين وأوَاليف » وكذلك كل (أفعال) مما الفاء فيه همزة » فالأصل: 
إألآف وإأمّان » أبدلت ياءً لأحل الحمزة » فلما جمعرها لم ترد إلى 
أصلها ؛ لبقاء موحب الإبدال وهو احتماع الهمزتين . 

ووالشطلة كل ناهد ن العف سار قلنان التكترير الا 
قال : ١‏ 

.. وحم للجمع من ذا ما لتصغيرٍ عُلِم 

أي هذ هكم لاز في امع لا شكال له عن . 

ويشمل كلام الناظم ما كان من ذلك مقيساً » وما كان سماعا , 
ألا ترى أنهم قالوا : أعياد في جمع (عيد) » وأصله الواوء وكذلك 
قالوا : مياثيق في جمع (ميشاق) » وأصل هذا أن التصغير حار على 
التكسير » ولاسيما فيما كان على مثال (ماعِل) و(مفاعِيل) ؛ إذ هو 
مساوق" ف بنائه” لبناء التصغير » ولذلك حَمَلَ سيبويه (عُيَيد) على 


20 في الأصل : موائيق . وهو خط . 
و في النسخ كلها : بقائه . 


2 


[85؟] 


أعياد » وحمل ابن حي (مييثيق) على مياثيق . 

إلا أن في ظاهر كلام الناظم شيئا يُشَاحٌ فيه » وهو أنه أحال ف 
إعطاء حكم التكسير على التصغير" ؛ إذ ذكر أن كل ما ثبت من هذا 
الحكم للتصغير فهو ثابت للتكسير ء والذي بنى عليه النحويون 
العكس من حمل التصغير على التكسير » كما تقدم عن سيبويه وابن 
حي وابن خروف ».وثبت ذلك عن غيرهما” » وقد تقدم أيضاً سوال 
ابن حين للفارسي في هذا » فصارت عبارة الناظم مخالفة لهذه القاعدة» 
وإن كان المعنى وا نمحصول صحيحا . 

فالجواب : أن مراد الناظم ليس الحمل القياسي وهو الذي ذكره 
النحويون » بل التعريف بالحكم بحردا » فكأنه يقول : الحكم ف 
التكسير في هذه المسألة كالحكم في التصغير , ولا يلزم من هذا الحملٍ 
القياسي » فلا مُشاحّة عليه ف عبارته . 

وقوله : (من ذا) يريد من هذا الحكم المذكور قريباً . فحرر 
عبارته وقيّدها؛ لثلا يتومّم أن جميع الأحكام الثابتة للتصغير ثابتة كلها 
للتكسيرء وهذا فاسد . 

وقوله : (ما لتصغير عَلِم) يعن علِمَ من كلامه فيها وتقريره . 


ذ*« «* ذ*« 


م في (س) : (... حكم التصغير على التكسير) . والصواب ما هنا . 
كذا في جميع النسخءولعله يقصد بضمير المثنى في (غيرهما) ابن حينٍ وابن روف فقط 


-55” ل 


والمسألة الثانية من المسائل الثلاث الي ذكر الناظم في هذا الفصل 
في حكم الألف إذا كانت زائدة أو مجهولة الأصل » وذلك قوله : 
والألف الثاني المريدُ يُجِعَلُ واوا كذاها الأصلُ فيه يُجهّلٌ 
يعن أن الحرف [الثانيع '" إذا كان ألفاً مزيدة غير منقلبة عن 
أصل فإنك تقلبها عند التصغير واوا فتقول في (ضارب) : ضويب » 
ون / دابّة: مُرَييّة » وفي (آدم) على أنه فاعل : أُوَيْدم »وكذلك ما 
كان نحوه . 
ووحه ذلك أن أول الكلمة لا بد من ضمه في التصغير » وإذا ضم 
لم تغبت بعده الألف؛ إذ لا يمكن بقاؤها بعد ضمة » فلا بد من القلب 
فيهاء وقلبها إما إلى الواو» أو إلى الياء» والقلب إلى الواو أولى لمناسبتها 
العجنة :للك ذا يلت قل السرحة يدل السمة ميرك واوا 
وأما الياء فهي أبعد من الواو ف هذا الموضع » ولذلك إذا حقّروا مثل 
(شيخ) فرٌوا في أحد الوحهين إلى كسر الأول » فقالوا في (شيخ) : 
شِيَيْخْ » وقال بعضٌ العرب في (ناب) : نُوَيْبٍ » فلم يعتبروا الأصل » 
وهو واحبُ الاعتبار » بل اعتبروا الضمّة فأتوا لها بالواو » وهو مذهب 
الكوفيين . 
فلما كان الأمر على هذا ذهبوا مذهب الاستخفاف » فقلبوا 


الألف واوا » فقالوا : ضويرب » وقويكم » ونرئيس في ناموس . 
م ساقط من الأصل ومن (ز) . 


هك" 


فمدكرةا 


وإنما قيّد الألف بكونه مزيدا ؛ ليخرج الألف الأصلي عن هذا 
الحكم » أي المنقلب عن أصل كألف (مال) و(ناب)» فإن هذا الألف 
قد دحل في حكم الثاني اللين في المسألة الأولى . 

وأما الألفْ الثالث فهو الذي نبّهَ عليه بقوله : 

كَذَا ما الأصلٌ فيه يُجِهَلٌ 

(ما) واقعة على الألف الثاني ؛ لأنه جعل الألف إذا كانت ثانية 
على وجهين : زائدة » ومنقلبة عن أصل بحهول » وأما المنقابة عن 
أصل معلوم فقد تقدّمٌ ؤِكرها ء فيريد أن الألف الثانية إذا جهل 
املهاة كلم تذر الها الراك أماالباز + فسكنتها أن تلب وارا: 

وقد يشعر قوله : (ما الأصل فيه ييجهّل) بأن المسألة عنده 
تتروضة فيضا كان له آصل ثايك» لكن ل يدل دلي غلن كرقه وار 
أو ياء » فيخرج عنه ما ليس له من الألف أصل انقلبت عنهءبل هي 
أصولٌ بأنفسهاء كما إذا سمت ب(ما) و (لا) و(ها)” على مذهبه ف 
التسهيل » وقد تقدم التنبيه عليه . ش 

وعلى هذا امحمل يشمل كلامه ضريين : 

أحدهما : ما كان من الأسماء المعربة المتصرف فيها مجهول الأصل 
نحو : (صاب) و(عاج) ؛ وأظن أن ابن سِيدّه جعل من هذا (البان) 
الشّجر المعلوم ؛ إذ لم يدل عنده دليلٌ على أصل الألف فيه . 


ساقطة من (س) . 


مر 5 


ويحري بحراه على مذهب الجماعة ما إذا ميت ب (ما) أو (لا) أو 


(ها) التنبيه » فأنت تقول : هذا ماء ولاءٌ وهاءً » قتحكم على الألف 
بالانقلاب » لكن تكون بجهرلة الأصل يمكن انقلابها عن الواو أو عن 
الياء » فمثل هذا تقول في تصغيره : بُوَين / ومُوَيّ ولْوَيّ وَهُرَي : 
وكذلك إذا سميت ب(غاق) أو غيره من أسماء الأفعال والأصوات . 

والثاني : أسماء الحروف الموقوفة الجارية مجرى الأصوات نحو : 
كاف »ء لام » زاي » صادُ » ضَادُ » قاف » ونحو ذلك ء فهذه الألفات 
من المجهول الأصل إذا جعلتها أسماءٌ للحروف فقلت : كاف ولام 
وزايٌ ونحو ذلك كانت بجهولة الأصل فتقول فيها عند التصغير : 
كرف » لويم » ورُوَيا » وريد » وضرَيد » وقرَيْف » وإن شعت 
أنشت بالهاء اعتباراً بتأنيث الحروف . وإنما كان القلب فيها إلى الواو 
دون الياء لوحهين : 

أحدهما : أن الواو أقرب تناسبا للضمة المتقدمة من الياء وف 
نفلما عفكان القلب إليها أولى كما تقدم فوق هذا " 

والثاني : أن القاعدة المعتمدة عن المحققين أن الواو أغلبْ على 


لفف 


العين من الياء . ذكر ذلك سيبويه واعتمده غيره 5 


3-5 لأن الثنائي وضعا المعتل الثاني إذا سمى به وحب تضعيفه » فيجتمع في هذه الأمثلة 
ابي ذكرها ألفان فتنقلب الثانية منهما همزة » فإذا صغرت قلبت الألف واواً» ثم 
تقلب الهمزة ياء » وتدغم فيها ياء التصغير . 

انظر الكتاب 4717/7 » وشرح الرضى للشافية 3١9/١‏ . 


لاك 


[84؟] 


قال ابن جين: لأنك إذا استقرأت اللغة وحدتها في أكثر الأمر 
كذاء ألا ترى إلى بابو ودار وساق وغار وتاج وصاع فهذا كله من 
الواو » والياء في هذا الموضع قليلة'. 

وإذا ثبت هذا فالألف المجهولة الواقعة ثانية هي فْ موضع العين » 
فهي داخلة تحت حكم ذلك الغالب ؛ وهو كونها واوا في الأصل ‏ 
فترحع إلى أصلها . 

وعلى هذا التقرير" يرد على الناظم هنا سؤالان : 

احدهماه أن نه على نا لايل يسغورك جف اقفن فيه "ع 
وذلك أن النحويين حكموا على ما كان هكذا لم يعرف له أصل بأنه 
من الواو ء لا من الياء » فإذن أصله عندهم معلومٌ ‏ وإن لم يكن 
معلوماً باشتقاق ولا تصريف فهو معلومٌ بالكثرة » أو بالحمل على 
النظير » أو بغير ذلك من الأدلة المذكورة في علم التصريف الدالة على 
الأصالة والزيادة » وغير ذلك من الأمور الى هذا منها »ء وإذا كان 
كذلك فقد دخل له تحت قوله أولاً : 

واردّذ لأصل ثانياً ينا قب 
فإنه لم يُحل الناظم على الأصل إلا وهو معلومٌ بطريق من الطرق 


انظر سر صناعة الإعراب ص45/ بتصرف . 
رم في الأصل : (وعلى هذا التقدير فيرد ..) وما أثبته من (س) . 
م في ص):له. 


- 7”548- 


العكقة” بذللكة وهنا البحط معلومٌ الل ايطنا بطرزيق مين :تلك 
الفرق تمل" لكلو ولاكية + فشان ف االنرع قي بيد : 

والثاني : على تسليم عدم دحوله تحت ما قَدّمٌ فليس الحكم فيه 
صراعا كما يقفضية نفلك بل الألق الخهرلة تقس تيك + لاله + 
وق عالق ظ 

فغير الممالة هي الي يستتبُ فيها ما ذَكّر من الحكم" . 

وأما الممالة فليس الحكم / فيها ما قال » بل تعد كأن أصلها 
الياء» فتقلب ياءٌ كما قال ابن جين في (ما) إذا ميت به. فإنك 
تقضي على الألف بأنها ياء » قال : لأحل الإمالة فيه » فجعل الألف 
كالمنقلبة عن الياء كما ترى"' » فتقول إذن في تحقيره : مُبَيّ » كما 
تقول في ناب : تيبب » وكذلك كل ما كان من الألفات الثواني 
مُمالاً ‏ والإانالة متبية* و كلك الأنف هاء واكم عَلبِهنَا بذك 
ولذلك تقول في تثنية (متى) مسمى به : مُتَيَان لأحل الإمالة » وقد 
تقدم ذكرٌ ذلك ف باب التثنية . 

وقد أمالوا الباء والتاء والشاء ونحوه بعدما أعربوها , وعاملوها 


رم ف الأصل : المعربة . 

ف الأصل : يشمله . 

0 في (س) : (ما ذكروا) مع إسقاط (من الحكم) . 

() انظر سر صناعة الإعراب ص45 . تحقيق هنداوي . 
0 ف (س) (سيبا) . 
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]845[ 


معاملة ما ثانيه ياءْ بحق الأصل لما كانوا قد أمالوها قبل الإعراب حين 
قالوا : باء تا' » ثاء ثم ينوا ذلك على أن قالوا : يبت باءٌ حسنة » 
وتيت » وحَييِت ” » ونحر ذلك ؛ لأجحل ما تقدم لهم فيها من الإمالة 
ولم يحكموا للألف بحكم ما أصله الواو » فيقولون : بَرَيْتْ » وتيت » 
وحَرَيِتْ » وإذا كان كذلك كان الواجب على مقتضى القاعدة أن 
يقولوا في التصغير : بي » وتبي ؛ وحْبَيَ ولا يقولوا": بُرَيّ » وتوَي » 
وحوري . 

وظهر أن إطلاق كلام الناظم مشكلٌ ومعتزض . 

والجواب عن السؤال الأول أن الألف المجهولة عند أهل العربية 
هي مالم يقم دليلٌ عليه من اشتقاق أو تصريف ؛ لأن الاشتقاق 
والتصريف هما أصلا جميع الأدلة » وإليهما يُرِحَمُ » على ما بيسَهُ في 
كتاب الاشتقاق . 

فإذن كل ما لم يقم دليلٌ على تعيين أصله من الألفات يسمى 
بحهرل الأصل اصطلاحاً منهم » ثم بعد ثبوت هذا الأصل”" نظروا ل 
الأكثر في تلك الألفات » فعاملوا المجهولة تلك المعاملة » فقضّوا عليها 
بأنها [ من الواو مع أنها ] ”لم تخرج عن حقيقة كونها بجهرلة ؛ إذ 


رم في الأصل ورز) : (باء ماء ثا) . وما أثبته من (س) . 
2( أي كتبت حاء . 

م في الأصل : ولا يقولون . 

(:) ساقطة من (س) . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
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دليلٌ الكثرة شبّهي » وعلى هذا السبيل جرى الناظم فسمّاها بجهرلة 
الأصل اعتبارا بفقد أحد الدليلين الأصليين » وحكمَ مقتضى ما أصلرةُ 
فيها » فبنى على حكم الواو فيها » فقلبها في التصغير واوا ؛ لأن هذا 
حكم ما أصله الواو من الألفات الثواني » فلم يخرج عن طريقهم . 

والجواب عن السؤال الثاني أن اعتبار الإمالة غير متفق عليه ف 
الحكم بكرن الألف ياء » بل أطلقوا القول في القاعدة » ولم يستئن 
سيبويه منها ممالا من غيره' » وكذلك فعل الفارسي” » فلذلك لا 
ذكر ابن حينٍ / فيما تقدم قال : وقياس قول أبي علي أن يكون من 
الواو » يعي لأحل أن الواو على العين أغلب ؛ لأن باب (طَوَيِتْ) 
كثيرٌ حداً » وباب (ِعَِيتُ) قليلٌ » والحمل على الأكثر واحب » لكن 
ما كانوا قد أمالوا هذه الحروف تصرفوا فيها على ذلك الحكم فقالوا : 
يبت وحيّيت ؛ فلما كانت الإمالة ليست إلا للإعلام بأنّ تدك 
الألفات كانت قبل النقل ممالة» لا لأن أصلها الياء لم يبق فيها دلالة 
على الياء » كما لم يكن فيها دلالة عليها ف (بلّى) و (لا) في قوطهم : 
(إما لا) " ونحر ذلك ؛ فتصح إذن دعوى الانقلاب عن الوا بهذا 
النظر . 

على هذا المعنى اعتمد ابن جين ف ترجيح قياس أبي علي » وهو 
رى انظر الكتاب 457/8 . 


() انظر سر صناعة الإعراب ص 789 . 
م انظر الكتاب 2598/١‏ 1179/9 . 
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]550[ 


مبسوطٌ في سر الصناعة" , فقضى الناظم بذلك أيضا » وترك اعتبار 
ذلك التصرف » وهو جواب مقدوح فيه ؛ لمصادمته السماعٌ وكلام 
النحويين ف اعتبار الإمالة في التثنية ونحوها . 
وعلى الحملة فالسؤال هنا قوي الإيراد » والله أعلم . 
0-5 7 05 
المسألة الثالفة : في حكم الاسم المنقوص ف التصغير » وما يرد 
لأحله من المحذوف وما لا يردٌ » وذلك قوله : 
وَكَملٍ الممقرص في التصغير ما لَمْ يحو غير التاء ثالث كُمَا 
إنما تكلم ف المنقرص وترَكَ غير المنقرص ؛ لأنه لا إشكال فيه . 
قوله : (في التصغير) متعلق ب(كمّلِ) أي: كمّل في التصغير 
المنقوص إلى آخره » ويععئٍ بهذا الكلام أن الاسم المصغر على ضربين: 
أحدهما : ما كان منقرصاً منه حرف » ولم يحو حرفا ثالشاء أي 
هو بعد النتقص على حرفين فقط » لم يبق بعد التقص على أكثر من 
حرفين . ش 
والثاني : أن يحوي ثالثا » وإن كان منقوصا منه . 
فأما الضرب الأول وهو الباقي على حرفين فلا بد من تكميله 
وتصييره على ثلاثة أحرف كما كان قبل النقص ؛ لأن بنية التصغير لا 
تقوم بأقل من ذلك ؛اإذ كانت ياوه لا تقع إلا ثالئة »:زيعانهنا حرق 


() انظر سر صناعة الإعراب ص 7955 . 


كينع 5 


يقع عليه الإعراب » ولا يمكن ذلك ف أقل من ثلاثة أحرف دونها ؛ 
إذ لو وقع الإعراب على الياء لاعتلّت واختلت دلالتهاء فلا بد من 
الرد لذلك . 

وأما الضرب الثاني وهو الذي بقي بعد النقص على أكثر من 
حرفين فلا يرد إليه شيء ؛ لأن الرد إغما هو للضرورة المتقدمة »؛ ولا 
ضرورة مع وحود حرف ثالث يقع عليه الإعراب » وتسلم به ياء 
التصغير » فلذلك قال الناظم : (مالم يحو ثالئا) أي: فإن حوى ثالثاً فلا 

هذا ما أراده على الجملة » وإذا رجعنا / إلى تفصيل ما أراد” 
بهذا لكاو مقرل القن لدعتو سان ان حاف لان ند 
وجهين : 

أحدهما : أن يريد النقصّ العرفي المشهور عند النحاة » وهو 
حذف الحرف الآخير خاصّة كيّدٍ ودّم وهّن » ونحو ذلك » وقد يُرشد 
إلى هنا كنيلة عاق اكرواالفظر النائى ».وعلى هنذا الرينة .لا شكال 
في صحة ما قال » فتقول على هذا ف الثنائي الذي لا بد من الرد فيه : 
ف (يلو) : يُديّة » وف (دم) : دُمَيّ » وف (سنة) : سسنيّة على من قال : 
ال وتران على اماق دكن ل 


ل ,م9 يى 


عصيهة ) وكذلك ما أشبهه 5 
(0 في (س) : ما أفاد . 


ل ااال 


]55 


والثاني: أن يريد ما هو أعمٌ من ذلك وهو النقص اللغري مطلقا: 
كان" النقص [من] ” الآخبر أو من غيره . وكلامه أيضاً على هذا 
المنزع صحيح ؛ لأن الك واحل و اخدرت الفاء أو العين أو اللام ؛ 
لأن الضرورة داعية إلى الرد كما تقدم . 

ولا يقدح في هذا الوحه تمثيله ب , ماع ؛ لأنها مثال من أحد 
أقسامه » لكن حمل كلامه على هذا الثاني أولى ؛ لاشتماله على ما هو 
ضروري الذكر » بخلاف الأَوَّل فإنه قاصرٌ عن ذلك », إلا أنه على غير 
إطلاق العرفي » وهذا قريب . 

وعلى هذا الإطلاق الثاني جحرى ف التسهيل ؛ إذ قال: «ويتورصل 
إلى مثال (فعيل) في الثشائي بردٌ ما حُذف منه إن كان منقوصاً » ثم 
قال: «وإن تَأنى (فعَيلٌ) بما بقي من منقوص ل يرد إلى أصله ‏ » وأشار 
إلى نحو (ناس) و(هار) إذ أصله: (أنا) و(هائرٌ)” فحُذف منه غبر 
الأخير . 1 ١‏ 

وأما ما نقص من أوله حرف فنحو : (عدَة) و(زِنة و(رق ” 


ر 60# 27 ماف 


5383 كه‎ ٠ 
» وبابه تقول فيه : وَعَيْدَة” » ووزيئة » ووريقة ء وفٍ (شية) : وشية‎ 


رم في الأصل وفي (ز) : كالنقص . والتصحيح من (س) ٠‏ 

هذا الحرف ساقط من الأصل . 

5 ف (ز) : وهار . ونصوص التسهيل فيه ص 789 ولم أحد إشارته إلى أصل « ناس م 
ِ ووهارن في باب التصغير . 

(:) الرقة : الدراهم . (اللسان : ورق) 

ره) ف الأصل وف (ز) : وعيد . والتصحيح من (س) . 
١(‏ ) فى الأصل وفى ( ز ) : ورقيقة » وهو خطأً . والكلمة ساقطة من ( س ) ٠‏ 
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رن (خذ) و(كُل) مسمّى بهما : أَحَيْدٌ » وأَكَيْلٌ » وما أشبه ذلك . 
وأما ما نقص من أوسطه حرف فنحو (سَهِ) تقول فيها : سستيهة 
لبي ب ؛ 
وكذلك إن سمت ب(سّل) ثم صغرته قلت : سُرَيْلٌ » على أن (سل) 

أصله من الحمز » لا من الواو . 

وهذا التكميل الذي ذكره الناظم يحتمل وحهين أيضاً : 

اخدهها نا ننه رومن تكييل ينرق اعدرق الذى من 
أصل الكلمة » وهو صحيح جار على كلامه في التسهيل وكلام غيره. 

الثاني : أن يريد به أنه يُوْتَى بحرفب مكمل على الجملة من غير 
اعتبار بكونه من أصل الكلمة أو لا وإنما القصد أن تصير به الكلمة 
ثلاثية » فإن كانت الكلمة محذوفاً منها فذاك » وإلا أنيّ بحرف مكمّل 
لا ينسب / إليها كالأسماء المبنيّة والحروف الي على حرفين » ولا [545] 
شك أن مثل هذا مرادٌ له » ولذلك مثل ب(ما) في قوله : 

......... ... ... ها ال يجو غير التاء ثالثا كما 

حسبما يأتي التمثيل فيه إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان كذلك ففي إطلاقه التكميل نظر ؛ فإنه لم يقيد ذلك » 
فيقتضي أنك تكملٌ الاسم مكمل » أي مكمل كان » لا يعتبر فيه 
ا ا ] 


رم انظر الكتاب 1985/4 . 
في الأصل : (نحرها) وف (ز) : (نحومما) وما أثبته من (س) . 


د ه/ا"# - 


الأخفش عن حماد بن الزبرقان النحوي أنه قال في النسب إلى (شيّة) : 
شِيَوِي » فقياسه في التصغير شويّة " » فيوتى إذن بحرفي أحنبي من 
الكلمة تكمّلٌ به » ويطّردٌ هذا في جميع ما تقدم » وهو غير صحيح » 
فإن ما حكى ف النسب لا يقاس عليه 

قال ابن الضائع : لاختصاص النسب بتغيير كثير لا يجوز ل غسيره 
» فالوجه أن يقال : وُشَيّةَ » وكذلك تقول في النسب: وشّوِيء أو 
وشبي» وقد أشار إلى هذا الرأي سيبويه في السب » واحقج على 
قسادة بَأشْياء متها التتحفير ‏ . 

فهذا 00000 
لو قصد ما عليه الناس لقيد الحرف المكملّ بكونه هو المحذوف ف 
الأصل » ولم يفعل ذلك » فكان فيه إشكال . 

زالعذو عن هذا انه قن إمعال الشوين فعا :رسن الكت عا 
هو من أصل الكلمة » والمكمّلٌ بحرف خخحارجي إذا لم يكن لها أصل 
سوى ما ظهر » فلم يقيد ذلك ليدخلا معأ » وكأنه أحال في التكميل 
من أصل الكلمة على ما هو المعروف المتداول عند النحاة » أو ترك 
ذلك اتكالاً على بحث الباحث وإفادة المعلم . 


قياس تصغيره على هذا الرأي شْبِيّة » ويجوز : شُويّة على مذنهب الكوفيين الذين 
يقولون في (ناب) نويب . 
رم انظر الكتاب 3753/78 . 
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وأما الثلاني المنقوص منه حرف ك(ناس) و (هار) أصله: ا 2 
وهائرٌ » فقد أعطى كلامه عمفهرمه حكمه ؛ إذ قال : (مالم يحو غير 
التاء ثالثا) مفهومه أنه إن حوى ثالثاً فلا تكمّله بما حُذف منه » وعلى 
هذا تقول ف (ناس) : نوَيْسٌ » وقد رواه الفراء هكذا عمن الكسائي » 
لكنهم استدلوا به على أنه ليس يمحذوف من (أناس) » خلاف ما 
ذهب إليه سيبويه من أنه محذوف منه ‏ . 

وتقرل في (هار) : هُوَيرٌ » وف (منسته) : ميت » وفي (هَيِن)" : 
ُوَيْنٌ » وف (يَضَّعُ) (ويَعِدُ) مسمى بهما : يُضَبِعٌ ويعِيِدٌ » وفي (خير 
منك) و(شرٌ مناك) : َمييرٌ مك » وَشُرَيْرٌ مساك ؛ وكذللك في 
(كينونة)" ورقَئِدُودة) " : كبنينة» وقيبيدَة » ولا ترد امهذوف 

فتقول : كَريينَة"» وقُرَيدِيْدَة » وكذلك كل ما / كان منقرصا 
وبقي منه ثلاثة فأكثر . وما ذهب إليه هو مذهب سيبويه والجماعة ‏ 


وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه لا بد من الرد » فتقول ف (ناس) : 


رم انظر الكتاب 401//8 . 

مخفف هين . انظر اللسان (هون) . 

03 أصلها : كيونونة » فقلبت الواو الأولى ياء وأدغمت في الياء فصارت كَيتونة » ثم 
حففت فصارت كيئونة . 

(:)» مصدر قاد الفرس يقودده قيدودة » والكلام في أصلها وما حدث فيها كالكلام ف 
كيُئونة . 

(ه) في (س) : كوينية . وهو تحريف . 


لا/ا”3 ا 


القدظةا 


أَنْيْسَ وي (هار)' : مُرَير» وكذلك تقول ف (يَرَى) - مسمى به -: 
يريع » وله من الحجة أمران : 

أحدهما : أن من شأن التصغير أن يرد الأشياء إلى أصولما كما 
تقرر باتفاق في الندائي كريَلٍ) و(دّم) » فكذلك ينبغي فيما كان 
وها قل 

ورد هذا الاحتجاج بأن رد الشيء إلى أصله في التصغير ليس 
لأحل التصغير من حيث هو كذلك » بل لأحل الضرورة الداعية إلى 
الرد » وذلك في الثنائي لكمال بنية التصغير كما تقدم » وأيضاً فإن 
العرب لم ترد حين قالت : نوَيْسُ في ناس حسبما حكاه” الفراء عن 
الكسائي . 

والثاني : ما حكاه سيبويه عن يونس عن العرب أنهم يقرلون في 
(هار) : مُوَِْرٌ على مثال (مُرَيْر) * . وهذا نص في موضع الخلاف » 
فيقاس عليه ما عداه . 

ورد هذا الاحتجاج بثلاثة أوحه : 

أحدها : أن هذا السماع غير متفق عليه عند العرب » وإنما هو 
شيءٍ منقول عن ناس منهم »؛ قال عير وعم يونين نايا 
م ساقطة من (س) . 
ف الأصل : هوير . 


م ساقطة من (س) . 
انظر الكتاب؟/ 405 . 
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يقولون: هُرَلئِرٌ على مثال (مُوَيِعر) . فلم ينقله إلا عن بعض العرب , 
وذلك لا يكون حجّةٌ على جميع العرب . 
ا 

والثاني : أن ما سّمِمَ من ذلك نادرٌ شاذ لا يبلغ مبلغ القياس 
عليه» فلا يُبنَى عليه قاعدةٌ » وأيضا فهر مُوِرٌل . قال سيبويه ‏ بعد 
الحكاية ‏ : , فهؤلاء لم يحقروا هارا » وإنما حقّروا هائراً »كما قالوا : 
رُوَتمْل كانهع حقرواراخلاً .وكما قالرا: اشسرن والنساف» قال :: 
إلا أن تسمع شيئا من العرب فتديّه” » وبحيءَ بنظائره مما ليس على 
ا" 

وأبينون وأنيسان تصغير لابن وإنسان علىغير قياس » لكن على 
تقدير واحد غير مستعمل » كأنهم صغروا (أبْنَى) ووِإِنْسِيّان) , 
000 

والغالك: المعارشنة قزل العرك ان :وناتن 0 نون و هه إن أن 
يقول فيه : أَنِيِْسٌ » فيخالف العرب , وإما أن يقول : ويس : 
فيخالف قاعدته » ومن هنا رَدٌ عليه سيبويه حين حكى عنه هذا 
المذهب قال : فهو ينبغي له أن يقول : مُيَيِتُّ يعني ف (ميت) مخففاًء 
ويتبغي لنه أن يقول في (ناس) : أَبَيّنٌ ؛ لأنهم إنا حذفوا ألف 

(أناس)”" . فقد ظهر وحة ما ذهب إليه الناظم / . 


60 ف (س) : فترويه . 
رم انظر الكتاب «/5ه 4‏ لاه؛ . 
2 الكتاب «إلاهع . 


 ”07ة‎ 
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ثم استثنى من القسم الثاني الذي لا يرد فيه المحذوف إلا أن 
يكون الحرف الثالث الذي يكمّلٌ به الاسم المصغر تاء » وذلك قوله : 
(مالم يحو غير التاء ثالثا) وهو استناءٌ من ثالث مقدّمٌ عليه » فكأنه 
يقرل" : إن حَرَى ثالئا فلا تكمّلهُ » إلا أن يكون الحرف الثالث تاء ع 
ويعنٍ تاء التأنيث فإنه لا بد من التكميل برد امحذوف . والتاء المستثناة 
تاءان : 

إحداهما : الى تسمى الحاء نحو: ضاربة) وقائمّة» فهذه التاء لا 
يُعتدٌ بهاء فتقول في (شْييّة) و(عِدَة) : وَشيّة » ووُعَيْدَةَ » فد المحذوف؛ 
لأنها في تقدير المنفصل عن الكلمة » ولذلك تشبّهُ بالاسم الثاني من 
الم ركبين » وتعامّل بتلك المعاملة» وقد قرر الناظم هذا المعنى أول الباب 
إذ قال : 

وألفُ التانيث حيث مُدَا 2 وتاؤةُ منفصلين عغذا 

والثانية : التاء اللاحقة لأعت وبنت رهَنت" فإنها وإن كانت 
قد بنيت الكلمة" عليها : وصارت مُلِحِفَةٌ لينات الاثنين بينات الثلاثة 
أصلها أن تكون للتأنيث » ولذلك يُطْلِق عليها سيبريه في بعض 
المواضع أنها للتأنيث » وإن كان ذلك جوز منه اعتبارا بأصلها » وقد 


ف ساقطة من (س) . 
[(فه كناية عما يستقبح ذكره . 
مه ف (ن : الكلام . 
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بين حقيقتها في غير مرضع من كتابه » وأنها كتاء (سَتبتّة) '" وتاء 
(عِفريُت) ". 

لكن الناظم اعتبر أصلها » وأنها كانت قبل الحذف للتأنيث » 
وإطلاقٌ لفظ الإمام عليها أنها للتأنيث فشملها لفظلّه هنا » وكذلك في 
قوله : 

وتاؤه مسفصلين عُّذا 

فتقول هنا في التصغير : أحيّة ‏ وبْنيّة » وهنيّة » فتزدٌ الحذوف » 
ولا تحترَئ بها اعتباراً ببناء الكلمة عليها؛ لأن ذلك غير معتبر عندهم 
وكذلك سكون ما قبلها غير معتبر في هذا المعنى » نظراً إلى أصلها » 
وإلى أنها لا تنبت في نسسي ولا جمع بالتاء » فلها عندهم حالان 
مختلفان » واعتبر الناظم أحدّهما وهو الحال القبلي . 

ولو قال كما قال في التسهيل : , ولا اعتداد ما فيه من هاء تأنيث 
أوتائه , " ففصل إحداهما من الأخرى لكان أبين . 

لكن حين جعل التاء للقأنيث ف التسهيل احتزأ بهذا الاشتراك 
كما تقدم . 


وعليه في إيراد هذا الحكم سؤالٌ وهو أنه يقتضي أن ما كان من 


() السنبتة : الحقبة من الدهر . وهي ف الأصل (سنستة) » وهو تحريف . 
رم انظر الكتاب 777/8 . 
م انظر التسهيل ص 80/؟ : 
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الأسماء منقوصاً » وكان له قي اللفظ ثالث هو ألفّ الوصل فإنه [لوم" 
يرد إليه ما خُذف منه » بل يُجَْرَاْ بذلك الثالث ف إقامة بنية التصغير » 
فكنت" تقول في (ابن) : أَبيْن » وف (اسم) : أَسَّيْمٌ » وفي (اسسته) : 
أَسَيْتّ » وف (ابنة) : أَييّنة » وكذلك ما أشبهه » وهذا حكمٌ فاسدٌّ ؛ 
لأن ألف الوصل / لا حكم لها ف الكلمة من حيث كان الإتيان بها 
لأجل الابتداء بالساكن » فلما كان أرّل المصغر وثانيه يتحركان كان 
. من الضرورة سقوط ألف الوصل » فيبقى على حرفين , فلا بد من رد 
اللام» فكان من الواحب كما استثنى التاء أن يستثيَ ألف الوصل 
ا | 
واكاك ان شقوظ الك الوصل ماغوذ تن بانه )لمن عونا 
إذ هو حكمٌ من أحكامها ء فَذِكْرهُ مختص بباب ألف الوصل فلا 
اعتراض عليه بذلك . 
وأما تمثيله ب (ما) ف قوله : 
مالم يحو غير التاء الغا [كما] 
فإنه راحعٌ إلى المتقوص الذي لم يحو ثالداً وهي كلمة ثنائية : 
حرف أو اسم » وقصد التمثيل به أن ما يكمل من الأسماء الثنائية 


رم ساقطة من الأصل . 
6 في الأصل : فكيف . وهو تحريف . 
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أحدهما : ما كان محذوفاً منه في الأصل الاستعمالي » وأصله 
الأول القياس النام ' , ثم حُذف منه كيلو ودّم» وتو" » وشِيّة» 
ونمحو ذلك مما تقدم » فإن الأصل القياسي فيها أنها ثلاثية »ثم 
استعملت محذوفة » وهذا الذي تقدّم التمثيل به . 

والثاني: مالم يكن محذوفاً منه في أصله القياسي» ولا الاستعمالي» 
بل كان في الأصل ثنائيا نحو مثاله المذكور ء لأنّ (ما) موضوعةٌ في 
الأصل وضع الحرف . فليس للا أصل » فإذا سمي بها ثم أريد التصغير 
فلا بد من تصييرها إلى القسم الأول تقديرا ؛ لأنها قد صارت في 
حزب الأسماء امعربة » وليس في الأحاء العربة ثنائية إلا وهو محذذقةٌ 
منه ف الأصل + يقد" هذا كذلله سقرص] فيرة الها فذر جلف 
منهء وهو ياءً في الآحر » أو واو » والياء أولى ؛ لأنها أكثر فيما 
حذفت لامه من الأسماء . 

فإلى هذا أشار ثاله ؛ وذلك لأن التصغير لا يصح ف (ما) وهي 
على حاها , فلا بد أن يحمل على حالةٍ يصح فيها التصغير » وذلك لا 
يكون إلا بعد التسمية بها » فأطلق عليها لفظ المتقوص اعتباراً 
بصيرورتها عند التسمية إلى حكمه » وأتى في التمثيل” بها اتكالاً على 


«») ف (ز) و (س) : التمام . 
9) في (ز) : سنة » وفي (س) ثبة » وف الأصل كلمة غير واضحة . والثبة : الجماعة . 
0 في الأصل : في التسهيل » وما أثبته من (س) . 
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فهم هذا المعنى» وهو من المواضع المشكلة على المشتغلين بهذه 
الأرجحوزة» وقد نبه في التسهيل على هذا المعنى إذ قال : « يتوصل إلى 
مثال مُعيل في الثنائي بردٌ ما ذف منه إن كان منقوصاء" يعن في 
أصله الاستعمالي عن كماله في الأصل القياسي » قال : م وإلا فإلحاقه 
بدم أولى من إلحاقه ا وإن لم يكن منقوصاً في أصله 
الاستعمالي عن أصله القياسي » فلم يُعلم له أصلٌ حُذف منه فإلحاقه بما 
حذف لامه وهو ياء أولى مما حذف لامه / » وهو واو ؛ لأن الياء 
على ما حذف لامه أغلب. فأطلق” الناظم على مثل هذا المثال لفظ 
المنقوص ؛ لأنه صار بعد التمسية كالمنقوص » وذلك ظاهر . فتقول ‏ 
إذن - في (ما) : مُرَيّ » وفي (مَن) : مُنَيّ » وكذلك ف (ين) » وف 
(عن) : عُنَيّ » وفي (كم) : كمي وما أشبه ذلك . 

بخلاف (إن) المحقّفة من إن » أو (أن) المحففة من أن » أو (قط) 
أو (ب) * أو نحو ذلك » فإنها من القسم الأرّل الذي له أصل يرد 
اله كه كته ناهد > فول 15 برطط ور اد 
أصلها التضعيف وإن كان في حال الحرفية » فترد إليه » وهذا ظاهر . 

إلا أن على كلام الناظم بهذا التتفسير اعتزاضاً وهو أن (ما) الممكل 
رم التسهيل ص58060 . 
رمم في الأصل والتسهيل : بأف . وما أثبته من (س) و(ز) .وانظر التسهيل ص 788. 


م2 ف (ص) : فإطلاق . 
)2 قط : مخففة من (قط) , ورّبّ : مخففة من ربا . 
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بها لا يصلح التمثيل بها فيما قَصّد ؛ وذلك لأنها كلمة على حرقين 
آخرهما حرف لين » والقاعدة: أن ما كان مثل هذا لا يبقى ف 
التسمية على حالته الأولى » بل يُزاد على الألف مثلها » فتقلب همزة 
بسبب اجتماعها مع الألف الأولى » والتقائهما ساكنين . على ما هو 
مقرّرٌ في موضعه , وإذا ثبت ذلك فإذا اعتقد ف (ما) أنها اسم لشيء 
ما لزم مدّها » فتقول : (هذا ماءٌ يا فتى) وحيئئذ يقع عليه التصغير ؛ 
إذ لا يكرن مبنياً على التكبير" » والاسم حالة التكبير” غير منقرص » 
لأنه على ثلاثة أحرف ؛ لقولهم : ماء لاسم الماء المعلوم » وكقولك : 
ا وباءٌ وتام أسماء الحروف » فإذا صُّغْر لم يحتج إلى التكميل ؛ لأنه في 
المكبر كامل » فصار التّمِثِيل غير صحيح على هذا التقدير » وإنما كان 
يطابق المسألة أن يمثلها بِهَلْ وبّلْ وام ومِنْ وَعَنْ , ونحو ذلك مما إذا 
سمي به بقي على لفظه ثنائياً »كما كان قبل التسمية » فثبت أن هذا 
التمثيل في غاية الإشكال » ولا يسوغ أن يعتذر عنه بأنه لم يقصد إلا 
حر الثنائي من غير نظر إلى صوص (ما)» بل يكون كأنه قال : 
كالأدرات الي جاءت على حرفين » فيشمل هل وبل ومِن وعن وغير 
ذلك من المثل الى يصمح الكلام على فرضها ؛ لأنا نقول: هذا بعيدٌ 
عن طريقته في التمثيل » إذ قد تقرر غير ما مرة أنه يأتي بالمثل عوضا 
من التقييدات » ويذكرها في معرض الاشتراط ؛ لاشتمال الُشل على 


)0 ف الأصل : التكثير . وهو تصحيف . 
زفة في الأصل : التكثير . وهو تصحيف . 
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تلك الشّروط , وتأمل ما تقدم له في المعرّب والمبني من قوله : 
كالششبه الوضعي)'"'/ في امي جنْنا 

وقصده الإتيان ب(نا) الى هي على حرفين أحدهما لين . 

وإذا كان من طريقته ما ذكر ل يسّعْ حمل كلامه على خلافه . 

ثم إن سلّسًا ذلك فيقال له : هل يدعل لك في جملة الُثل ما 
مثِلْتَ به أو لا يدل ؟ 

فإن قال : لا يدل كان ذلك فاسداً أن يأتي .كثال غير مطابق 
لمسألته » وإن قال : نعم كان تسليما » للإشكال . 

فعلى كل تقدير لا يصحّ هذا التمثيل . 

فلر قال مثلاً - : 

وكمّل المنقرص في التصغير إن لم يحو غير اتا ثالثاً كَمِنْ 

لاستقام ولم يكن فيه إشكالٌ ولا مقال . 

امع الع 
ومَنْ بترخيم يُصفْرٍ اكتقَى 2 بالأصل كالمُطَيْف يعني الِعْطَنا 

هذا هو الكلام ف تصغير الترخيم » وذلك أن التصغير على 
وجهين : 

ضغ على اعناار سروف الكلمةة امول كاك روات 
وهو عامٌ التصغير » وهو الذي تكلم عليه من أول الباب إلى هنا . 


م2 ف (ز) : اللفظي . 


-كخ38 - 
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وتصغيرٌ على اعتبار أصول الكلمة ؛ وعدم اعتبار زوائدها » وهو 
تصغير الترحيم الذي شرع في الكلام عليه . 

وإنما سمي تصغير التزخيم لما فيه من الترخيم اللغري وهو 
التسهيل ؛ لأن حذف الزوائد تسهيلٌ للكلمة على النطق بها ء ومن 
الترخيم الاصطلاحي وهو جعل الاسم المزيد فيه جردا من الزيادة ) 
كأنه لم يستعمل إلا دون زيادة . 

وقوله : 

ومّن ببرخيم يصغر اكتفى 

(مَنَ) فيه شرطية » (ويصغر) بحزوم » والجواب (اكتفى) » وهو 
حوابٌ بالفعل الماضي بعد كون فعل الشرط مضارعاً » وهو حائز عند 
الناظم نحو : 

من يَكِدنِي بسبّى كس من كالشجا بين حَلْقِهِ والوريد”" 

ويحتمل أن تكون (من) موصولة » و(اكتفى) خبرها ؛ لأنها ني 
دلق :تكانه نقرق والني عند سن العرب اف رمد تعقين اللرعيب 
رم هذا بيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي . : 

والشاهد فيه (من يكدني .. كنت منه) حيث جاء فعل الشرط مضارعا » وحاء 

الجوات مايا : 

وهو في المقتضب 7 والمقرب صوه ء والخزانة */4 56 » والعيئٍ 471/4 » 


الأشرن 4//١1ء‏ وجمهرة أشعار العرب للقرث 757 وديوانه صغ 4 » 
والا مروني وججمهر ر شي ص وديوانه ص 
ومعجم شواهد العربية ١79/١‏ . ْ 


/ا8م” - 


فإنه يكتفي بالأصل » وهذا لأن بعضهم يحكي أن ذلك لغة لبعض 
العرب» وأن منهم من يحذفُ الزوائد كلها » ويردٌ الاسم إلى أصله . 

وإمّا على مريد التصغير » وهو الأظهر , فكأنه يقول : من أراد 
يعد تسغير تركو ننه يعمل كذ( كات نوكانة يطل للف 
إلى خيرة المصغر : فإن أراد تصغيره على الوحه الأعمّ فَعَل » وإن / [54] 
أراد على هذا الوجه الأخعص فذلك أيضاً حائز . 

وعلى طريقة التخيير" أتى به سيبويه إذ قال : , اعلم أن كل 
شيء [زِيد] ” في بنات الثلاثة فهو يجوز لك” أن تحذفه في الترخيم 
حتى تصير الكلمة على ثلاثة أحرف؛ لأنها زائدة فيهاء وتكون على 
مثال قعل 4 + ثم مثل ذلك » ثم ذكر أن بنات الأربعة ممنزلة بنات 
الثلاثئة في ذلك . 

وأما الوحه الأول وهو أن تكون (مَنْ) واقعة على العرب فهر 
سائغ» ويكون قوله : (اكتفى) يبانا لكيفية ترخيمهم للاسم المزيد فيه. 

ثم إن قوله : (بالأصل) يشتمل على مسائل ثلاث” : 


إحداها : ما أعطى صريحه ومفهومه وهو أنك تحذف في هذا 


0 في (س) : التصغير . وهو عحطأ . 

0 ساقطة من الأصل . 

) ف النسخ كلها : (.. يجوز له أن يحذفه) . وما أثبته من كتاب سيبويه . 
انظر الكتاب 49/5/8 . 

في (س) ثلاثي . 
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التصغير الزوائد » وتبقي الحروف الأصول وحدها » فتقول في تصغير 
(حارث) : خُرَيْثْ » كأنك تصغر (حَرْثاً) » وفي (أملُود) : سُوَيْد 
ون (خارج) : خريْج » وف (استضراب): ضُرِيْبٍ » وفي (تكرم) : 
5 ؛» وكذلك ما أشبهه » وسواءً في هذا الحكم أكان الاسم ثلاثي 
الأصول أم رباعيها . الحكم في الجميع واحد , فتقول في (دِحْراج) : 
دُحَيْرِج ؛ وف (قربوس) : م ؛ وف عصفور : عصيّفِر غ وف 
(قنديل) : فَنيْدِل » ونحو ذلك . 

والثانية : إطلاق القرل في كل زائد حَكِمَ بزيادته على الإطلاق» 
وهذا يشمل نوعين من الاعتبار : 

أحدهما : شموله ما كان : مما يدل على معنى » أو لا يدل عليه » 
فالحكم سواء في مقتضى كلامه » فتقول على [هذاع في (حبلى) : 
حُبيل" » وف (زكرياء : زُكَيْرٌ » ونحو ذلك » فتحذف الألف وإن 
كانت دالة على التأنيث ؛ لأنها زائدة على أصول الكلمة . 


(0) ف (س) : قريبيس . ْ 

لم يلحق بها تاء التأنيث لأنه لى يسم بها . قال المبرد في المقتضب ”7917/9 : 
(وكذلك لو حقرت عجوزاً لقلت : عجيزة ؛ لأنك إذا حذفت الواو بقيت على 
ثلاثة أحرف فسميت بها المونث » والمونث إذا كان اما علما على ثلاثة أحرف 
لحقته الهاء في التصغير) ثم قال: (فإن لم تسم بعجوز وتركتها نعتاً قلت: عجيز) اه 
وهذا حلاف ما عليه الجمهور . 


-7”388- 


والمسألة مختلف فيها على ما أشار إليه ابن هانئ" في « شرح 
التسهيل » : 

فمن النحويين من ذهب إلى ما ذهب إليه الناظم هنا من جحواز 
حذف الزوائد مطلقا . ومنهم من منع ذلك . 

والذي يقوله ابن أبي الربيع : أنه يستثنى من حذف الزوائد تاء 
التأنيث » وهذه" متفق عليها . وألف التأنيث وهمزته » وعلامتا 
التثنية والجمع المسلم » وألف (أفعال) ف جمع التكسير . 

فإن كان الخلاف على ما أشار إليه ابن هانى فلِمَن يحتج لمذمب 
الناظم أن يقول : إن القصد المفهوم من العرب في تصغير الترخيم لا 
يتم إلا بشمول حذف الزوائد من غير استثناء ؛ إذ لم يقصدوا إلى 
حذف بعضها دون بععض » وإنما قصدوا إلى خلوص الأصول عما 
غذامااع رهد القصد نا عمل عدت كر زافه قل الكلمة يو غير 
استثناء شيء » وانظر إلى محافظتهم على هذا الغرض حيث حذفوا ف 
/ هذا التصغير بعض الأصول الشبيهة بالزوائد » وذلك قوطهم : بُرَئِة 
وَسْمَيْعٌ في إبراهيم وإسماعيل فاعتبروا بحرد الاشتراك اللفظي » فحذفوا 
ميم إبراهيم » ولام إسماعيل لما اشتركتا لفظاً مع حروف الزيادة » وإن 
لم تكونا هنا زائدتين . 
رم هو محمد بن علي بن هانئ اللخمي السبيَ أحد أعلام العلماء . له شرح التسهيل 


وغيره. توق سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة (البغية )١917/١‏ . 
رم في الأصل وفي (ز) : وهذا . وما أثبته من (ص) . 
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الحخةا 


إخلالٌ ' بالكلمة كما أن حذف الحرف الأصلي إخلال" بالكلمة ‏ 
بخلاف الزائد الذي لا يدل على معنى فإنه غير مخل . 

فالجواب : أن هذا غيرٌ لازم ؛ إذ لو اعتبر هذا لم يصح تصغير 
ترخيم؛ من حيث كانت الأبنية قد تدل على معنى مع الزيادة » ولا 
تدل عليه دونه » فتحذف الزائد فيكون ذلك (إخلالاً) '" ,معنى البنية » 
ولح بمنع ذلك من جواز هذا التصغير كضارب وقائم ومستخرج ء 
ونحو أسماء المصادر والزمان والمكان نحو : مرب » ومّخرّج » وما 
أشبه ذلك . 

وإذا ثبت هذا وأنه غير معتبر باتفاق مع ثبوت الإخلال معنى ما 
متعلّق بالزوائد فكذلك ما ذكرتم . 

والنوع الثاني : شموله ما كان من الزوائد من سألتمونيها » أو 
من الزائد” بالتضعيف . الحكم واحدٌ أيضاء فتقول في (ضِمندد) : 
ضُفَيْدٌ » فتحذف النون وإحدى الدالين » وكذلك في (حفيده)” : 
م ف الأصل : (إخلالا) . 
0( في الأصل : (إخلالاً) . 
ساقطة من (س) . 
() في (س) : الزوائد . 
(ه) يقال : رحل ضفندد : أي كثير اللحم ثقيل مع حمق . (اللسان : ضفد) . 
ذه الخفيدد : السريع » والظليم . (القاموس : حفد) . 


الشراتك 


خفَيْدٌ » وف (مُعنسيس) ' : تَعَيْسٌ , وف(مُسلحكِك)" : سُحَيْكٌ : 
وما أشبه ذلك. ع رصان هلا ريط عو ف ل 
والسألة اا : مع حذف الحرف الأصلي ؛ لقوله : (اكشي 
بالأصل) أي فهر الباقي” ال ا 
يتصور ف الرباعي فتقول في (ففَمَس) : فقيس » وفي (حَعُفر) : 
لك شرن لق فاح ان 
الأصلي فراراً من الإخخلال بالبنية من غير ضرورة » اللهم إلا أن يكون 
الاسم حماسي لا تقوم مع كماله بنية التصغير فإنه يحذف » وليس 
مخصوص بالترخيم » بل يجري في التصغير كله » وقد تقدم ذلك . 
فإن جاء ما حذف منه الأصلي فشاذً محفوظ » نحو ما جكى 
سيبويه عن الخليل أنه سمع ف إبراهيم وإسماعيل بُرَئة وسُمَيع » 
والقياس على مذهب سيبويه في هذا التصغير : بِرَيْهِيمَ وَسْميعِيلٌ , 
حك لم عالى انمو زا راد ال رعلى لعي ارد 1ك 


سه 96 


1 ا بناء منه على أنها أصلية” 


م اقعنسس البعير : تأحر ورحع إلى خلف . (القاموس : قعس) . 

) مسحنكك : شديد السواد . (القاموس : سحكك) . 

م في الأصل وف (ز) : هذا النوع . وما أثبته من (ص) . 

() انظر الكتاب 475/8 . 

ره في الأصل وف (ز) : فهو الثاني . وهو تحريف . 

انظر الكتاب 2/5/8 . 

انظر الأصول 51/7 » وشرح الشافية للرضى ١/م,.‏ والارتشاف ..١91/١‏ 
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ووجه الترخيم في ذلك تشبية الحرف الأصلي بالحرف الزائد ؛ إذ 
كان على لفظه . فكأنه ترهم رياذته فخلفه . 

وتمثيله بِالِعْطّف / وتصغيره عُطَيُفاً تنبيةٌ على مسألة رابعة , 
وذلك أنه مثل باسم نكرة » وهو المعْطّف » فدل على أن هذا الترخيم 
عنده جائز فيها » لا يختص بالأعلام » فتقول في (أسُوّد) : سويد 
وف (قائم) : فرَئمٌ » وني (اكل) : أَكَيْلٌ ؛ كما تقول في (حارث) : 
حُرَيْثْ » ولي (فاطمة) : فَطَيْمَةَ » وفي (عامر): عُمَيْرٌ. هذا مذهب 
البصريين . ٠‏ 
ونقل عن الفراء أن العرب إنما تفعل ذلك في الأسماء الأعلام 
خخاصة؛ وأمًا غيرها فلا يُصَّعْرٌ إلا على غير الترخيم . 

وهذا الذي قاله البصريون يفتقر إلى سماع . 

وقيل : إن قول الفراء هو المشبه والقياس » قال ابن الضائع : بل 
لا ينبغي أن يُعَدَلَ عنه إلا بسماع بين » ألا ترى أن الترحيم في النداء 
لا يكون إلا في الأعلام؛ ثم ذَكرٌ ما تقل من قوهم : (عَرَفَ حُمَيِقُ 
جَمَلَه) " وهر تصغير (أَحْمّق)" ‏ وليس بِعَلّم » وحُكي أيضاً في مشل: 
(يحري بِليِقَ ويُدَمٌ) " وهو كالأول . 


انظر شرح الشافية للرضى 587/١‏ » والهمع 197/1 . 

0 أي : عرف هذا القدر وإن كان أحمق . انظر مجمع الأمثال للميداني 401/١‏ . 
تحقيق محمد محي الدين . 

0 ساقطة من (س) . 

(:) بليق : اسم فرس » وهو تصغير أبلق تصغير تريم » والمثل يضرب لمن يحسن ويعاب. 
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ب 

هم 
. 
٠.‏ 

ايا 


ولكن زعم سيبويه عن الخليل أنه جائرٌ في كل اسم مَزيد » فإن 
كان قياساً منه على ما ورد في الأعلام فضعيفْ » ويبعد أن يكون 
ذلك قياساً منهم مع كثرة محافظتهم على الوقوف مع السّماع » بل لا 
بدالحم في هذا من أصل سّماع يَرجعون إليه مما لم يحفظه الفراء . والله 
أعلم . 

والضمير ف (يعي) عائد على (مّن) في قوله : (ومّن بترخيم 
يُصَكرع :. والقطت'ق اللغة المِطف © وهو الخائب من كل شيءة 
وعِطْمًا الرحل جانباه من لدن رأسه إلى وَركيْه . 

«* «* «* 

واخيم با التَانيثِ مَا صَفْرتَ مِنْ 2 مُوْلْثِ عار ثلائي كَسِنْ 

مَا لم يكن بالتّايرَى ذا لَيْسِ | كُشجر وَتفقر وَخمْس 

وذ تَرْكَ دون لَبْس ونَدَرْ إِلْحاق نا فيما ئلائيا كثر 

قد تقدم أن المونث بالتاء لا تحذف منه في التصغير » بل يبقى على 
حاله قبل التصغير » وإنما ذَّكر الآن حكم ما كان من المونث عارياً من 
التاء » هل تلحقه التاء في التصغير أم لا ؟ 

و(ما) في قوله: (ما صّغْرّت) واقعة على المصغر » وهي تفيد 


(مجمع الأمثال 4/7 )4١‏ . 
6 انظر الكتاب 5/5/8 . 
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العموم؛ فكل ما صّغْرَ من ثلائي يدخل له في العبارة » فالمصمْرٌ تصغير 
الترخيم كزينب وسعاد وغلابي" حكمه ما قال» وذلك لأنه في 
كحم الاي السك إلا ور على لاني ل التديري» كابك 
صغْرت زنب وسعد وغلب . 

ويعيٍ الناظم أن كل ما (صّغْرَ مما) ' احتمعت فيه ثلاثة أوصاف 
وهي : كونه مؤنثاً » وكونه عارياً من العلامة / وكونه ثلاثياً » فالتاء 
تلحقه علامة على تأنيثه . 

فأما وصف التأنيث فلقوله : (من مؤنث) ؛ لأن المذكر لا حاجة 
له بعلامة » وإنما يحتاج إليها المونث . 

واعلم أن التأنيث المراد في كلام الناظم هو التأنيث للكلمة بأصل 

» أو بالنقل امحض » وذلك أن الاسم المونث على وجهين : 

تارة يكون مؤنا بأصل وضعه كزينب وسعاد وشمس ويد ورجحل 
ونحو ذلك ؛ فهذا تأنيث لا إشكال فيه » ويحري فيه الحكم المذكور ء 
فتلحق التاء عند التصغير . 

وكذلك إذا نقل إلى المونث نقلاً محضاً» كامرأة تسميها بزيد : 
أو أكْلٍ أو غير ذلك من الألفاظ » فهذا نقل محض أيضاً » فتلحقه التاء 
في التصغير بلا يد ؛ لأنه اسم مؤنث حقيقة » ولا يراعى أصله ؛ لأنه 


- ررد 


مهمل مطْرّحٌ » وهذا مذهب اللجمهور . 


م اسم امرأة على وزن (قطام) . 
() ما بين القوسين ساقط من (س) . 
في (س) : فيطرح . 
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ونقل ابن الأنباري عن الكسائي أن ما كان من أسماء النساء على 
ثلاثة أحرفب منقولاً من المصدر فإنا فيه وجهين : 

لحاق التاء اعتباراً بالحال » وعدم اللحاق اعتبارا بالأصل . وهو 
كر 

وما كان غير منقول فإنه بالناء في الأكثر » فتقول في : برق" » 
ولَهْو ؛ وخؤد » وجُمُلء وريم أسماء نساء : ويد وخوئدة » وبرَئِقٌ 
وبريقة » ولّهي رلهية + ويحْميل وحميلة »ورريم وررئمة”... 

وتقول في شمس : شُمَيْسَة » وف عين : عُييَة ونحو ذلك . 

فاعتبر الكسائي الأصل في النقل المحض » كما اعتبره الجميعٌ البئة 
ف الوجه الثاني» وهو أن يكون مؤنثاً لا بأصل الرضع » ولا بالنقل 
الحقيقي» ولكن بالحريان على المونث وإطلاقه عليه مع أن أصله 
المذكر» واعتباره باق لم ينتسخ حكمه » فهذا حكمه حلاف حكم 
الأول » وذلك كالصفات الجارية على المؤنث بغير تاء كامرأة حائض 
وطاهر ونصّفِي » وكذلك الوصف الضادر خو تراه عل ورف 
ورور وفط” »#الاضل هذه الأشياء التذكير » والصفات عند 
عيبو خارية عن المذكر تقديزا »:والعبادن باقيتة على أضتلها:؛ لأن 
الوصف بها وصف بالجنس وهو مذكرٌ » فلم تخرج إذن عن أصلها 
م في الأصل : (برق نحره) . وما أثبته من (ز) و (س) والمذكر والمونث . 


انظر المذكر والمونث لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ص”7١7‏ » تحقيق د/ طارق 
عبد عون الحنابي . بغداد سنة 1910/4 . 
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من التذكير » فليست بممونثة في الحقيقة وإن كانت جارية على المونث 
ف اللفظ . فلم تدحل تحت كلام الناظم ؛ إذ لم يغبت كونها مؤنثة 
بعدء فيقتضي ألا تلحقها التاء في التصغير وإن جرت على المونث » 
فتقرل في عدل / : عُدَيْلُ » وف رضا: رَضي وف زَوْرِ : رُوَيْرٌ » وفي 
عترم : صِوَيم » وكذلك تقزل قي حانصن وطامرٍ وطامِث ونحوها إذا 
صغرتهًا تصغيرٌ الرخيم الع ول روطت يوق مي 
نصيْفٌ » فلا تلحق تاء أصلا . 

وهذا التقرير ف الوحهين أصّله سيبويه قال : ( وسألته ‏ يعي 
الخليل رحمه الله (تعالى)  "‏ عن تحقير (نصّفي) نعت امرأة » فقال : 
تحقيرها نصّيْفٌ » وذلك لأنه مذكرٌ وْصيف به مونث »ء ألا ترى أنك 
تقول : هذا رحلٌ نصّفٌُ » قال : ومثل ذلك أنك تقول : هذه امرأة 
رضًا » فإذا حقرتها لم تدحل الهاء ؛ لأنها وصفت ,ذكّر » شاركت 
ا ل 
لم تقل : ضَميْرَة . قال ارك ذلك مجارت لجرل وله 
(تعالى) ” 07 خليقٌ ؛ وإن عنوا المونث ؛ لأنه مذكُرٌ يُوصف 
[به]” المذكر فشاركه فيه المؤنث) ** 


0 الكلمة ساقطة من (س) . 

0) الكلمة ساقطة من (س) . 

مع ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 
د انظر الكتاب 487/8 - 447 . 


/ا9” - 
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وما ذهب إليه الناظم من تقسيم الاسم المونث إلى القسمين هو 
المذهب الذي عليه كلام العرب » ولم يتحرر كلام الكسائي في ذلك» 
فلا ينبغي أن يؤوخد به في المسألة . 

وما تقرر في المونث هو بعينه حار ف المذكر » فتارة يكون مذكراً 
بأصل وضعه كرَحُل وريد وعَمْرو وناب" » ونحو ذلك » فهذا لا 
إشكال فيه في عدم لحاقه 00 
نقلاً حقيقياً إلى المذكر وإن كان أصله المونث كرحل يُسمى بعَين أو 
أذن أو (يدِ) أو نحو ذلك (فلا تلحقه انان "عه انافك ؛لأنه 5 
موت ر قاع لاع مفو ال كو شرو يعر لطر 

وتارة يكون مذكّرأً لا بأصل الوضع » ولا بالنقل الحقيقي » وإنما 
يكون مذكّراً باعتبار مّا مع أن أصل اللفظ من التذكير معتبر » وذلك 
فين ال ايلك ينل" وإبلك تلالق تسط رو قن + أنه قا سمي 
في اكوا زه من لحن تلش 01 5ن لقره ننه شرنهز :عار كناب 
ف نوعه » فلم يطَّرَحْ أصله , فلا بد أن يقال : عُييَة بالتاء ؛ لأن العين 
لاريقة نس انض القن :قلع يكن ليزلك اصلة + هذا كل جاع 
تحت كلام الناظم . 


رم وهو السن . 
() ما بين القرسين ساقط من (س) . 
م الربيئة : الطليعة . 


-75548- 


وبهذا التقدير يظهر أنه مخالف ليونس ف اعتبار الأصل بعد النقل 
الحقيقي ‏ فيقول في (قَدَم) و(يّدٍ) اسمّي رحل : قَدَيْمَّة ويُدَيّة اعتبارا 
املف وفق انها يلاحو اران . 

وحجته ف ذلك ما جاء من قوهم : أَذَينَة في اسم الرحل / مع أنه 
منقولٌ نقلاً محضاً » ولكنهم اعتبروا أصله . 

وأحاب سيبويه عن هذا أنه إنما سمي الرحل بالأذن محقرَة , لا 
بها مكبّرة ثم صغروه فقالوا : أذينة ". 

قال ابن الضّائع : والدليل على ذلك أن الرحل الذي اسمه (أَذيئَة) 
لا يقال فيه: أَذْن . 

ونظير مذهب يونس ههنا مذهب الكسائي فيما تقدم . 

وأما وصف العْرٌَّوٌ » وهو التجرد عن العلامة فلقوله : (عار) أي: 
ععر نض لاه ]قا فت و بدن رن ل وكين عار مني اول 
هوالمقصود. فلا يحتاج إلى علامة أخرى . 

والعلامة الي هو عار منها هي كل علامة تأنيث : سواءً كانت 
نه أو الفا أوتشيرة + قإنه إن كات فق الاسم واس متهن اتير تعن 
الإتيان بعلامةٍ أخرى نحو : عَمْرَة وحُبْلى وحمراء . 

فإذن إذا عَرِيَ عن كل علامة فهر الذي يفتقر إلى الناء إحرازا 


م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري أبي بكر ص7 7١‏ . 
م الكتاب 444/9 . 
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لمعنى التأنيث ودلالة عليه . 

وأما وصفه بكونه ثلاثياً فذلك قوله : (ثلاشي) وهو احتزاز من 
الرباعي » فإن الرباعي لا تلحقه إذا صّغْر » إلا ما نبّه عليه من الشذوذ 
بعد » فإذا صّْر (زينب) و(سعاد) و(غَلاسِ) و(رّقاش) ونحو ذلك 
قلت : رييب وسَعَيْد ورقيشُ , ولا تأتي بتاء ؛ لأنه ليس بثلاثي » ولا 
فرق في هذا الحكم بين كون الرباعي ذا وجهين" كذراع وكراع» أو 
ذا وجه واحدٍ » وهو مقتضى كلامه . وهو مذهب الجمهور. 0 

وذسن :أبن الأنتاوي إلى أنها كان ذا وحوين فاته يعر بالتناء 
عند قصد التأنيث » فإذا صغرت كراعا على من أنث قلت : كرَيعة » 
وكذلك في ذراع : ذَريْعَة » ولا تقول : كَرَيْعٌ » ولا ذُرَيعٌ وإن كان 
رباعيا ؛ لعلا يلتبس بتصغيره على من ذكر"". 

وماقالاه يفتقر إلى سماع مخصص . 

فإذا احتمعت هذه الشروط الثلاثة لزم لحاق القاء قي التصغير إلا 
ما استننى » فتقول ف : (يَل) : يُدَيّة » ولي (رحل) : رُحَيْلّة » وفي 
(أذن) : أذينَة » ون (هند) : هُبَيْدةِ » وي (دَعْل) : دُعَيْدَة . 

وكذلك تقول فْ تصغير الترخيم إذا حذفت الزوائد من الثلاثي . 
فتقول في (سعاد) : سُعَيْدَة » وف (غَلابِ) : غَلَييّة » وفٍ (زيهب) : 


0 أي يذكر ويونث . 
020( وهذا أيضا مذهب الفراء وثعلب . انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص١7‏ . 
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ريه “وها اشنة ذلك ؛ لأنه ثلاثي بعد دخول التصغير . 

وحقيقة الأمر فيه أنهم إذا أرادوا التصغير / عَرَوْهُ عن الزوائد [404] 
تقديرأء وصّيّرُوه كأنه ثلاثي ف الأصل » فكأن (سعاد) صار إلى 
سَعْدء و(غلاب) صار إلى غلْب » و (زينب) إلى زنب » هكذا القياس 
فيه » وإذا كان كذلك فلم يرد التصغير إلا على اسم على ثلاثة 
1 أحرف » وهو مؤنث » عار » فتلحقه العلامة . 

وكذلك تقول على هذا القياس في (سماء) : سْمَيّة » وني (قضاء) 
و(عطاء) و (بقاء) . ونحو ذلك اسم مؤنث ‏ : قضيّة وعْطَيّة وبْقَيّة ‏ 
فتأتي بالهاء » وذلك أن أصله: عُطَبِيٌ » وقضييّ » وسُميّىّ على بناء 
فعَيْعِل ؛ لأنه رباعيّ » لكن استثقلوا الياء لكثرتها , فحذفوا الآخرء 
فصار ف التحصيل ثلاثياً » فلزم لحاق التاء . 

قال سيبويه : , قلت : فما بال (سماء) قالوا : سمَيّة ؟ يعن : أنهم 
ألحقوا التاء مع أنه رباعي » قال : من قَبّل أنها تحذف في التحقير » 
عير شرن دوين كان على الوه اتمرفك < فانة قله 
خفق " صارك عترلة ذلى :» كائلة قرت قا على كلقة احرف . 

فإن قيل: هذا الذي تقرّر صحيحّ » فكيف يتنزل عليه كلام 


رم في الأصل وف (ز) : زييبة . 
0) في (ز): خففا. 
ص انظر الكتاب 481/7 - 54375 . 
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الناظم؟ فالجواب أن تنزيله على هذا المعنى ظاهر ؛ لأنه قال : 

واختم بنا التأنيث ها صَغْرت مِنْ مسؤنث عار ثلائي (كسين) 7" 

وما ذكر من سماء وعطاء وزينب يَصَدُقُ عليه أنه ثلاثيّ ضُغْر ؛ 
لأنه ما وقعت عليه ينية التصغير إلا وهر كذلك . 

فالثلاثي المراد على قسمين : ثلاثي في التحقيق" وهو المستعمل » 
وثلاثي ف التقدير وهو هذا . 

والجميع ف القياس ثلاثي » ويشمل كلام الناظم القسمين . 

ومثل ما أراد بقوله : (كَمِنٌ) تقول فيه : سين » والسيِن واحدة 
الأسنان » وهي معلومة » والمينٌ من الكِبّر أيضا” » يقال : كبرت 
0 

ووجة لاق هذه الناء في التصغير أن الأصل في كل مونث أن 
يكرن بعلامة التأنيث » فكان ما جاء منه دون علامة كأنه محذوف منه 
العامة يونا كان ادرف القالتف اذا شرف رذن التحتين » حكمرا 
لهذه العلامة بحكمه » فردُّوها في تحقير الثلاثي كما ردُوا اللام ؛ ألا 
ترى أنهم قد حكموا في بعض المواضع للتاء المحذوفة بحكم اللام ؛ 
قالوا : (أَرَضُون) فجعلوا هذا الموضع الذي هو على طريق جمع 


)0 هذه الكلمة ساقطة من الأصل ومن (ز) . 
0 في (س) : في التحقير . 
في الأصل وحده : من المكبر . 
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السلامة عوضاً من التاء المحذوفة » كما جعلوه عرضاً من اللام في 
(سينين) و (بُبين) ونحو ذلك » هذا مع [ أن ]" التصغير عندهم كأنه 
يرد الشيء إلى أصله . وأما الرباعي فقد كان الأصل فيه أيضاً أن 
تلحقه الهاء تنبيهاً على أنه مؤنث » كما لحقت الثلاثي » قال الخليل : 
لكنهم لما زاد العدد / استثقلوا الهاء » فكأنهم صيرُوا الحرف الرابع 

غوها نيا . 

وقد علّلَ سيبويه اللّحاق في الثلاثي بالفرق بين المذكر والمونث”". 
ثم استثنى الناظم من هذا الحكم المذكور ما كان من الثلاثي مؤديا 
لحاق التاء فيه إلى اللبس » فقال : 

مالم يكن بالتا يُرَى ذا لَبْسِ 

الضمير في (يكن) ' عائدٌ على المونث الثلاثي المتقدم » يعينٍ أن 
حكم اللحاق إنما يكون إذا لم يؤدٌ إلى لبس في الكلام » فإن كان 
بود ال كان الماك شنا و ومن يقروات كما سند الرماضن 
المونث والثلاثي المذكر . 

وظاهر هذا الاستثناء أنه قياس لا سماع ؛ إذ لم يقيد ذلك بشيء»ء 
بل عين للسماع شيئاً آخر بقوله : , وشدٌ ترلكٌ دون لبس » فأعطى 
كلامه أن مثل هذا قياس . 
رم هذا الحرف ساقط من الأصل ومن (ز) . 


م انظر الكتاب 481١/8‏ . والنقل بالمعنى . 
م انظر الكتاب 547/9 - 444 . 
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وما قاله ظاهر ء لكنه جعله ف التسهيل شاذاً في الجملة حيث 
قال: (تلحق تاء التأنيث في تصغير مالم يشذ من مونث » بلا علامة ع 
ثلاثي) " إلى آخره» ولم يُجْرِ للتفرقة ذكراً . 

وكذلك عده غيره من الأشياء الخارجة عن مقتضى القياس على 
ما سيأتي إثر هذا إن شاء الله تعالى . 

وأتى بأمثلة ثلاثة مما يقع اللبس فيها إن أتى بالناء" في التصغير » 
وذلك قوله : (كشجر وبُقر وخمس) . 

أما (شجرٌ وبقرٌ) فلأنك لو قلت في شجر : شُجَيْرَةَ » وفي بقر : 
ُقيْرَة » وذلك إنما يكون على لغة من أنث فقال : هي الشجر » وهي 
البقر" » لالتبس بتصغير الواحد من لجنس وهو شجرة وبقرة » فلا 
يعلم أهر تصغير شجرة أم شّجَر ؟ فتركوا التاء في المنس واألحقوه في 
الواحد » وكذلك ما أشيهها من أسماء الأحناس . 

وأما (حمس) فلأنك لو قلت : خمَيْسّة لالتبس بتصغير خحمسة 
بالتاء » فتكت التاء في تصغيره وإن كان مؤنثاً لذلك » وكذلك سائر 


#ارى 


أسماء العدد الثلاثية ‏ كسث وسيع وضع وعشر ء تقول 9 سلايض 


وسبيع و يع وعشِيرٌ » دون تاء كذلك . 


(0 انظر التسهيل ص"785 . 

0 في الأصل : بالياء . 

م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص/87ه . 
في الأصل وفي (ز) : الثلاثة . 

ره هذه الكلمة ساقطة من (س) . 


405 - 


فإن قيل : إنه أتى بثلاثة أمثلة لنوعّين ما يقع فيه اللبس » فأتى 
لاسم الجنس مع واحده يمثالين وهما : شجَرٌ وبّقَرّ » وكان الواحد 
كانيا فيما أزاف+ قفا فائنة التكرار + 

فالجواب أن التكرار في مثل هذا قريب » لكن يمكن أن يقصد 
بذلك التنبيه على معنى زائد على ظاهر المفهوم » وذلك أن اسم 
الجنس يستعمل على وجهين : ظ 

أحدهما : على أصل وضعه من الدلالة على حقيقة ذلك اللنس» 
يصدق على الواحد منه فأكثر . 

والثاني : أن يستعمل نائباً عن جمع الكثرة » كأنك أردت / أن 
تجمع الواحد من الجنس فاستغنيت عن جمع الكثرة باسم الجنس 
باعتبار إطلاقه مراداً به كثرة آحاده» وف القلة تستغ جمع التصحيح؛ 
وهو ف كلا الاستعمالين اسم مفرد يذكرٌ ويونث »ء والكأنيث 
للحجازيين » والتذكير للتميميين والنجديين » والتفرقة فيهما بين ذي 
التاء وغيره محتاج" إليها » فلعله أراد التنبيه على كلا القِسْمَين » وأن 
كل واحد منهما يجري فيه ذلك الحكم المذكور , والله أعلم . 

ثم إنه به على ما شد عن القاعدة دون ما ذكر من وف اللبس 
بقوله : (وشذ 0 دون لبس) يعي: أنه جاء من كلام العرب رك 
التاء في تصغير المونث الثلاثي العاري مع عدم اللبس » اذ 


0 ف (س) : يُحتاج . 


د ه١52‏ 


]4١05[ 


يي 


يُحفْظ ولا يقاس عليه » ولا يل بها تقدم من القاعدة . 

رادي خرج عن القاعية علي الجملة على ما جمعه المتأخرون 
عشرون لفظاً » » منها ما تقدم من اسم المنس كشجَر وتخل وعنسر 
و وتمرٍ وبقر ونحو ذلك , وأسماء العدد الثلاثية بلا تاء وهي : 
حت وما وسليةٌ رتسل ةفهلو انيعة الفاظة : 

والسابع : (النابُ) للناقة المسئة , قالوا في تصغيره : نيَب »لما 
نوها بتابهنا الذي بَزّل + وهو مذ كر زاعوهق'اللصغي” 

والثامن : (الحرب) قالوا في تصغيره : حَرَيِبٌ » وهي مؤنثة » لما 
كان ودرا ودر الكل ”شتف يلكت السب نهنا شاعنا 

والتاسع : (الفرس) قالوا : فْرَيِسٌ , وذكر سيبويه في وحه ذلك 
شيءٍ مذكرٌ في الأصل أوقعره على المونث » وشبهه بقولك للمرأة 
عا امف لكوك + ولازحل افك الاامركة قال ورقاغدية 
الرحل والمرأة » فكذلك عنده الفرسر"" 

وقال ابن أبي الربيع : يمكن أن يراعى فيها الصفة . كأنها من 

5 كن‎ ٠ 

الفرس وهو الدق » ثم ذكر معنى كلام سيبويه » وهذا هو المشهرر 
المعروف . 


0 انظر الكتاب : 487/8 . 
() انظر اللسان (حرب) . 
م انظرالكتاب 2419/8 . 


د كءع د 


ونقل ابن هانئ في شرح التسهيل عن بعض من قيّدَ على المفصل 
للزنخشري قال : إن أردت بالفرس المذكّر قلت : فريس » وإن أردت 
المونث قلت : فْرَيْسَةٌ » قاله الشيخ يعيش والتبريزي" » قال ابن هانئ: 
ولم أرَ هذه التفرقة لغيره . هذا ما قاله . 

والجوهري يحكي عن ابن السّرّاجٍ أن تصغير الفرس فريس » فإذا 
أزؤث الموتق غال الشيوض قلق :ريتك +وهونق أبنت قا 


ذَكَرَه ابن هانئ عن أولتك / . ]4١537[‏ 
والعاشر : (الدّرع) ذْكَرَ الحرمي أنهم صغرّوةُ بغير هاء مع أنه 


يمه في ١‏ 


مونث » وهي دِرعٌ الحديد فقالوا : دُرَيْعٌ . قال الأستاذ (رحمة الله 
(تعالى) ” عليه) : راعُوا فيها معنى الملبوس أو الثوب . 
والحادي عشر : (العرب) قالوا في تصغييرها : عُرَيِبُ » وهي 
مؤنئة» قال [أبو الهندي ] ” عبد المومن بن عبد القدوس : 
ومَكنُ اباب طم لعرََبو ‏ ولا تشستهيه نُفُوسُ القجم” 


رم انظر شرح المفصل لابن يعيش ١71/9‏ . 

نقله عنه ابن منظور في اللسان (فرس) . 

0) ساقطة من (س) . 

4( ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن (ز) . 

09 هذا بيت من المتقارب . 
اللغة : مكن الضباب : بيضها . والشاهد فيه قوله : (العَرّيب) حيث صغر 
(العرب) بدون تاءء وهي مونثة » وهذا يحفظ ولا يقاس عليه . والبيت ف 
الملخصص 2٠١/11» 87/١5‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١117/5‏ », ومعجم 
الشواهد العربية 7871/١‏ 


لاا ٠١‏ غة- 


وكأنهم لحظوا فيه معنى (قوم ورَّمّط) ؛ إذ" كانت من أسماء 
الجموع . 

والثاني عشر : (القرض) قالوا في تصغيره : قُرَيْسٌ » قال الشاعث: 

وكأنهم لحظوا أنها ف الأصل مصدر: قاس يَفُوسُ قوسا" , 
وانظر في الصحاح فإن الجرهري زعم أن (القوس) يذكرٌ ويونث » 
تمن الشاقال: ترئضة ومن ذكر قان:: ترتدرة على الفا 3 
والذي ينقله النحويون ما تقدم . 

والثالث عشر : (العُرْس) قالوا : عُرَيْسَُ وعْرَيْسَة بالوجهين مع 
التأنيث . ذكر ذلك الفرَاءُ ويعقوب” وقد حُكي أنها تذكر وتونث , 
وإنما صغروها بغير هاء ؛ لأنهم لحظوا فيها معنى الغِنَاء واللهو » وعلى 
القول بأن (العُرُس) يراد بها الطعام رُوعِيَّ مدلولها وهو مذكر . 

والرابع عشر : (العرس) وهي الزوجة » قالوا : عُرَيْسَ » كأنهم 
لحظوا فيها معنى العشِير والصاحب » أو الطعام . 


في الأصل وف (ز) : (إذا) » والتصحيح من (س) . 

لم أحد من نسب هذا الرحز لقائل معين . 

) انظر اللسان (قوس) . حيث لم يصغره بالتاء مع أنه مونث ء وهذا يحفظ ولا يقاس 
عليه. 

الصحاح ولسان العرب (قوس) . 

(ه) انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص4 75 » وإصلاح المنطق ليعقوب : 708 » 
والملخصص ١9/١7‏ . 


5 ١م‎ 


والخامس عشر : (الذَرْمُ) قالوا : ذرَيْدٌ » وهي مؤئثة » قال" 
ثلاة نفس وثلاث ذوْدٍ 
كأنهم (رأوا) 0 أن أصلها المصدر من 5 ل ذُودا 5 


والسادس عشر : (الضّحَّى) قالوا : ضُحَيّ » مع أنها مؤشة : 


قال افوا 2 كزهوا انرص وها باللا وزيا لاه قري لورفا تسر 
ضَّحْوَة "» وعلى هذا التأويل تدخل في القسم المطرد إن كان الناظم 
راعى ذلك هنا. 


والسابع عشر : (الطَسلت) رجه بعصي رحني أنهم (قالوا)” : 


طَسَيْتٌ وكذلك (الطِس) قالوا: ا قا بعد ارين عير 
(طسّة)؛ لأن فيها لغتين” ؛ إذ يقال : طَمّةء وتصغير هذه طُسَيْسَة 


زقفق 
قف 


فق 
زفف 


هذا صدر بيت من الوافر للحطيئة . عجزه : 
لقد حار الزمان على عيالي . 
والشاهد قوله (وثلاث ذود) حيث ذكر العدد, فدل ذلك على أن (الذود) مونث» 
والبيت في الكتاب 5160/5 » وبجالس ثعلب ص "١‏ » والختصائص 84/9 25١‏ 
والإنصاف ص١77‏ » والمذكر والمونث لابن الأنباري ص5١"‏ » والخزانة 
801/9 ء والعي 80/4: » والتصريح 770/1 . والهمع 7817/١‏ ؟49/1١ء‏ 
٠‏ ه» والدرر 705/١‏ 704/59 154»ء والأشموني 77/4 وديوانه ص١١‏ 
ومعجم الشواهد 3١8/١‏ . 

في (ز) : أرادوا . 

انظر المذكر والمونث للفراء ص : 84 . تحقيق رمضان عبد التواب » و المذكر 
والمئونث لابن الأنباري ص557 . 

ساقطة من (ص) . 

انظر المذكر والمونث لابن الأنباري ص : 17١5‏ »2 واللسان (طسس) . 
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على الأصل » فعلى هذا تنضم إلى الضابط الأول . 

والغامن عشر : (الشّؤل) يقال فيه : شُوَيْلُ . كذا ذكر ابن 
الأنباري عن الكسائي " . 

والتاسع عشر : (الغنم) نقل ابن الأنباري أنها تصغْرٌ بالهاء وبغير 
هاء » فتقول : غنيم وغَتَيمّة" » مع أن الغنم مؤنثة لاغير» كأنهم 
الحظوا فيها وفيما قبلها معنى اللجمع . 

والعشرون : (القِدْرٌ) » قالوا في تصغيرها : قُدَيرٌ . 

حدثنا شيخنا الأستاذ الشهير أبو عبدا لله بن / الفخار (رحمة الله 
(تعالى)” عليه) قال : لقِيتُ بعض أصحابنا في سوق من أسواق سبتة 
زمان قراءتي بها » فسألئى : كيف تصغرٌ (قِذرا) ؟ فقلت : قَدَيرَة : 
فقال: كذا كنت أقول » ولكن هَل معي » فمضيتُ معه , فإذا شيخنا 
الأستاذ أبو عبد الله بن عبد المنعم (رحمة الله تعالى ' عليه) يقول 
لفخار كان يساومه : بكم هذه القَدَيْرُ ؟ فقلتُ له في ذلك » فقال : 
كاعر انرا عن لمشيل :نالعز" قال الانيعاة يق رابك تلك ل 
الصحاح للجوهري . انتهت الحكاية . 

وعلى أن الزمخشري قال : تقول في (قِدْرِ) : قير » وهر الذي 
م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 7١١‏ . 
رم الصدر السابق.: 


الكلمة ساقطة من (س) . 
5( الكلمة ساقطة من (س) . 
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ذكر ابن الأنباري في كتاب المذكر والمونث » فجاء بها على القياس", 
وروحه إسقاطها أنهم لحظوا فيها معنى الإناء » قاله الأستاذ إرحمه الله 
تعالى) ”" 

هذا أقصى ما رأيته في جمع هذه الألفاظ الشاذة عن القياس » وقد 
عد منها لبذي والكل):وانة يقال فيه تير ورانت ذلك فططه م 
والذي ذكر الجوهري وغيره في (النعل) : نَمَيْلَة باناء على القياس 
والأصل” » فانظر من أين نقل الذي ما نقل . 

وعد أسانمن هذه الألفاظ (النادرة) ' بعض ما تقدم التنبيه عليه 
من نحو : امرأةٌ عَدْلٌ وحائضٌ , وهذا ليس منها على ما تقدم للناظم . 

وكذا ينبغي أن يكون الأمر في اسم الجنس , (وألاً) ” يعد منها , 
لكونه قياساً على ما ظهر من كلام الناظم . 

وأما أسماء العدد المذكورة فسائغ أن تعد في الألفاظ الشاذة ؛ 
لانحصارها بالعدد . والله أعلم . 

ثم قال : 

... ... ... ... وندَ 20 الحاقٌ تا فيما ثلاثيا كثا 


م انظر المذكر والمونث لابن الأنباري : 7١8‏ . 
الكلمة ساقطة من (س) . 

م انظر الصحاح : (نعل) والمذكر والمونث . 
(5) ليست ف (س) . 

في الأصل : (ولايعد) . 
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(نا) ههنا قد قصر حتى صار مثل قوطم : (شربتُ مايا هذا), 
و(كثر) فعلٌ مفتوح العين » لا مضمومها ؛ لأنه من أفعال المغالبة , 
كقولك : ضاربتةُ فضربتةُ أضربُةُ » أي فغلبتَة في الضرب » وشاقته 
فشتمته , أي غلبته في الشتم » فكذلك تقول : كاثرثة فكترة أكثرة » 
أي غلبته في الكثرة . 

و(ثلائيا) مفعوله » كأنه قال : وندر لحاقها فيما كَثَرَ الثلاثي : 
يعن أن ما زاد على الثلاثي قد جاء فيه لحاق التاء في التصغير نادراً , 
وأشار بذلك إلى ما جاء من قرطم : (فَدَيِْيْمَة) في قدَام' » و(ؤريكة) 
ف وراء . قال الشاعرٌ وهو علقمة : 


اليف 


وقد علوت قتود الرّخْل يَسْفْعْنِي 2 يوم قََيْديْمَة / الجوزاء مسموم 
4 و4 
وقال القطامي : 


2 ه 020 4 
قَدَيْدِيْمَة التجريب والجلم إنني أرى غفلات العّيش قبل التجارب 


م في الأصل وف (ز) : وقدام . 

(5) هذا البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة . 
اللغة : قتود : جمع قتد » وهو خحشب الرحل » يسفعينٍ : يلفحين » الجوزاء : برج 
من أبراج السماء » مسموم : ذو السموم . والشاهد قوله : (قديديمة) حيث ألحق 
به تاء التأنيث ف التصغير مع أنه زائد على الثلاثة » وهذا نادر . والبيت في 
المقتضب 777/7 » و41/4 » والمخصص 40/4 و 45/١5‏ ء والمفضليات 
ص" .4 » واللسان (سمم) وديوانه ص١7١‏ . 

م ف الأصل : القلطيامي . وهو تحريف . 

0 البيت من الطويل » والشاهد فيه إلحاق تاء التأنيث بتصغير (قدام) مع أنه زائد على 
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وقالوا : (وريّئٌة) أيضاً في لغة مّن جعل همزة (وراء) أصلية , 
فقال : وَرَأَتُ بكذا . وعلى ظي أو البنّة : أن ابن حي حكى في 
(أمام) أَمَيْمّة » وقد حكى ذلك ابن الأنباري عن الفراء قال : يقولون 
ف تحقير (أمام) : أَميّمّة » وكذلك حكى الوحهين أيضاً في (قدام) ”" . 

ووحه هذا الإلحاق في الرباعي أن هذه الظروف المصغرة الي يراد 
بها التقريب قليلة الاستعمال استعمال الأسماء في أن يكون مخبراً عنها , 
أو تقع فاعلة أو مبتدأة » فلما لم تتصرّف تصرف الأسماء وصغروها 
قروا فيها التذكير » فلم يدخلوا في تصغيرها الناء حملاً على تغليب 
التذكير وهو الأكثر » ونوّوا في (قدّام) و(وراء) التأنيث » لكن لما لم 
يخبر عنهما » ولم يتصرفا تصرف الأسماء الي يتبين فيها الفرق بين 
المذكر والمونث كالوصف والإشارة وغيرهما , أدخلوا التاء في 
تصغيرهما وإن كانا على أكثر من ثلاثئة أحرف حرصاً على التنبيه 
على التأنيث ؛ إذ لو لم يفعلوا ذلك لم يتبين قصدهم لتأنيثهما . وهذا 
توحيه ظاهر . ظ 


فإن قيل : إن الناظم قال هنا: (ندر) فأتى بلفظ يُشعر بسهولة مّاء 


أربعة » وهذا نادر . وهو في المقتضب 777/9 و1/4١4‏ ء و المذكر والمونث للميرد 
ص5 ١‏ » و المذكر والمونث للفراء ص5 ٠١‏ » و المذكر والمونث لابن الأنباري 
ص /الا » وجمل الزحصاحي ص١5‏ ؟ », والأمالي الشجرية ١55/7‏ ؛ والصحاح 
(قدم) واللسان (قدم) وديوانه ص0٠‏ » ومعجم الشواهد ١//اه‏ . 

المذكر والمونث لابن الأنباري : /الالا . 
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وعدم الشذوذ لا يشعر بها أن لو قال: (وشذ) » وقال فيما قبل هذا : 
(وشذ) فأتى بلفظٍ يُشعر بضيق في الباب لا يُشعر به (ندر) » مع أن 
الاستقراء قد ظهر منه أن ما تركت فيه الهاء من الثلاثي أكثرٌ وأوسع 
في السماع مما لحقته من الرباعي » وأن ما لحقته من الرباعي أقلّ وأندرٌ 
ما تُركت فيه من الثلاثي » ألا ترى أن النحريين حكرا في الأول 
إلا لفظتين أو ثلاثة » ولم يذكروا غير ذلك » ولو وحدوا لذّكررا » 
فكان الأحق أن لو عكس العبارة » فأتى بلفظ الندور في الأول » 
فكان يقول فيه : (وندر تيْلكٌ دون لبس) ؛ وأتى بلفظ الشذوذ ف 
الثاني » فكان يقول فيه : (وشذ لحاق التاء فيما زاد على الثلاثي) فما 

فالجواب أن لفظ الندور لا يقتضي سهولة » وإنما يقتضي غاية 
القلة على الجملة» وأما (شذٌ) فهو مقتض للانفراد' عن الجمهور ؛ 
لقوهم : شذت الشاة / عن الغنم إذا خحرحت عن جملتهم ؛ وإذا 
كان كذلك فمحصول الحال توافقهما في المعنى » إلا أن لفظ الشذوذ 
مراع رع حو سي ل رض ردي بعر ني ارات 
شذوذء وذلك أن الأصل القياسي أن تكن العاء و الصف طلقا 
كما مر بيانه أول الفصل » فكل ما لحقته من المصغر فهو على القياس» 


م ف (ز) : مقتضى الانفراد . 
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ومالم تلحقه خارج عن مقتضى ذلك القياس . 

والشذوذ هو الخروج والانفراد عن الجملة » فكأنه أشعر بأن ما 
لم تلحقه التاء شاذ عن القياس خارج عنه . 

وأما الندور فراحع إلى معنى القلة من غير إشعار كر عن 
القياس» وكذلك (قَدَيدِيمّة) وأخواته غيرٌ خارجة عن مقتضى القياس 
من لحاق التاء » فكان لفظ الندور الذي لا يُشعر بخروج عن القياس 
أنسب فيه » ولفظ الشنوذ المثعر بذلك أنسب في (تابع وبابه" . 
والله أعلم . 

مام الع 
وصغروا شدوذا الذي التي وذا مع الفرُوع مِنهًا نا وتي 

نه في هذين المزدّرّحَين على ما جاء في كلام العرب من التصغير 
في غير ا متمكن » وذلك أنه قدم الإشارة إلى أن المبيئ بحق الأصل لا 
يُصّعْرُ » ومر التنبيه عليه أول الباب , فألحق هنا ما خمرج عن ذلك 
الحكم » ونسب ذلك إلى العرب فقال : (وصغروا) فالضمير للعرب » 
ثم به على أن ذلك شاذ خارج عن القياس . 

ونلا قال ووضعروا عدودا :ول ذلك تق كلانه على أنه له يقال 
منه إلا ما سمع ؛ إذ ليس على أصل القياس » ولا واقعاً في متمكن » 


في الأصل وف (ز) : (في ناب وباب) . والتصحيح من (س) . 
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لكن عَيّنَ للتصغير" من غير المتمكن بابين : أحدهما: باب الموصول» 
والآخرٌ : باب اسم الإشارة » وعيّنَ من باب الموصول لفظين وهما : 
الذي والي » وعيّنَ من باب الإشارة ثلاثة ألفاظ وهي : ذا وتا وتي » 
ثم بين أن فروع هذه الألفاظ لاحقة بها . 

فقوله : (وصعْرُوا شذوذاً الذي الي) أي الذي وال » فحذف 
العاطف » فهذا من باب الموصول » فخخرج عنها (ما) و(من) و(أي) 
و(ذا) مع ما أو من الاستفهامية » ونحو ذلك من الموصولات . 

وقوله : (وذا) هذه من باب الإشارة . 

وقوله : (مع الفروع منها) يعينٍ الفروع من (الذي والي وذا) 
كالتثنية والجمع على ما سيذكر بحول الله . 

ثم قال : (تا وتي) وهو" على حذف / العاطف ٠‏ أي (وتا وتي) 
كأنه قال : (وذا وتا وتي مع الفروع منها) لكن لما تأحرت (تا وتي) 
وجب أن يقدر لمما مثل ما تقدم ل(ذا) » والتقدير: وذا مع الفروع 
منهاء وتاو تي مع الفروع منها أيضاً . 

هذا وجه الكلام في هذا النظم . 

ولا يقال : إن قوله : (منها) راحعٌ إلى الفروع؛ كأنه قال : 
والفروع المذكورة (تا وتي) » لأن (تا وتي) ليست من فروع (ذا) ) 


م في الأصل وف (ز) : عين التصغير . وما أثبته من (ص) . 
0 في (ز) : هو على حذف . 
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بل كل لفظ مستقل بنفسه . وإثما الفروع التثنية والجمع ف (تنا) مع 
(ذا) كاليّ مع الذي ؛ ليس أحدهما فرعا عن صاحبه » وأيضاً فإنه 
كان يوهم أن غير ذلك أيضا من الفروع الداخلة في الحكم كذي وذه 
ونحو ذلك » وهو فاسدٌ ؛ إذ لا يصغْرٌ منها إل ما ذَّكّره » كما ستراه 
إن شاء الله (تعالى) '" » فإنما يستقيم المعنى المقصود على ما ذكرتةُ من 
التنزيل » والذي ذكر في التسهيل من التصغير في هذه الأشياء وما لحق 
فيها من فروعها هو ما أذكره . 

أما الذي فقالوا فيه : اللّذيا » وف تثنيته : اللّذيّان » وف الذين : 
اللذِيُون ‏ على رأي سيبويه” - واللّدَيُوْنَ ‏ على رأي الأخفش . 
والمبرد: اللْذَيُون في الأكثر” . 

وأما (اليّ) فقالوا : اللتيّا . أنشد سيبويه للعجاج : 

بَْدَ اللتيّا واللتيا والني”” 
وف اللتان : الليّان » واللوَيّْنا في اللاتي » واللُويًا في اللائي » هذا 


هذه الكلمة ساقطة من (س) . 

( انظر التسهيل ص788 . 

م انظر الكتاب 4484/8 » وشرح الرضى على الشافية 584/١‏ . 

() انظر المقتضب 788/79 . 

(ه) الشاهد ف هذا الرحز تصغير (الي) على (اللتيا) . وهو في كتاب سيبويه 417/7 ” 
و88/7: ونوادر أبي زيد ص77١‏ والمقتضب 783/95 والمذكر والمونث لابن 
الأنباري ص78 والأمالي الشجرية 54/١‏ » 75 وشرح المفصل لابن يعيش 
» ولمغئى ص57 تحقيق د/ مازن المبارك وآحرين » واللسان (لتا) . 


-غا١ا/-‎ 


عن نذقن الأحس ‏ هدق الأخر غوقا من شقان الكلفة بعد 
التصغير على خمسة أحرفم لو قال : الوا واللَوَييا » وذلك غير 
مزعرع؟» 

ومذهب المازني أن تحذف الألف الثانية ؛ لأنها زائدةً » وحذف 
الزائد أولى » فيقول في (اللاتي) : اللا . 

وأما سيبويه فعنده أن هذاءلا يقال » وإنما اقتصروا على الليّاتَ 
جمع ال » ولم يصغروا غير ذلك" . وأما (ذا) ققالوا فيه : ذَيَا وف 
تثنيته : ذَيّان » وفي (أرلى) : أليّا » وف (أولاء : أَليّاء . قال : 

يا مَا أمَيلِمَ غِزلاناً شَدَن لَنا ِن هَوْليائكُنَ الال والسُمُر” 
وأما (تا) و (تي) فقالوا : (نيّ) فيهما . قال الأعشى : 


رم انظر شرح الرضى على الشافية 588/١‏ . 

م انظر الكتاب 489/7 . 

جم هذا بيت من البسيط ينسب للعرحي » وينسب أيضاً للمجنون . 
اللغة : شدن : شدن الظبي : إذا قوي وطلع قرناه . الضال : السدر البري . 
السمر: جمع سّمّرة » وهي شجرة الطلح . 
والشاهد فيه (هو ليائكن) حيث صغر اسم الإشارة (هؤلاء) . والبيبت في الأمالي 
الشجرية 110/7 157 ؛ ١50‏ ؛ والإنصاف ص7١١‏ ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش 5١/١‏ 54/8 *١ا‏ و ه/ه ١47/71١‏ ؛والخزانة ١/ه4‏ ء. 4/هؤة؛ 
والعين ٠» 4١7/١‏ 4517/7 ؛ والهمع ١9١ 619.0/5 . 75/١‏ ؛والدرر »49/١‏ 
4606 ؛ والأشمرني 18/8 758 ؛ واللسان (شدن) وديوانه 
ص ١87‏ وديوان البحنون ص58١‏ ؟ ومعجم الشواهد ١19/١‏ . 


-غ1١8-‎ 


الأ كل نيا قب ره" انلبي تمي متاق" إليها متهم" 
وقال الأعشى أيضا : 

لاَق لِتَبَاكَ مَابَلْهَا لللييْن' خدج أَجْمَالها” ؟ 
وقال أيضاً : 


9 »رد دو «/9) 0 فا بم ب 
تَذكُ تياوأنى بهًا ‏ وقذأخلفت بعض ميْعَادِهَا 


وف (تان) : تيّانَ . هذا ما ثقل في التسهيل من ذلك » إلا أنه 


لق 
إففق 
فق 


افق 
زفق 


فق 
زلف 


في الأصل (مدتها) بالدال وهو تحريف . 

في الأصل (مشتقاق) وهو تحريف . 

هذا بيت من الطويل » والشاهد فيه تصغير (تا) على (تبا) ويجوز أن يكون تصغير 
(تي)» وهو في جمل الزحاحي ص١5"‏ تحقيق د. علي توفيق الحمد ؛ ورصف 
المباني ص ١77‏ تحقيق د. محمد أحمد الخراط ؛ واللسان (مرر) وديوانه ص٠8١‏ دار 
صادر بيروت . 

ف الأصل : اللتيين . وهو تحريف . 

هذا البيت مطلع قصيدة من المتقارب » قالها الأعشى في مدح إياس بن فبيصة 
الطائي. 
اللغة : البين : الفراق » تحدج : تشد عليها الحدوج وهي مراكب النساء . 
والشاهد قوله : (لتياك) حيث صغر (نا) أو (ني) على (تيا) . والبيت في ديوانه 
ص: ١59‏ . دار صادر بيروت . 

في الأصل : (وتذكر) . 

في الأصل : (وأنا) . 

في الأصل : (ميعادها) . وهو تحريف . 

هذا بيت من المتقارب من قصيدة في مدح سلامة ذي فائس الحميري . 
والشاهد فيه كالذي قبله . والبيت في ديوانه صلاه . دار صادر بيروت . 


-5١9- 


أحدها : أنه لم يبين كيفية التصغير / مع أنه مخالف لما تقدم له [415] 
من التصغير في المعربات ؛ فإن تصغير هذه الأسماء المبهمة حكمه ألا 
يضم أوائلها » بل تنرك على حالها من الفتح فرقاً يينها وبين المتمكن » 
غير أنهم خصّرها بزيادة ألف ف أواخرها فقالوا في (الذي) : اللَذَما : 
وفتحوا ثانيه ؛ لأنّ ياء التصغير لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاًء وزادوا 
ياء التصغير ثالثة على ما ينبغي » وأدغموها في الياء » وزادوا ألفاٌ لتدل 
على التحقير؛ وكأنها عرض من الضمة في أول الكلمة » وفتحوا ما 
قبل الألف كما يجبء فقالوا : اللذَيّا واللييًا . 

وأما (أولاء) فتركوا الحمزة على ضمها » وألحقوا الألف لما ذكر ع 
وقليوا الاش تباء موا عمزملا ق بان التصعين قالرا : واكام هلي 
القياس المذكور . 

وأما (ذا) فكان الأصل ' فيه: ديا عند التصغير ؛ لأن الاسم 
الثنائي” إذا صّعْرَ رُدٌ له ثالث” لإقامة بناء التصغير على الجملة : 
فكان ينبغي أن تقلب ألفةُ ياءٌ وتفتح » وتزادٌ ياء التصغير بعدها » وترد 
إليه ياء أخرى لتمام حروف المصغر » تدغم فيها [ياء] " التصغير» ثم 


. في (س) : (القياس فيه)‎ 0١ 

0( في الأصل : (الثاني) . وهو تحريف . 
5 في (س) : ثلاث » وهو تحريف . 
() ساقطة من الأصل . 


65506 


تلحق الألف الي تزاد في آخر المبهم' المصغر» ويفتح ما قبلها فكان 
يقال : ييا » لكنهم حذفوا الياء المنقلبة عن الألف كراهية لاحتماع 
ثلاث ياءات » مع قَلَةِ تمكن هذه الأسماء » ولأنهم قد يفعلون ذلك في 
لمكن كزافية إلا جما فهك 1 .. 

وأما (نيّ)ْ فحكمها حكم (ذا) فيما تقدم . 

وأما (دَيّان) و(تيّا) فكالمفرد منهما » وكذلك (اللّدَيّان) و 
(اللييّانَ) حذفوا الألف منهما » ثم الحقوا العلامتين ‏ وهذا الحذف 
عند سيبويه كالحذف ف المفرد حين حذفت الياء من (الذي) و<الي) 
والألف من (ذا) و(تا) . وعند الأخفش إنما حُذفت الألف لالتقائها 
ساكنة مع علامة التثنية » لا أنها حذفت قبل لحاقها . 

ولا يظهر لاختلافهما" في التثنية ثمرة » وإنما تظهر في الجمع : 
فشووية يقول: للذيُون » وَاللّدَين بضم ما قبل الواوء وكسر ما ل 
الياء . والأخفش يقول : اللَذَيُون واللَدَيين بفتح ما قبلهما كالمقصور 
ف المعربات . هذا كله مما ذكره أهل النحو ف كيفية التثنية وما يتعلق 
بهاء ولم يشر الناظم إلى شيء من ذلك » ولا عرّجّ عليه » ولو 
بالمثال» فكان ذلك مرهما لتصغيرها على تصغير المعربات؛ أو مبهم)" 


في الأصل : الميم . وهو تحريف . 
في الأصل : (لاختلافها) . 
كذافي الأصل وف (ز) » ولكن ف (س) كلمة غير واضحة بعد كلمة (مبهما) . 


-غ5١‎ 


لحكم محتاج إلى ذكره حين / ذكر أن المبهمات تصغر . 

والثاني : أنه حص ذلك بالنقل » وردّه إلى السماع » ونفى عنه 
القياس » وظاهرٌ كلامهم أنه قياس فيما ذكر هو وفروعه على حسب 
ما نصوا عليه ؛ إذ لم يقفوا ذلك على ما سّمع » وقد رأيت خلاف 
الناس في تثنية اللاتي واللائي وغيرهما » فأين وقوفهم على السماع ؟ 

والثالث : على تسليم أنه سماعٌ » لم يعين مواضعه » بل ظاهره 
أن هذه الأشياء الى ذكر وجميع فروعها يدخلها التصغير سماعاً ؛ 
وليس كذلك ؛ إذ من الفروع الي لم تصغر (اللاتي) و(اللائي) عند 

, : 2 57 1 

سيبويه » واستغنوا عن تحقيرهما بقوهم اللتيات » وما ذكر من قوم : 
(اللَوَيّ) و(اللََيْنَم فالظاهر أنه قياس » ولا شك أن القياس في مثل هذا 
الباب ممنوع ؛ لأنه حارج عن أقيسة كلام العرب ؛ إذ المبي بحق 
الأصل لا يصغْر , فما رج عن هذا فموقوفٌ على محله » وكذلك 
(اللَويُرن) في (اللأثي) لم يذكرهُ سيبويه » وإنما يظهر من غيره القياس 
كنا ذكر: 

وأيضاً أسماء الإشارة لم يصغر منها إلا (ذا) و (نا) ‏ وأعنئني من 
المفرد - استغنوا بذلك عن تصغير” (ذي) و(تي) »كما استغنوا في 
التثنية بتثنيتهما عن تثنية ما سواهما » والناظم قد أدخل (تي) فيما 


م ف الأصل : (تثنية ذي وتي) وهو سهو . 


- 57535 


]5١59[ 


صغْرَ ماع وذلك لا يتعيّن فيه سماعٌ أصلاً ؛ لأنهم قالوا : تيان » 
وهذا أولى أن يُدعى فيه أنه تثنية (تا) » لا تثنية (تي) » بل قد يقال : 
لو كانوا نوا (ني) لقالوا : (تيَان) بكسر أوله » لكن يجاب عن هذا 
بأنهم لما حذفوا الحرف الثاني الذي قبل ياء التصغير» وحب فتح التاء؛ 
لأن ياء التصغير لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً » فهذا كله فيه من النظر 
ما ترى . 
والرابع : أنه قال : (وصغرُوا شذوذاً كذا ..) وظاهر هذا أنه لا 
يقال به إلا في محله الذي سُّمِعَ فيه » فكنت مثلاً تقتصرٌ في (الّا) 
على موضعه المنقول وهو قوله : 
بَعْدَاللْعَبًا واللًّا والني" 
ولا تقول أنت : (رأيتُ فلانة اللا فعَلَتْ) » وكذلك تقتصر في" 
(أوليّاءم على قوله : 
من هَوْلياكُنَ الال والمشمُر” 
ولا تقول : (رأيت أُوليائكَ النساء أو (السَّمُر) أو نحو ذلك ؛ 
لأنّ هذا مقتضى الشذوذ أنه يوقفْ فيه على موضع السماع . كما 
أنك لا تقول : (أطْوَّلَ رَيدٌ المدةٌ) من حيث قالوا : 


سبق تخريجه ص : 417 . والشاهد هنا أن تصغير (اليّ) شذوذ لا ينبغي أن يتجاوز 
به موطن السماع . 

في (س) : (على) بدل (فيٍ) . 

0) سبق تخريحه ص : 4١48‏ . والشاهد فيه كالذي قبله . 


- 553932- 


صَدَدْت فَأَطْوَّلت الصدُوة .. 
ولا تقول : (مررت بعُتيرٍَ) مثلاً قياساً على قوله : 
ويَومَ دخَلْتُ الْخِدرَ ير عير" 
ومن ذلك ما لا يحصى » بل تقتصر / ف ذلك على نفس المنقول 
فإذا أتِيت باللفظة الشّاذة في غير ذلك الموضع المسموع أتيت بها على 
القياس» فتقول : (أطال رَيدٌ المدّة) » و(مررت بعْنِيرَة) وما أشبه ذلكء 
فكلام الناظم يشعر بالاقتصار في هذا على موضع السماع » ولييس 
كذلك » بل هو في نفسه قياس تقوله أنت في كل موضع تحتاج إليه 
فيه » وعلى ذلك أتى به سيبويه والنحويون" 


)0 هذا حزء بيت من الطويل ينسب للمرار الفقعسي . والبيت بتمامه : 
صددت فأطولت الصدرد وقلما وصالٌ على طول الصّدود يِدوم. 
والشاهد فيه أن تصحيح (أطولت) شذوذ ين ينبغي أن يقتصر به على موطن السماع. 
' والبيت ف الكتاب 1/١‏ 8/ه١١‏ والقضن 8/١‏ والمنصف »١91١/١‏ 
هوالنحتسب 458/١‏ » والأمالي الشجرية 2119/7 ١44‏ ؛ والإانصاف 
صغ 4 ١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 47/4 1157/17 2157/8 75/٠١‏ ؟ 
ومغي اللبيب ص74 » ص 544 » ص 507 ؛ والتصريح ١/159؛‏ والهممع 
7م 7١4‏ ؛ والدرر ٠١17/9‏ .74 ؛ وملحقات ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص 444 ؛ ومعجم الشواهد 347/١‏ . 
رم هذا صدر بيت من الطويل لامرئ القيس وعجزه : 
فقالت : لك الويلات إنك مُرحلي 
والشاهد فيه أن صرف (عنيزة شاذ لا ينبغي أن يتجاوز به موطن السماع . 
فالبيت في المغئي ص 579 ؛ والعيين 5/4/4 ؛ والتصريح 7717/9 ؛ والأشموني 
7174/٠‏ ؛ وشرح السبع الطوال ص ١75‏ ؛ وديوانه ص4”5١‏ . 
في الأصل وحده : والنحويين . 


675 


وأيضاً فليس في طبقة الشذوذ الذي ذكر ء بل هو في السّماع 
كثيرٌ ألا ترى أن كبار النحويين كأبي الحسن وال مازني وغيرهما » قد 
قاسوا على ما سمع منه غيره »كما تقدم ذكره » وما كان في رتبة ما 
يقال بالقياس فيه لا يوصف بالشذوذ . 

والجواب عن الأول أنه إنما لم يبين الكيفية من جهة أنه أحال على 
السّماع » فلم يحتج إلى تبيينه لأن السماع بعين الكيفية إذا ببحث عن 
موضعه فلا يقع فيه إشكالٌ من هذا الوجه » وإنما كان يقع الإشكال 
أن لو قال به قياسا ؛ وهو لم يفعل ذلك . 

والدواب عن الثاني أن سيبويه لم يقل بالقياس فيه » وإنما اقتصر 
على المنقول » وإياه ذَّكّر » وإئما قاس الأخفش ومّن تقدم ذِكُرٌه ) 
فالناظم اتبع سيبويه » ونعم ما فعل ؛ فإن القياس كما تقدم في مثل 
هذا غيرٌ سائغ » فلا اعتراض عليه في اتباعه أحد المذهبين إذا كان 
راجحا عنده . 

والجواب عن الثالث : أن المولف يُظهر منه أنه حمل ما ذكره 
الأخفش وغيره على أنه سماعٌ » لا قياس » وذلك أنه قال في التسهيل: 
(لا يصفْر) '" من غير المتمكن إلا (ذا) و(الذي) وفروعهما الآني" 
ذكرها) » نّم ذَّكّر ما تقدم ذكره أول الفصل » فدل ذلك من كلامه 


ما بين القوسين ساقط من (س) . 
9 في الأصل : اللاني . وهو تحريف . 


25765 


على أنه مسموع من حيث قال : (الآتي" ذكرها) فقيدها ما ذكرء 
ول" يطلق القول فيما ذّكر وما لم يُذكر » ثم قال في هذا النظم : 
(مع الفروع) ويريد ما ذكر في التسهيل » ولم يقيد كما يد في 
التسهيل ؛ لأنه أحال على كلام العرب » وإذا خَصِرّ المسموع وُحدَ 
على ما ذكر ل التسهيل » وليس فيما نقل عن الأخفش وغيره ما 
يقطع بِعْرُوَهٍ عن السماع . 

ولذلك قال ابن الضائع : (إن كان قول أبي” الحسن في اللوَينَا 
واللويّا مسموعا قيل : ولا حال للقياس في هذه الأسماءم . فلم يقطع 
بنفي السماع فيهما » وإن كان الأظهر / نفيهُ . فلذلك قال : وإلا 
فالصّحيح ما نقل سيبويه من الاستغناء . 

وأما قول الناظم : (تا وتي) فإن كون (تيا) تصغير (تنا) ليس لنا 
ما يعينه دون (تي) كالتئنية أيضاً إذا قلت : (تان) و(نيّاَ) غير أن (تا) 
أولى به من (تي) ؛ لأنها الأكثر . 

ون قوله : (تا وتي) ما ينفي عن (ذي) أن يكون مصغراً » وهذا 
صحيح ؛ لأنهم لو صغروه لالتبس بتصغير (ذا) » فهذا الاعتراض ليس 
ببين الورود عليه . 

٠‏ وتقر شيع اباط ززنة تان تكو ادرو عل رو 


0 في الأصل : اللاتي . وهو تحريف . 
في (س) : فلم . 
0) في الأصل وحده : (في الحسن) . 


-55غ - 


]4؛٠١5[‎ 


اد عكًا فك من القيلس و توعة.+ وشَاذ عمًا ثبت متن القياس 
فيه نفسه . 

َأمَالَِاذْ عما ثبت في نوعه فنحو قوم : استَحُوَدٌ » واسْتَتوّق ؛ 
فإنه قد شذ بالتصحيح عما ثبت ف نوعه من الإعلال » وهو ما كان 
على (استفعل) معتل العين نحو : استقام واستطال » ونحو ذلك ؛ ولم 
بعت لهل شي اقيارة فيا كتاذ قي نوع م يسع الماع فيه 52 
حيث استعمل وحيث لم يستعمل » فلا تقول : استحاذ ولا استناق ؛ 
لأن العرب دل تقله » بل اقتصرّت فيه على التصحيح فلا بد من اتباعها 
ف التصحيح مطلقاً » وإن كان شاذا ؛ لأنها اعتزمت” فيه ذلك 
الحكم . 

ونظير هذا في باب التصغير قوهم : قُدَيْرٌ في (قادر) »وضّحَي في 
(ضُحَا) » وعُرَيِْسٌ في (عُرْس) فإن العرب قد اعتزمت” فيها طرح 
التاء وإن كان ذلك خارحا عن قياس الثلاثي المونث » فلا يقتصر من 
ذلك على موضع السماع ؛ لأن العرب لم تستعمل فيها غير ذلك . 

ومسألتنا من هذا القبيل ؛ إذ لم يصغر الموصول والمبهم إلا على 
ذلكء فلا بد من العمل به والاتباع له » ولم يخرج في ذلك عن اتباع 
السماع ؛ لأنها لم تعتمد في المبهم والموصول غير ذلك . 


)00 في الأصل : اعترضت . وهو تحريف . 
0) في (س) : اعترضت . وهو تحريف . 
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زان الكاذ عم تكو [الكلسة تفسه) نهض الل امتوسن ينه 
السائل» وحكمه ما تقدم , وذلك أن (أطْوَلْتٍ الصّدُو) ثبت فيه 
يقن الس" السدرة وو الس لكر مكنا قفاو روسن قايا: 
فلو قلنا : أطْوَلْت السّفْرٌ قياساً على (أطْرَلْتٍ الصّدود) لكنا قد خرجنا 
عن كلام العرب في هذه الكلمة ؛ إذ لا تقول العرب فيها : (أطولت) 
إلا ضرورةغلاف الرحة الأول فإن العرب اعتمدت فيه ذلك 
الشّذوذ» فلم تَْمِلْ فيه قياس نوعه »وكذلك (ِعُنيرَة) ف بيت الكندي 
اإنما استعمليْهُ العرب غير منصرفم إلا في هذا الموضع مثلاً » فلا بد 
أن نستعملّهٌ على ما استعملته من القياس في غير هذا الموضع » فليس 
شذود التصغير (في هذا الموضع)" بالذي يُخرجه عن استعماله كذلك 
ف غير محل الماع ؛ لأنه سماعٌ متبَعٌّ » فكل ما كان من الشّاذْ خارجاً 
عن قياس نوعه » فلا يلزم الاقتصارٌ به على محل الماع » وكل ما 
كان خارحاً عن قياسه في نفسه فهو الذي يلزم الاقتصار فيه (على 
حله)". 

وهذه قاعدةٌ محل ذكرها في الأصول . وكلامٌ الناظم صحيحٌ : 
وبا لله التوفيق . 


في (ز) : أطولت . وهو تحريف . 
5 ما بين القوسين ساقط من (س) . 
م مايين القوسين ساقط من (س) . 


-58ة- 


]415[ 


أ . د . سليمان بن إبراهيم العايد 


-555- 


3 
النسب 
هه 


يا كيَا الكْرْسِيّ زادوا للسب 2 وكل ما تَلِيِهِ كر وَجَب 
الإضافة والنْسْبةُ: لفظان اصطلح التحويون على إطلاقهما على 
نسبة الشّيء إلى الشّيء بنوع من أنواع النسبة » لكن على ترتيسم 
مخصوص » وقد أتى الناظمٌ بكلام يُشعر بتعريفه عند النحويين » وذلك 
قو : ْ ْ 
دياءٌ كَيَا الكرسيّ زادوا للنسب » 

ف رياء, منصوب على المفعولية ب« زادوا» يعبئ: أنهم زادوا ف 
آغير الاسم ياءٌ مشدّدة لتدل على نسبة معنى ما لذلك الاسم » هذا 
معنى قوله : , للنسب » أي : لتنسب إلى ذلك الاسم » فالنسب في 
كلامه على معناه الأصلي ؛ لأنه تعريفٌ للنسب الاصطلاحي » فلا 
يمكن أن يكون النّسبُ في لفظه إلا على أصل اللغة » وإلاً كان تعريفاً 
للشّيء بنفسه » ويلزم منه الدّورٌ امجتنب في الحدود والتعريفات » 
فكأنه يقول : النسب الاصطلاحي هو : أن تزيد في آخخر الاسم ياءٌ 
مشِدّدةٌ علامة على أنك تنسب لذلك الاسم معنى ما لتعلقه به ضربا 
من التعليق » وهذا تعريف بعض المتأخرين . 

فقوله : , أن تزيد في آخر الاسم ياءٌ مشدّدةٌ , قيدان دل عليهما 


1 


قول الناظم: وكيا الكرسي , ؛ لأن ياء الكرسي في آخير الاسم هي ياءّ 
5-0 0 

وقوله : ه علامة على أنك تنيب لذلك الاسم إلى آخمره» دل 
عليه قوله : وللنسبء ؛ أي : لتنسب إليه معنى من المعاني » فقولك: 
تم أصلة فيه ع قفد لبا تسمه :زليه الإبكل لتعافكة امن 
حيث هو منهم ؛ وكذلك بصريّ وزيدي , ونحو ذلك ؛ وقوله: «ياءً 
كيا الكرسي زادواء فَْدّم المفعول إشعارا بالحصر ؛ أي : أن هذه الياء 
هي الدَالّة ف كلامهم / على النسب » والمشهورة عندهم لا غيرها . 
وعدا مكيف على انول على الس مو عو الناءقوو قي 
بالنسبة إلى دلالة الياء » وذلك كدلالة (فاعل) نحو: حائض » 
وطامث» أي: ذات حيض وطَّمْثٍْ عند القائل به » وكذلك لابن 
وتامرٌ » و(فعّال) نحو : فكاه وبخار, ونحو ذلك » و(فعل) نحو : نهرء 
وسيّذكر ذلك كله » فالياء هي المعتدّة في الباب لا غيرها » ثم قال : 

د َكل ما تَلِيْهِ كَسْرُةُ وَجَباْم 

هذا ذكر بعض التغايير اللاحقة للاسم المنسوب » وذلك أن هذه 
الياء المشدّدة يلزمها أيضاً في الكلام أربعة تغاييرَ مطّردةٌ لا بد منها : 

تغييران لفظيان وهما : 

كسر ما قبل هذه الياء » وهو الذي ذكره الناظم » ولا بد من 
ذلك » فالكسر هنا نظير الفمح قبل تاء التأنيث فتقول : زيدي , 


لض 5 
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وعمري » وغرناطي » فتكسر ما قبل الياء . 

ونقل الإعراب إلى الياء ؛ لأنها صارت ف الكلمة كهاء التأنيث . 

وتغييران معنويان وهما : 

ضيوورة الاسم هلقة يرقم القاعل كما تزقعه الضفة المسكهة 
باضيع الساعل تقول جورت ترج فب الوا ركهم لذن 
وتم الات وجو دك ران باهر والمنة السيية عن كاه 
حان هيا 3 لسرب : 

وصرورة رما عا عو و قن قز طن سرس عن 
المنسوب إليه » فلم لحقت صار واقعا على المنسوب ء فعٌرناطة اسم 
واقعٌ على المدينة المعروفة » وغرناطي واقمٌ على الرحل المنسوب إليها . 

ولَمّا كانت هذه التغاييرٌ الأربعة لا يتعلق منها يباب (النسب) إلا 
الأول » اقتصر الناظم عليه » فلم يذكر غيره » ويعيئ أن ما يليه الياءً 
الشدّدة .وهو جر الكلينه كتبٌة معها ابش :كان الاسم يسا 
وقد ) اريعلى اي وجعد كان لابه مو ذللفة نوفا أطلق الناظم 
عليها ياءً واحدة » وهما ياءان في الحقيقة أدغمت إحداهما في 
الأخرى ؛ توسعاً في العبارة لارتفاع اللسان بهما ارتفاعة واحدةٌ : 
وذلك في باب التغيير قريب » والضمير المرفوع ب « يليه , عائدٌ على 
الياء ‏ والحاء في م يليه , عائدة على , ماء ومدلولها آخخصر الاسم 
اليرت 
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ومثلَهُ ما حَرَاهٌ احلِف ونا تأنيث او مدّتهُ لا تشبيتًا 
وإ نَكُنَ تربَعٌ ذا ثان سَكنْ فقَبهَا واوا وحَدفُهَا حَسَنْ 
/ لما ذَكَر أولاً التَغيِيرَ اللازم للاسم المنسوب في كل حال» [م41؛] 
أردف ذلك يما يلحقه من التغايير الي لا تلزم إلا لموحبي » وذلك أن 
مرفي اا م يهنا كان تغرره را مااتقك من اسيرع فك تفيصر 
زاد على ذلك فإنما هو لعلَةِ » فَيسْأَلُ عن سببه » لكنّ هذا التغيير على 
أحدهما : تغيررٌ عُلِمَ من استقراء كلام العرب اطْرادُهُ وقياسّةُ . 
وَالْآخْرٌ : تغييرٌ لم يُعلّمِ له اطرادٌ » بل عُلِمَ قصرّهٌ على السّماع » 
وكين هر الطرم: 
فأمًا الأوّل : فهر الحزء الذي يجب على التحوي التَعرْضُ له من 
حيث هو نحويٌ » وهو الذي أخذ الناظمٌ في الكلام عليه » وأما الثاني 
فليس للنْحويٌ من حيث هو نحي , وإِنْما هو للغْرِيّ ؛ إِذْ كان شأن 
التموي أن يتكل فيما اطرد لاافيبا رج عن بناب الاطراد + فنإذا 
تكلم على المطرد عُلِمَ أن ما خرج عنه مقصورٌ على السّماع » فلذلك 
لم يتعرّض له النَاظمٌ لا سيّما في هذا المحتصر ء وإنما أشار إليه آخر 
الباب إشارةً على عادته في الإشارة إلى الشُذوذات » وقد تعرّض 
النحويون لذكر بعض هذا الذي لم يطرد » وأوّهم في ذلك سيبويه”, 


(0) الكتاب 380/9 . 
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واتبعه أرباب المطوّلات » واقتدى بهم بعض أرباب المختصرات كأبي 
القاسم الزجحاحي”" وغيره » وهم ف ذكر ذلك لغويُون لا نحويُرن » 
فالناظم بقي على طريقته لم يتعدّها » وغيره أنس بذكر بعض المسموع 
على جهة التمثيل والتوجيه لِمّا سّيِع » وكلٌ في طريقته على صوابو . 

وبدا الناظم بذكر التغيير بالحذف فقال : و ومثلّه, » الضمير في 
ونم عاقة على البناء المقكدة ».وذ كر اعارا بالذرف 4 اوسا 
الموصولة واقعة على الاسم الذي فيه الياء المشدّدة والضمير العائد 
على , ما هو الفاعل ب مر حوى ي؛ وهاء م حواه, عائدٌ على الياء 
أيضاء ونصب مثلم ب , احذف , ء يعينٍ : أن الاسم إذا كان في آخره 
اه مشددة على وحيين:: 

أحدهما : أن تكرن الياءُ المدّدةٌ في أصلها زائدة أي: أن أصلها 
يأغآن ينتعا معا كما ريدت باع النسي نا »رفن الذي آزاد هنا 
وإليه أشار يمثاله » فهو قد أعطى قيداً وهو الثاني من القيود ؛ إذ قال : 
د ومثله مما حواه» فقيّد بالممائلة » فيقتضي أنهما زائدتان زيدتا / مع , 
وذلك نحو: كرسي , وبحي" وقَمْريّ » فالحكم الذي أعطاه فيه 


. 589” الجمل ف النحو:‎ 4)١( 
(؟) البُححمت بالضم : الإبل الخراسانية » عن ابن دريد: عربية صحيحة. ينظر الجمهرة‎ 
: واللسان (بخت) ؛ وقصد السبيل‎ » 7٠١8/١ ؛ ومعجم مقاييس اللغة (بخت)‎ 
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أنك تحذف الياءً المشدّدة» ثم تلحقُ ياءَ التسية فقول ق الشسي»: 
كرسي » وبحي » وقُمري » وكذلك إذا لحقتةُ ياءٌ النسب لا بد أن 
دنه ؟ إذ سارت بافسمية تستيلكة القنى + فاشيهت كرسنيا 
فتحذفها وتلحق ياءّ النُسبء إلا أن اللَفظد ني ذلك كله قبل النسب 
وبعده واحدّء لكن يقع الفرق يبنهما من وجهين : 

أحدهما : أن الاسم بعد النسب من قبيل الصّفات المشبّهة باسم 
الفاعل » وجار على أحكامها بخلاف ما قبل السب » فإنهُ اسم جامد 
00 

والثاني : أن الاسم بعد السب مصروفٌ على كل حال » وإن 
كان قبل النسب غير مصروف » فكرا باع ار اك ينك 
لم حت رهما فلت : بخاتي » وكراسي » فصرفت كما تصرف: 
مدائيًا ومَعَافْرد ؛ لأنّ الياءين الآن غيرٌ الياءين اللّين كانتا قبل 
التسمية» بهذا المعنى استدل سيبويه على أن الياءين بعك اللسسي عور 
الياءكين قبله » وهو من الأدلة الميسّان9؟. 


وأما الوجه الثاني : وهو آلا تكون اليامٌ المشدّدةٌ بمنزلة ياء النسب 


)0 الّمْرِيّ : طائرٌ يشبه الحمام القَمْرَّ : البيض » أو هو ضرب من الحمام . اللسان (قمر) . 

(9) المعافريي : نسبة إلى معافر » قبيلة يمانية » أبوهم المعافر بن يعفر بن مالك . انظر جمهرة 
أنساب العرب : 5١8‏ » 5848 . 

ضع الكتاب 710/8. 
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فلم يرِدْهُ هنا » وسيذكره بعد » وإعًا حُذِفَ الياءان معاً لزوماء ولم 
تفل بهها ثنا جل حزمي وبانة:؛ الأنهننا ويادتان زيدقاامعاً + بدي أن 
يُحَذَفَا معاء بمنزلة كل زيادتين زيدتا معاء ولا يجوز أن يقال : 
كُرْسَوِي » ولا بُختوي , على من قال في , مرمي» : مَرْمَويي ؛ لما 
ذكر » وقد وقع لابن خحروفي في هذا الموضع من شرح الكتاب أن 
قاس مَرْمَوي : بتري" وقال في موضع آخخرَ : ومّن قال: مَرْمَووي 
قال : بُحمَرِي وكْرْسَوي ؛ لأنهما ليسا بنسبي”". وما قاله غير 
شين ريا غرفي منعمفاة و لقف اه إسداهيا امك 1 
والأخرى زائدة » فالقياسُ يقتضي ألا تحذّفا معاًء وإًا حُذِفنَا معا 
تشبيها بكر : معاملة للأصليٌ معاملة الرائد » فكيف يُعَكَسُ الأم” 
في المسألة » ويلزم عليه أن يفعل مثل هذا ف كل زيادتين زيدتا معا 
كعلامتي التثنية والجمع ونحو ذلك , فالصّحيح ما حَكَمَ به الناظم من 
لزوم الحذف » وهو مذهب التحويين » ثم قال الناظم: 
...25 2.0 ...ونا تأنيث او / مدّتة لا تهْبنًا 

وتاء مقصورٌ على حدٌّ قوهم: شربت ما يا هذا » وهو منصوبٌ 
بدلا تشبت » »ء وقوله: ,أو مدته معطوف عليه » يريد : أن تاء 
التأنيث ومدّته لا يجوز إثباتهًا في النسب » بل تحذفهما فيه بلا بد . 


3( تنقيح الألباب : 4٠.8‏ وانظر: 3598 . 
زهف تنقيح الألباب : 608 . 


-/3”0ع - 


61 


فأمًا النَاء : فإنُها تُحذفٌ كما قال : فتقول في النسب إلى طلنحة: 
طلحي » وإلى بصرة: بصريي » وإلى غرناطة : غرناطي » ولا تقول : 
طَلحَيٌّ » ولا بصرتيي» ولا غُرناطيٌ » وذكر النحويون في ترجيه 
حذف النّاءِ هنا وجوهاً منها: أنّ ثاء التَانِيث مع ما لحقته يمنزلة الثاني 
من المركبين ؛ لأنه زيادةَ على ما قبله مع عدد حروفه . فكما أن ياء 
السب لا تلحق بعد الثاني من المركبين » فكذلك لا تلحَقٌ بعد تاء 
النَأنيث » وإذا كانوا ما يحذفون في النسب الحرفُ الأصليّ إذا كان 
خامساً على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعاللى ‏ فهذا أولى بالحذف . 

ومنهاة أن يأءَ السب تجتمع مع تاء التَأنيث في أن كل واحد 
منهما يُفْرّقُ به بين الحنس والواحدٍ » فتقول : يهوديّ ويهودٌ » وزنحي 
وزنيجٌ » كما تقول : تمرةٌ وتمرٌ » وشجرةٌ وشجرٌ » وأيضاً فتجتمعان في 
الدلالة على معنى النسب كنهلى ومهالة 2 رارخري وبرابرة » لَمّا 
زالت ياءُ النسب بالجمع صارت التَاءُ عرضاً منها على معناها » وأيضا 
فكل واحدة منهما علامة تلحقُ آجِرَ الاسم » تنقله عن معناه إلى 
معئى آخخرَ » وينتقلٌ الإعرابُ إليها ء فلمًا اشتبهتا من هذه الأوجه 
حُكِمَ للنّاء بحكم الياء » فلم يجمعوا بينهما ؛ لأنّ الجمع بينهما كان 
يكون كالجمع بين حرفين لمعنى واحدٍ . قال ابن الضّائع بعد ما ذكر 
بعض هذه الأوجه من المشابهة: وهذا كما ترى (يعي في الضعف) » 
قال: وإذ لا بد من تعليل فالأولى ما قال بعضّهم: إن الاسم المنسوب 
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يصير بياء النسب صفة ء فتدخلَهُ تامٌ التَأنيث إذا جرى على مؤنثو, 
تقرل : امرأة تميميّة » وقيسيّة » قال: فلو لم تحزف من الاسم المنسوب 
إليه علامة التأنيث » فقيل في النسب إلى فاطمة: فاطميٌٍ لوحب إذا 
جرّى على مونو [أن يقال]: فاطمتيّة » فيجمع بين علامي تأنيث ف 
كلمةٍ واحدةٍ » فتجتبوه » مع أن تاء التأنيث إن كانت للشأنيث في 
الاسم المنسوب إليه فيصيرٌ وزنةُ يقعٌ على المنسوب زال ذلك التأنيث 
له » فيصير حكم الاسم حكمٌ المنسوب لا حكم المنسوب إليه » قال : 
وَحَذَفُ تاء الثأنيث / من الاسم مطرةٌ لم يتكسرء ول يشَكٌ منه 
شي + ولذلك وحب اق امت :وينت حذف اثاء لعنيههما بقناء 
وتركهم المع بينهما البة". 

رقول#الناظ تنروق مانيك م ودع ميو يجيي العنارة ناء 
التأنيث في: أت وبنت كما تقدّم له ذلك في باب (التصغير)» إلا أنه 
قد خصّهما بالذكر بعد هذاء وحكى خلاف يونس" فيهما » فيصيُ 
هذا الموضع مقيّدا بذلك , فيريد هنا التَاءَ الي هي على أصلها . 

وأما هده النااف: فهي الألف اليّ للتأنيث ؛ لأنّ حقيقة الألف 
مّة صوك ثانهمة عن الفتحة يزيد أنه لا عبني ف النسبب أيضا ؛ 
بل يجب حذفها على الإطلاق إلا ما يُستننى من ذلك إثر هذا » وألف 


)1( شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١١5‏ ب . 
(؟) الكتاب 751/78 » وانظر ما يشير إليه الشارح ص : ["همن هذا الشرح . 
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التَأنيث لا تكون إلا رابعة فصاعداً , ولا تقعٌُ ثالئة أبدا » وإذا كانت 
كذلك فهي في الأسماء إِمّا رابعة وإمّا خامسة وإمّا سادسة وإمّا سابعة, 
وهي الغاية . 

اي را او حبار بر وان 
حَحجَبى"": : حَحْجَبِي ون سمهى”": سمهي » وفي حَبارَى : 
حُباري» وف مِبَطرّى”": سِبَطْري » وما أشبه ذلك . 

للك القافةة ليذ عن لوديا طبرل و لب 


ا 5 
شُقَارِي» وف فَيِضُرْضَى" : فِيَضُوضِي » وف يَهْيَرَى: يَهِيَري”2, وني 


حَْلايا حَوْلائَي بأد 


(2)1 حي من الأنصار . شرح أبنية سيبويه : 50 . 

(؟) الحواء بين السماء والأرض . شرح أبنية سيبويه: ٠٠١‏ . 

)2 ضري من المشي . شرح أبنية سيبويه : 41 . 

)0 الشُقارى : نبت . شرح أبئية سيبويه : ٠١5‏ . 

© أمرهم فَيضُوضّى بينهم وفيضوضاء بينهم » وفيضيضى وفيضيضاء وفوضوضى 
وفوضوضاء بينهم » كلها عن اللحياني : إذا كانوا مختلطين » يتصرف كل منهم فيما 
للآخر . انظر اللسان (فضض) » والقاموس (فوض) . 

(0)3 اليهيرّى وَاليَْرنيَ : حجر صغير , وهو من أسماء الباطل » والماء الكثير . اللسان (هار) » 
وانظر: الكتاب 706/7 » وقد ضبط فيه بتخفيف الراء « يَهيرَى » . 

(ا) بقلب الياء همزة . انظر الكتاب 51/8" » وحولايا : قرية بنواحي النهروان من العراق. 
معجم البلدان 7517/9 . 
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وكذلك الستابعة » فتقول أريعاوكر »: أربعاري » وف 
حَندَقَوقَى" : حَندَفوقَي » وف بَرَدَرَايَا!": بَرَدْرائي » وما أشبه ذلك » 
ولاتثبت ت الألفُ » وإإفا لم يثبتوا الألف هنا استئقالاً لثبوتها » ؛ لوقالوا 
مثلاً: شَُارَوِيّ » وفيِضُوصَرِي » ونحو ذلك » وأيضاً فإذا كان الحذف 
في نحو : حُبْلى أحسنّ على ما نص عليه سيبويه » فمن .بابب أولى أن 
يكون فيما فوقَ ذلك أوحب » قال سيبويه : وإنما ألزموا ما كان على 
خمسة فصاعداً الحذف ؛ لأنه حين كان رابعا في الاسم يمنزلة ما ألفه 
ون 317 انط قنهة مدا و وجنا ادف هبي كالف السه من 
نفسِه» فلما كثر العدد كان الحذفُ لازما ؛ إِذْ كان من كلامهم أن 
يحذفره في المنزلة الأولى » فإذا ازداد الاسم يقلا كان الحذفُ ألزه". 

نأكا]ذا كانت الألق: رابعة »ققد اعطنى: كلاقة فنهنا تقسيما : 
وهو أن الاسم الذي هي فيه على وجهين : 

أحدهما : أن يكون محرّك الثاني . 

والآخر : أن يكون ساكنّ الثاني » فقوله : 


6 يقال: تعد الأربعاء والأربُعاوى بضم الحمزة والياء منهما » أي : متزبعاً . القاموس (ربع). 

(؟) الحندتوق والحندتوقى : بقلةٌ يقال لها : الذرَقُ » والرحل الطويل المضطرب » والأحمق . 
٠‏ القاموس (حندق). 

(6) موضع بالنهروان من أعمال بغداد . معجم البلدان 71/17/١‏ . 

(1) الكتاب #/هه39 . 
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وإنا تكن ترب / ذا ان سَكَنْ 
دالٌ على أنّ الحكم المذكور إا هو ثابتُ فيما لم يكن كذلك » 
فإذا ما كان منه محرك الثاني » فحكمه حكم ما كانت ألفه فيه 
عخافسةالضاعدا :ركو وعنونة الحذق ستول فق بنك( رشك : 
وف مَرَطَّى”": مَرَطِي » وفي جَمَرَى7: حَمَرِيّ » ولا يجوز أن تقول: 
حَمَرَوِيْ ؛ وذلك لاستثقال توالي أربع متحركات » وإذا كان الحذف 
فق حر : خَبْلَى حيدا كما سياتى + فالواحب أن ثُلنزم الحدف في تحر : 
حَمَرَى » وهذا ما جعل النحويون الحركة فيه تنزلٌ منزلة الحرف ؛ إذ 
عاملوا نحو : حَمَّرَّى معاملة نحو : حُبّارَى في لزوم حذف الألف . 
والوجه الثاني : أن يكون الحرف الثاني ساكناً » وذلك قوله : 
«وإن تكن تريَعُ ذا ثان سَكنْ , إلى آخره » تربع : معناه تصيْرَةُ ذا أربعة 
أحرف » ولا يكون الاسم إذ ذاك إلا ثلاثيا » تقول: رَبَعتُ الثلاثة : 
إذا صيّرتَهُم أربعة » فيريد: أنّ الألف الي للتأنيث إذا كانت رابعة ف 
اسم ساكن الثاني فإنٌ لك فيه وجهين حسنين عنده : 
أحدهما: قلب الألف واوا في حُبْلّى : خْبْلَرِي » وفي يُشرَى : 


2 وم 


ل لم م . 5 0 3 
ِرَوي » وف ذِكرَى : ذِكرَوي , ونحو ذلك » ووحةهٌ هذا العمل 


. 47 : ناقة بشَكّى : سريعة . شرح أبنية سيبويه‎ 2)١( 
. ١87 : (؟1) مشي فيه سرعة . شرح أبنية سيبويه‎ 


)2 ضرب من السير . شرح أبنية سيبويه : 58 . 
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إالحاق الألف الزائدة بالمنقلبة عن أصل ؛ إذ حكمها القلب في الوحه 
القخال له مرق 1 كما موذكرة إثر هيدا نكما كالرا و علي 
مَلْهَرِيُ كذلك قالوا في حُبْلَى : حُبْلَرِيّ » وني حقيقة التدريج إنما 
قلبت حملاً على ألف الإلحاق المحمولة على الألف المنقلبة عن الأصل » 
ولكن سيبويه إما ذكر ما تقدم , إِذْ كانت ألف التأنيث قد بُنيت 
عليها الكلمة”» والكلمة شبيهة تَلْهّى ونحوه ء في الحركة والسكون 
وعدة الحروف » فحملوها عليه لذلك . 
والشاني: حذف الألف راشي كالخامسة والسادسة:؛ فتقول: 
حَيلي» وبُشري» وذ كرِي ف: حُبْلَىء وبُشْرَّى» وؤِكرَى» ومن السّماع 
ف ذلك قوهم ف ميلى": ميلي » وأنشد سيبويه لساعدة بن جويّة : 
كَأنما يَقَعُ المصْرِي بِنهُمُ . من الطُواِف والأغتاق بالودم”© 


وأنشد أبو عبيد لأوس بن حجر : 


(0) الكتاب «/ره” . 

() سُلّى بضم السين : موضعٌ بالأهواز . معجم البلدان 744/4 » وف شرح السيرافي 
4/ق ١‏ ب :و ميلى (بكسر السين) : قبيلة من حرم » وهم باليمامة مع بن هِرّان من 
عنرة » . ( 

(0) الكتاب 501/8" ولم ينسبه » وهو من شواهده النمسين . انظر : التبصرة والتذكرة : 
047-0١‏ ؛ وشرح أشعار الهذليين : ١١4‏ منسوباً إلى ساعدة . والشاهد فيه : 
«البصري » » وهي سيوف منسوبة إلى « بصرى » . 
الطوائف : النواحي : الأيدي والأرحل ء والوّدّمة : السير بين العرْقُوَة وأدن الدلو . انظر 
شرح أشعار الذليين . 
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يَعْلو بِالقَلْع البْصْرِي هامهُم ويَخرٌجٌ الفَمْوُ من تحت الدقارير” 

نسب إل تصرى تللق وويةة الملاق أن الألفن :زافدة ختيك 
أصلية » ولا ملحقة بأصل » فأرادوا أن يفرقوا بينهما » ويجعلوا الحذفَ 
حظ الزائد على الإطلاق ؛ لأنه أولى به من / الأصلي ؛ إذ كان ف 
حذف الأصل رم البنية . هذا تعليل سيبويه" بالمعنى » وأيضا 
فَحُمِلّت ألف التأنيث في الحذف على التاء » وقد تقدم وجحوب حلفها 
لاختصاصها بعلة تناسب الوحوب بخلاف هذه . فكان الحذف فيها 
خائرا لا وانضيا توقولة.: 

فقلبُهَا واوا وحَدقُهَا حَسَنْ 

تسوية منه بين الوحهين » وليس في تقديم ما قَدُمَ ما يُشعر 
برححانه. بل الظاهر فيه التسوية بينهما في الاستحسان » إلا أنه 
معترّضّ عليه من أوجه: أنه ذكر وحهين من ثلاثة » وكان من حقه 
إذا أراد الاقتصار على بعضها أن يقتصر على ما هو أشهرٌ من غيره » 
ويرك الأقلٌ في الاستعمال , وهو لم يفعل ذلك » بل ذكر الأقلٌ ‏ 
وتركَ ما هو أكثر وأشهر منهاء وذلك أن في النسب إلى نحو: حُبْلَى 


. ديوانه : 10 » واللسان (دقر) » وفيه و المهندي » بدل « البصري » » ولا شاهد فيه‎ )١( 
. والقلع : نوعٌ من السيوف منسوب إل القلعة » موضع بالبادية . اللسان (قلع)‎ 
والدقاريرٌ : جمع دقرارة » وهو السّروال الصغير الذي يستر العورة وحدها . اللسان‎ 
. (دمر)‎ 

(؟) الكتاب #/07- 304 , 
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القفحة 


ثلاثة أوجه : 

أحدها: الحذف, كما تقدم ذكرة . 

والثاني: إثباتها وزيادة ألفي قبلهاء فتقول: حُبْلاري : ودفلاري 
؛ وقالت العرب في النسب إلى دهنا: دَهْناوِي”, وإلى دنيا: دُنِياوي؛ 
فرقوا بزيادة هذه الألف بين هذه الألف والألف المنقلبة عن أصل » 
كداتقال شوق وايضا تعاتلره تعاتلة السدوة كنا يورا يمان 
الجمع » إذ قالوا في صحراء : صّحَارَى » كما قالوا في حبلى : 
حال ظ 

والنالث: قلبها واوا من غير أزيادة ألفي »كما تقدم . 

وهذه الأوحه الثلاثة في الجودة والكثرة على هذا الترتيب » 
فالأول أحودُّهاء ثم يليه الشاني » ثم الثالث » وبهذا التزتيب رتبها 
سيبويه في الذكر””» وأشار المولف إلى هذا النزتيب في التسهيل فذّكر 
الحذف في ألف التأنيث مطلقا في الرابعة فما زاد» ثم قال: , وريّما 
حُذفت الألف الرابعة كائنة لغير التأنيث » وقُلبت كائنة له فيما يسكرُ 
انيه » وقد تزاد ألفٌ قبل بدلا وبدل الرابعة ال للالحاق ,*', فجعل 


)١(‏ في الأصل والأزهرية : « يهنى » وهو تصحيف . والدهنا : رمال معروفة في شمال المزيرة 
العربية » يمد ويقصر . انظر اللسان (دهن) . ٠‏ 

(؟) الككتاب #/لاه” , 

(05) الكتاب #/لاه” . 

(؟) التسهيل : 559-551 . 


448 


القلب [ي] نحو: حبْلَى نادرأ ؛ إذ أتى فيه ب« ربّماء » وجعل زيادة 
الألف مع القلب أكثر قليلاً من القلب وحده؛ إذ قال: « وقد» 
والتعبير بو ربّما» يعطي من الندور والقلة ما لا يعطيه التعبير بم قد »» 
فهو موافق لِمّا ذكره غيره » فالدّرَكُ عليه في هذا المرضع من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل الأقلّ مساوياً في الحسن للأكثر . 

والثاني: أنه ترك ذكرٌ ما هو أكثر من ذلك الأقلّ /» على أن 
كلام السيرافي يشعر بأنّ القلبّ مع إلحاق ألفي وعدم إلحاقها 
متساويان؛ إذ قال: إن الأحود حلي ثم حبلاري”", رقن بعس 
بعذر بعيدٍ » وإن كان مكنا » وهو أن ما ذكر من الوجهّين مسموعٌ 
ل 1 ا . 
يُخرج الآخرَ عن كونه مقيساً» فأطلق عليهما لفظ الحسن بهذا 
الاعتبار » وأيضاً فهما في النظر القياسي كما قال ؛ لأنّ كل واحد من 
الحذف والقلب على نظر مستقيم اعتباراً بالشّبه بالأصلية » فلا تحذف 
بل تقلب » أو إلحاقاً للرابعة مما فوقها بخلاف زيادة الألف من غير 
موجحبء فإنه على غير قياس» بل هو شبيةٌ بتغييرات النسب السماعيّة 
كقولهم ف زبينة"": رَبَانيّ » وما أشبه ذلك» ومن هنا يخرج اللجواب 
عن الاعنزاض الثاني » فإنه لما حرج عن الحكم القياسي لم يعتبرة ) 


)0١(‏ شرح السيرافي ؛/ق ١55‏ ب. 


(؟1) زبينة: قبيلة من ياهلة . انظر الكتاب 76/8" » وشرح المفصل 5 » واللسان (زين). 
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وجعله داخلاً تحت قوله : 
وغيرُ مَا أسْلَفتهُ مُفَررَا على الذي يُنقَلُ فيه اقتصيرًا 
ثم أذ يذكرٌ باقي أقسام الألف ؛ لأن الألف في آخر الاسم 
على ثلاثة أقسام: زائدة للتأنيث » وهي الى فْرَغْ من ذكرها » وزائدة 
للإلحاق» ومنقلبة عن أصل » وضمهما في كلامه فقال : 
لِشِبْههًا الْمُلْحِنٍ وَالأَصلِيَمَا 9 لها وللاصلِي قَلْبْ يُعَْمَى 
والأليف الحايز أزبعاً أزل كَذَاك يا المنقوص خامساً عُزِل 
والحذاف في اليا رَابعا أَحَ من قَلْس وَحَسْمٌ قَلْبُ ناث يعسن 
الضمير ف « شبهها, عائدٌ على الألف الي تربع الكلمة» وهي 
الي قال فيها: 
وإنا نَكُنْ ترْبَعٌ ذا ثان سكن 
فيعينٍ أن ما كان من الألفات الزائدة للإلحاق , أو الى هي أصليّة 
غير زائدة شبيها بالألف المتقدمة الذكر قريباً » فإنٌ حكمها في الحذف 
أو القلب في النسب حكم تلك الألف . إذا وحد الشبه المشارٌ إليه ؛ 
وهو كون الألف رابعة » وقد تقدم هنالك أن فيها وجهين: حذف 
الآلفن». وقلبهة واوا + فكذلك ركوة الكمر هنا + ناما الأصاية فحتو 
ملهّى » ومغزّى ؛ ومدعّى » ومرمّى , تقول في الحذف: ملّهي . 
ومَعْزِي » ومَدْعِي » ومَرْمِي » فتعاملها معاملة الزائدة للتأنيث » تشبيها 
لها بها ؛ لأنها رابعة مثلها , قبلها ثلاثة أحرف » وهي أيضاً غير أصل 
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بنفنسها 4 لأن حتيقتها أنها متقلبة عن أضل ؛ إذ لا تكون /الألف [؟4] 
سد فجي دق تعر الشتدار لحك بكرن كر الال 
ووالأمل .تحار ؛'إذ ليس باصلي» بل حو مِتَقلبٌ عنه + لكلن مل هذا 
التوسّع قريب / » وتقول في القلب : مَلْهَرِيْ» ومَعْرَرِي » ومَدْعَوِي ) 
ومَرْمَوِي » فتقلب الألف واو مطلقاً ؛ وسواءٌ ف هذا القلب ما كان 
أصله الواوَ أو الياء » كما تقدم تمثيل لاستثقال توالي الياءات » لو قلت 
في مرمى: مَرْمَيِي ؛ وكذلك إذا عاملت في مَذْعَى ومَغْرَّى أصلَّهًا 
القريب » وهو الياء ؛ لأنّ حقيقة الألف فيها الانقلاب عن الياء المنقلبة 
عن الواو لوقوعها رابعة بعد فتحةٍ في اسم على مثال الفعل كما سيأتي 
في التصريفء إن شاء الله تعالىى . 

فالواو فِ: مَلَهِرِي بدل من ألفي بدل من ياء بدل من واو » وفي: 
قر ندم الى رين ب ورياك اعد مهي سر 
كن للقن بين اصن الكيمة مواللاقك قوع على انون الأمجل ع اقناق 
سيبويه: , فهذا يجري مَجْرى ما كان على ثلاثة أحرف » وكان آخرة 
ألفاً مبدَلةٌ من حرفي من نفس الكلمة » نحو: حصّى » ورحّى»”", 
وحكى من هذا في أعيا": أَْيَرِيّ » وف أحْرَى : أَحْوَرِي 


)0 الكتاب 97/7 وفيه: « بنو أعيا : حي من حرم » . 

)2 في الكتاب 797/8 :« بنو أعيا : حي من جرم  »‏ وفي شرح السيرائي 4/ق 1195 : 
«والمعروف عند أهل النسب: بنو أعيا من بن أسد » وهو أعيا بن طريف بن عمرو بن 
قعين بن الحارث بن تعلبة بن دوحان بن أسد ) . 


-8ة5- 


وأما الألف الي للإلحاق فنحر: مِعْرى » وأَرْطّى على من قال: 
أديمٌ مأروط» وتقول في الحذف: مِعِْي » وأَرْطِي » وإنما خُذفت 
لشبهها بألف التأنيث من الوحه الذي أشبهتها الألف الأصلية » وتزيد 
عليها ألفُ الإالحاق بالاحتماع في الزيادة » فتمكن وجه الحذف , 
وتقول في الإثبات والقلب : مَعْرَوِي » وأَرْطَوِي وهو الأحودٌ 
عندهم» ووجهْهُ معاملتها معاملة ما هو منقلبٌ عن أصل ؛ لأنّ الألف 
هنا في مقابلة الأصلء كما ان الحمزة المنقلبة عن الملحق بالأصل 
كهلْيَاء بمنزلة الألف المنقلبة عن الأصل ككساء , على ما سيأتي 
ذكروء إن شاء الل . وهذا معى تعليل سيبزيه على مانقل عن يونس 
قال: و ولا يكون أسوأ حالاً في ذا من حُبْلّى”" غ يعي أن حُبْلَى قد 
أثبتت فيها الألفٌ وهي زائدة زيادة محضة لا في مقابلة أصل في أحد 
الرحهين » فلو لم تثبت ألفْ الإلحاق مع أنها في مقابلة أصل لكانت 
أسوأ حالاً منها » وهو تعليلٌ ظاهرٌ » ولَمّا ذَكرَ حكم هذين الألفين ) 
وأحال بذلك على ألف التأنيث » وكان قد قدّم ف ألف التأنيث / 
وجهين على تسار كما تقرّر قبل . خاف أن يُتوهّمٌ مشل ذلك هنا ء 
نكما أراددمن تفقتيل احد الوسهين عن الاعر ين فقال:# ند وللاضلى 
قلب يُعتمّى » أي: يختار » يعين : أن الألف الأصلي أي : المنقلبَ عن 


(0) الكتاب 807/8 . 


-595غ- 
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الأصل » يُختارٌ فيه من الوجحهين القلبُ . وأما الحذف فليس مُخمار » 
وما اخختاره هو المختار عند غيره”"؛ وذلك أن سيبويه قرّر أولاً في مشل 
هذا القلب » ثم قال بعد ذلك: و فإن قلت ف مَلْهّى : مَلْهِيّ لم أر 
بلك تعمل لدف ثابعا لكاتقم رلا انسابنات ومدر 
القلبُ» وكذلك نص غبره”” على أنه الأحود » ووجهّه ظاهرٌ من حهة 
كر اذ : غلاف الزاقنة فزن امدق مه أجرة ع ةكرف 
زائداً » وقد تقدم هذا المعنى» وهذا في الأصلي . 
وأما الملحق فلم يختر فيه هنا شيئاً » فالظاهر أن الوجهين فيه عنده 
متساويان أو مسكوت عنهما كما تقدم تفسيره عند قوله: ٠‏ 
فقَلبَا واوا وحَلفُهَا حَسَنْ 
ولا شك أن الحذف في ألف الإلحاق أمثلٌ منه في الأصليّةء 
والإثباتُ فيها أحودٌ منه في ألف التأنيث » وإحالته في الأُلقّين معا على 
ما تقدم من الوحهين ف ألف التأنيث » يوَذِنُ بأن الوجة الثالث فيهما 
غيرٌ معتبر عندهء أمافي ألف الإلحاق فلأنه لم يمك فيه سيبويه 
ار ون سك ارعس ابن او رب ا لو عل 


)١(‏ كالميرد في المقتضب ١47/8‏ وابن السراج في الأصول 1/7 , 75 ء والزمخشري وابن 
يعيش في شرح المفصل ١٠٠١ ١49/9‏ ء والرضي في شرح الشافية ؟/ه؛ 89 . 

(؟) الكتاب #/لاه” . 

(9) كالبرد ف المقتضب ١417/7”‏ . 

(:) التكملة : 55 . 


الجملة قليلٌ ؛ وأما في الألف الأصلية فلم يُسمّع ؛ وإنما قاسه السيراقي 
على مسألة حُبْلارِي » فأحاز: مَلْصَاوِي”": قالوا: وهو قيساسٌ 
ضعيف”'» فلم يتعرض الناظم لهذا الوجه لما فيه من مخالفة القياس » 
ولقلته أو عدمه سماعا » ويقال: اعبَمَيتُ الشّيءَ بمعنى: اخترئة", قال 
الجوهري: وهو قلبُ الاعتيام”» فيقال: اعتام الرحلٌ : إذا أخذ العِيمَة 
الك )رشو عاذ امال توويك عتناة لكان ىفعي له : 
ا ْ 

ثم يتصدّى النظر”" إلى كلام الناظم هنا من جهة أن ما تقدمٌ من 
الحكم ف هذه الألف الأصلية والملحقة هو غيْرٌ مقيّدٍ عند النحويين 
بشيء » غير كون الألف رابعة خاصة » وقد نص عليه ؛ والناظم قد 
ل قري ع قيدا ثانيا زائداً إلى الأول » وذلك أنه 
أحال على قوله ألا 

وإنا نَكُنْ تربع ذا ثان سَكنْ 


وهذا له قيدان :/كون الألف رابعة » وكون الاسم الذي هي فيه 4571] 


)2 شرح السيرافي 4/ق ١55‏ ب وعبارته: « وينبغي أن يجوز أيضاً ملهاوي » 
(؟) هذامن كلام لابن الضائع في شرح الجمل ١/ق ١١8‏ ب . 
(9) الصحاح (عمي) 7175/5 . 
(4). الصحاح (عمي) 7579/5 . 
(ه) الصحاح (عام) 1996/8 . 
() في التونسية « للنظر» . 
١اه455-‏ 


ساكن الثاني » وإذا كان كذلك فهو قد قال بعد : 
ِشِبْهِهًا الْمُلْحِقٍ وَالأْصِلِيَ ما لَهًا.. 

والشبهُ إنما يكون مع استيفاء كلا القيدين » لكن قيد سكون 
الثاني غير معتبر في المشبّه أصلاً » بل الحكم كذلك » ولو فَرَضحَةُ 
مُحَرَكَ الثاني » فظهر الخلل في هذه الإحالة الي أحاها . 

والجوابُ : أن يقال: إنما نلتزمٌ أولاً القيدين معأ » ونقول: لا بد 
منهما وإن لم يذكر النحويون الثاني منهما » وذلك أن ما فيه الألف 
رابعة إذا كانت للتأنيث فإِنٌ سكون الثاني وتحريكه موحودٌ فيه » كما 
تقدّم » نحو : مرطى » وَحُبْلَى ؛ إذ لا يلزم على ذلك محذورٌ بخلاف ما 
إذا كانت أصليّة أو ملحّمّة » فإن تحريك الثاني غير موجود في كلام 
العرب لما يلزمُ عليه من توالي أربع حركات في كلمةٍ واحدةٍ ؛ وقد 
حصر الناظمٌ أبنية الرباعيّ في أول التصريف » فلم يذكر فيها نحو: 
حَعَفْرِ » وإنما يأتي ذلك لعارض حذفم كتلبط”" وذلَزلِ0, أو زيادة في 


تقدير الانفصال كشجرةٍ » وأماً أن يأتي في أصل بناء فلاء فنحو: 


)١(‏ العلابط ويخفف إل العُلبط : اللبن الخائر » وهو الغليظ » وقيل : الكثير . انظر شرح أبنبة 
سيبويه : 17 » وف القاموس (علبط) : الضحم والقطيع من الغنم » وثقل الشخص 
ونفسه. 

(؟) الذلاذل والذَلَذل : أسافل القميص الطويل . القاموس (ذلل) . 

كردن 2 


مَلْهّى الألف فيها منقلبة عن حرفي متحرك , وألف أرطّى ف مقابلة 
متحرك » فلو قدّرنا تحريك الثاني منهما , لكان تقديراً لوحود أربع 
حركات متوالية في بناء أصلي . 

فإن قلت : قد توالت أربعٌ حركات في نحو : مَرَطَى ؛ لأن ألف 
التأنيث لا بدّ من تقدير الاعراب فيها فتساويًا » فلم نفيت ذلك عن 
الوحود ؟ فهذا ليس من المعاني المرادة في هذا الباب » وإنما موضعها 
التصريف » وسيأتي بياتها إن شاء الله تعال . 

فإذا ثبت ذلك لم يضرنا التقييد بسكون الثاني » إذ ليس ثم 
بتخرلة يتوه غخالفة حكمه لمذا ادكو .+ وعلى:هذا نفتول ثانيا : إن 
ذلك القيدَ في كلامه غير معتبّر ؛ إذ ليس نّم ما يتحرّرُ به منه بننص 
كلعل تسعد الانة ن الصريق ركلاظة مقس بكلانة و اجيم 
الأمر إلى ما ذكره النحويون من إهمال قيدٍ سكرن الثاني » والاقتصار 
على اعتبار القيد الآخر » وكلّ ما تقدم إنما هو فيما إذا كانت الألف 
زابغة ورفان زادت الأحرفة قيلها بأن تكون عامس ع فذلك قوله : 

والألِف الحايز أرْبَعاً أزل 

الألف منصوبٌ بزل » أي: / أزل الألف الحائرٌ أربعاً » والأربع 
أتى به مؤنثاء والمراد الأحرف ؛ لأن ذلك جائرٌ » وقد تقدم مثلهٌ ع 
والاستشهاد عليه والحائر للشيء هو الذي يضمّه إلى نفسه » وكل 
من ضم إلى نفسه شيئاً فقد حازه حوزاً وجيازة واحتازه أيضاً » وأصلة 


”ةع - 


الف 


الجمع , فالألف الحائز في كلامه هو الذي جمع إليه أربعة أحرفيء 
فيكون هو الخامس » يريد: أن الألف إذا كانت خامسة ف الكلمة ع 
فإن حذقَهًا في النسب واحبْ مطلقاً ؛ لقوله: , أزل» » ولم يقيد ذلك 
بقيلو » ولا ذَكَرَ وحها آخخَرٌ من الإثبات » والألف في كلامه هي: ما 
عدا ألف التأنيث » فإن ألف التأنيث قد تقدم ذكرّمًاء فلا وجة 
لإعادة ذكرها » فبقي ما كان من الألفات دون ذلكء فالأصلية نحو: 
رَائٌى » ومُشْترى » ومقتنىء 0 إليه: مُرَامِي » رفي 


- 


مشترى: مُشَرِي » وف مقتنى: مُقَئِيّ » ونمحو ذلك ء والملحقة نحر: 
حَب رك '" وجَلغبَى”"» وحَبَنطى 7 تقول فيه: حَبَرْكِي » وجَلعْبِي : 
وحَبَنطِي » فتحذف ولا تثبتها أصلاً » وإنما حُذفت » وقد كان 
لإثباتها وجةٌ لمكان الأصلية » أو مقابلة الأصلي ؛ استثقالاً للكلمة مع 
. ثبوتها ؛ إِذْ كانوا قد حذفوا الرابعة حوازا في مَلْهّى وحُبْلّى » فليبحب 
هنا ؛ لأنها خامسة , فالثقل مع إثباتها أكثر » وأيضاً فشبهوا هذه 
الألفات بألف التأنيث فحذفوها» كما حذفوهاء وعلّة الحذف في 
ألف التأنيث متمكنة وحَمَلوا هذه عليها ؛ إذ كان من شأنهم تشبيه 


الشيء بالشيء » وإن لم يكن مثله ف - جميع الأشياء» وأيضاً فقال يونس 


)1غ( حَبَركى : طويل الظهر » قصير الرحلين . شرح أبنية سيبويه : 58 . 
(؟) الجلَعبَى : الحمل العظيم . شرح أبنية سيبويه : 54 . 
زشة الحبنطى : المممتلئ غيظا أو بطنة » ويهمز . القاموس (حبط) . 
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وسأله سيويه عن المسألة: لو قلت: مُرَامَوِيّ لقلت في حبارَّى: 
حُبارَوي0", يعن : أنه كان يجب أن تحمل ألف التأنيث على الأصلية 
ف الإثبات كما أحازوا في حُبْلَى : حبْلْرِيّ » حملاً على قولهم في مَلْهَّى 
: مَْهَوِي » ثم قال : ولو قلت ذا لقلت في مُقلَولى : مُقَلُولَرِي ‏ وهذا 
لا يقوله أحدٌ ؛ إنما يقولون : مُقَلَوْلِيُ كما تقول : في يَهْيرَى : 
يَهِيَريُ”": يعينٍ : لو لم تستثقل الخامسة , فأثبتها لم تستثقل السادسة » 
والذازقول :هنا احذ ين انكرت قال ::قإذا صرق نين هذا زابعا وابين هنا 
الألقن افيه ازايدة + خو+ حلن : م ير إلا أن تحعلَ ما كان من نفس 
الحرف إذا كان خامسا يمنزلة حُبَارَى» ثم يتعلق النظر هنا في 
مسألتين : 

إحداهما : / أن ما ذكر من الحكم في الألف الخامسة حكمٌ 
مطلّقٌ لم يقيده بشيء » وهذا مذهب الجمهور » وذهب يونس إلى 
التفرقة بين أن يكرت ما قبل الألف مشددا أو لا, فإن لم يكن 
كذلك فالحكمٌ ما تقدمَ » وإن كان ما قبلها مشدداً نحو: مُكنى رتقليع 


(01) الكتاب 8/هه" . 

(؟) الكتاب 855/8 , وفيه « يقال » بدل « يقولون » . 

6) الكتاب 8/هه" . 

(5) الكتاب 807/7 وفيه : « وزعم يونس أن (مثشى) بعنزلة معرَّى ومُمْطّى » وهو يمنزلة 
مُرَامَى ؛ لأنه حمسة أحرف » . 


هه5- 


] 


وَمُعَدّى » وما أشبهه مما الألف فيه أصليّة » فحكمه عنده حكم ما 
الألف فيه رابعة » نحو: مِعْرَّى » ومُعْطّى » فيجوز فيه الرجهان على ما 
تقَدّم » ولا يلزم الحذف”") أما إن كانت الألف فيه زائدةً نحو: 
زيكى”", وعِبدٌى: فإن السيراق قد أشار إلى أن مذهب يونس فيها 
كمذهب غيره": ولذلك ألزمه سيبويه أن يقول في عِبدّى : عِبدّوِي , 
كما از في خُيْلَى: حُبْلَوِي” وذلك أن يونس اعتبر الصورة ف 
الدال وهي صورة لحرف واحد » وأن اللسان يرتفع بالمدغم ارتفاعة 
واحدةً فأحري مُجْرَى الحرف الواحد”"» قال سيبويه : « ينبغي له أن 
يجيز ف عِبدّى: عِبدٌوِي » كما حاز في حْبّلَى: حُبْلَوِي”» ثم ألزمه 
يضاً أن إن مى رحلا باس مؤنث على ون معلا مدشم أن يصرفه 
كما يصرف قَدَما اسم رجحل » فيجعل المدغم كحرف واحد”" » ؤهو 


نف 


(01) انظر الكتاب 705/8 . 

(0) الرمِكّى والرّيِحّى : أصل ذنب الطائر . شرح أبنية سيبويه : 48 . 

(6) عِبدّى : جمع عبار . شرح أبنية سيبويه : 14 » ويقصد أنه اسم جمع ؛ لأنه ليس من 
أوزان الجمع المعدودة . 

(4:) شرح السيرافي ع/ق ١١1‏ ب. 

(ه) انظر الكتاب 5/8ه" ‏ لاه" . 

(5) انظر الكتاب 8//اه”" . 

290 الكتاب «/1ه”8 باو" . 

(4) الكتاب 8/اه*, وانظر شرح السيرافي 4/ق 767 بء وشرح الرضي للشافية 417/7. 


6ه 


إلزامٌ من سيبويه صحيح » ثم بين سيبويه أن الحرف المدغغم حرفان لا 
حرف واحدّ » وكذلك هو ف بناء الشعر محسوب بحرفين"". وقد 
انتصر الفارسيٌ ليونس » وأجاب عمًا ألزمه سيبويه”» فانظر فيه لّمّة . 

فالناظم لما ل يفرق في هذه الألف اقتضى أن مذهبه مذهب 
الجماعة » وكذلك مذهبه في « التسهيل)©. 

والمسألة الثانية : فيما يقتضيه هذا النظم في الألف السادسة 
والسابعة » والذي يظهر أولاً أنه سكت عن حكم ذلك اتكالاً على 
فهم حكمه مما تقدم ؛ لأنه إذا كان حكم الخامسة وجحوب الحذف » 
فمن باب أولى أن يكون الحذف ثابتاً للسادسة والسابعة » وهذا المترّع 
ظاهر» وقد يقال : إن حكم السادسة والسابعة منصوص عليه بحسب 
مقتطى اللفل 6 .وذلك أن:الألق المائرة للخمسة فصاعدا حائزة 
للأربعة » وهو قد قال: 

والأليف الحائير أرْبَعا أزل 

فاقتضى محصول هذا اللفظ الحذف ف الحائز للخمسة لأنه ما 
كان حائزاً لحا إلا وهو حائز لا تحتها » فهذا أيضا قد يقال؛ وهو منرّعٌ 
لفظي» / والأول منرّعٌ معنوي . 


. الكتاب #/لام”؟‎ )١( 
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. (؟) الم أقف على انتصار أبي علي ليونس فيما بين يدي من كتبه‎ 
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والمسألة الثالغة: وهي أن لفظه يدحل له تحته ألف التكثير ‏ 
تذكرن جكبي الخدت رولك لفان انالف الخائر أريعا» 
تدخ عت غزا الى لاا قدم من القن الدانيك. + والألفات اريم 
أنواع : ألف التأنيث » وألف الإلحاق » والألف الأصلية » وألف 
التكسير » نحر: فَبَعْتْرٌى"» وصِبَعْطَرَى”"» فتقول فيه قَبَعْثْرِي : 
وصْبَْطريّ مقتضى لفظه؛ وهر صحيحٌ » ووجه الحذف ما تقدّم من 
الاستثقال مع أنها زائدة؛ فهي أولى بالحذف من الأصلية كألف 
التأنيث» ثم لَمّا أتم الكلام على الألف انتقل منها إلى حكم الياء فقال: 

كَذَاكَ يا الوص خامِساً عُزِل 

إلى آخره . المنقوص في كلامه المراد به ما كان آخمره ياء قبلها 
كتورة اوهو عنن التاحزين انقوس قباق بالك اللضناك يانه إذا 
القت ريناكتة م اقترين 0ن ره قاض + وغاو» بزإنا ل نخدا عل أذ 
النحويين يقسمون الاسم ههنا إلى أربعة أقسام : 

أحدها : ما كانت الياء فيه ثانية » نحو: في"© زيدٍ » وذي مال » 
فقوو كي لت ْ 

والثاني : ما كانت الياء فيه ثالثة نحو: عَمٍ » وشح . 


. ١74 : تبعترّى : الحمل الضححم » والأنثى : مبعثراه . شرح أبنية سيبويه‎ 22)١( 
. ١١١ : (؟) الضبغطرى : الطويل من الرحال . شرح أبئية سيبويه‎ 
. اسم من الأسماء الستة » ولا يقصد بها حرف الجر‎ )*( 
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والثالث : ما كانت فيه رابعة نحو : قاض وغاز وداع . 

والرابع : ما كانت فيه خامسة فصاعداً » نحو: مُشَرء ومُهتادٍ » 
ومُستاع» ومتقاض» وما أشبه ذلك » ولكلٌ واحد من هذه الأقسام 
حكمٌ مختصّ به ذكروه؛ والناظم إنما ذكر هنا ثلاثة أقسام » وهي: ما 
كانت الياء ثالثة وما بعده » ول يذكر الأول هنا » بل ذكره قريباً مسن 
آخر الباب في قوله : 

وَضَاعِف الثاني من تُنائِي" كاله ذو ِْنِ كلا ولآئي” 

إلى آخر المسألة . 

وكان من حقه أن يذكره هناء كما فعل غيره من هؤلاء 
المتأخرين؛ لكن اتبع الناظم في ذلك لفظ المنقوص » وذلك أن ما الياء 
فيه ثانية ليس في الحقيقة من المنقوص الذي آخره ياءٌ قبلها كسرة » بل 
من قبيل ما حُذف منه حرف فصار لذلك ثثائياً كشيّة » أصله: وشيّة 
وف زَيدٍ » أصله: فو رَيدٍ » وفا ريد » وذو مال.ء وذا مال» فكأن 
الناظم لم يأت هنا إلا بما دحل تحت لفظ المنقوص » ثم ذكر الثنائي 
على حِدَةٍ » وأما من أتى / من النحويين بأربعة الأقسام » فإنما أتى 
بها من حيث قسّمَ ما آخبره يا » لا لمنقوص المصطلح عليه » فكل 
اتبع طريقا صحيحا . 

وبدا الناظم بالخماسي » وهو الذي الياء فيه خامسة فقال: 

كَذَاكَ يَا المنقوص خامسا عُزِل 
وقد دخل له بالمعنى ما فوق الخماسي ؛ لأنه إذا كان الحذف 
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ووه علق النناء عنائسة الاسعفال: فارل انتيترجةه إذا كتنانت 
سادسة » ويعين: أن الياء الب قبلها كسرة إذا كان قبلها أربعة أحرف 
توقعت حايس 6تزاتها تعول:ق الضني > أ ذافن وجحوبا ب "كتتتول 
في مشر: مُشْترِي » وف مُعْنَدِ: مُعْتَدِي » وي منقض: منقضي 2 ونحو 
ذلك » ولا تقول : مشترَوي , ولا مُعنَدَوِي » ولا مُنمَضَرِي » وف 
صحار: صحاري » وفي ثمان: ثمانيّ » وف يمان: يماني » إذا سميت 
بذلك كله إلا أن الحذف وخانيعة عل رربي لفن 
سار ومسو + كماضيلكره ركذل تقول و سعد مدي : 
وف متقاض: متقاضي » وما أشبه ذلك » ولا تبقي الياء ؛ لِمّا في 
بقائها من الثقل , ولِمًا في الياء من السكون مع سكون ياء النسب 
الأولى فيلتقي ساكنان » والقلب لا يمكن ؛ لأنه لا يكون إلآ مع فتح 
ما قبلها » وهو غير جائز ؛ إذ لا موجب له » وأما الفتح في تغلّبي فله 
وحةٌ » على أنه بمو عن ظاهر كلام الخليل'» كما سيذكر بحول 
الله تعالى» ولا يمكن أيضاً تحريك الياء بالكسر ؛ لِمّا في ذلك من 
الثقل» كذلك لم يجيزوا ف رحّى: رحَيي؛ فلم يبق إلا الحذف 
فحذفوها » وأما ياء يمان فهي ياء نسب » فوجحب أن تمحذف لدخحول 
ناه كسب الشازلة دنه ذكره » وياء ثمان لاحقة في الحكم 
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بيمان » وكلامه شامل لهما من جهة أنهما كالاسم المنقرص فدخلا في 
حكمه , و« عزل» معناه: نسي وأزيل » يقال: عزلتةٌ عن العمل 
والولاية أي: أزلتهُ ونْحيتهُ » ثم قال: 
والحذف في اليا رابعاً آَحَقُ مِنْ ‏ قلس ... . 
وهذا هو القسم الثاني من أقسام المنقرص » وهو ما كانت الياء 
فيه رابعة » فيعي: أن المنقوص إذا كان رباعياً وقعت الياء فيه رابعة , 
فإن لك فيه وجهين : 
أحدهما : حذف الياء وجعله أحق وأولى » فتقول في قاض: 
قاضي» وني غاز: غازي » وف داع: ادر رونك بون لق قر 
في رجحل من بن ناجية: ناحي”", ل 
ويقضي لقلت : يرمِي”" ويقضي » وأنشد سيبويه لعلقمة بن عَبْدَ 
كأسُ عزيز من الأعناب عتما إبَعضٍ أربابها حايةٌ وم" 


ون عَدَة 


(0) الكتاب 350/9 . 

0) الكتاب 31.0/8. 

(0) ديوانه : 588 »ء والكتاب 751/8 ؛ والنمحتسب ١75/١‏ » والمقرب : 86 » وشرح 
المفصل لابن يعيش ١57/0‏ » وشرح المفضليات للتبريزي : ١547‏ » وقد ذكر أن 
النسب إلى وحانة » وهذا لا إشكال فيه ؛ لأنه نسب تياسيّ » وف الكتاب ما يقهم أنه 
منسوب إلى «حانية » ؛ لأنه مّال: ... أضاف إلى مثل ناحية » وئاضي . وال ابن حي في 
امحتسب ١74/١‏ : « منسوب إلى حانية : فاعلة ... فأما الحانة فمحذوفة من الحانية » 


ومثاطا قاعة... » 
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وذكر أنه أضاف إلى مثل: ناحية وقاض”"» قال السيرافي: ذكر 
بعضّ أصحابنا أنه يقال: حانيّة للموضع الذي تباع فيه الخمر كناحية؛ 
قال السيرافي: والمعروف حانة”" .كما قال الأخطل : 

تون بعال لالم جاه ذو حانةٍ ماجدٌ أكْرمْ بها حَانا("© 

ووجه هذا الحذف ما تقدم من سكونها فتلتقي ساكنة مع ياء 
النسب » وذلك لا يحوز» وأيضا تحريكها بالكسر لا يجوز لثقله , 
فحذفوا لأحل ذلك . 

والوجه الثاني : وهو الوجه المرجوح قلب الياء واوا »ولا يدفع 
ذلك من تحويل كسرة ما قبل الياء فتحة فتقول: قاضَرِي , وداعَرِي : 
َموي » وما أشبه ذلك » وكذلك تقول في يرمي: يرمَري» ونظيره ما 
أنشده سيبويه من قول الشاعر : 

فكيف لَنَا بالشرب إن لم تكن لَنا وَوَالِقَ عند الحاتوي وَل تق 

وهذا الوحه محمول على من قال في تغلب : تغلبي » وف يغرب: 


(0) الكتاب 1/9ع”3. 

. ب .» وقد أورد بيت الأخطل‎ ١5١ شرح السيرافي 5/ق‎ )١( 

)0 ليس في ديوان الأعطل », وهو ف شرح السيرافي 4/ق ١٠١‏ ب »ء ونسبه للأطل » 
وشرح المفصل لابن يعيش ١917/8‏ . 

(4) البيت يعزى للفرزدق , وليس ف ديوانه ‏ وعّزي لأعرابي » ولذي الرمة (ملحقات 
ديوانه : 178) » والمحتسب 15/١‏ » وابن يعيش 191/0 » وعُزي لتميم بن أبي بن 
مقبل العجلاني » وهو في ملحق ديوانه : 7505 . 
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يْربِيّ » فكأن قاضيا وغازياً مثل: يثرب وتغلب » وهم قد فتحواما 
قبل الآخر لتوالي الكّسّرات مع عدم الاعتداد بالساكن » فصار 
كتمَرِيّ وشَفَرِيّ في نَمِر وشقر » فكذلك قاض ونحوه » تقلب كسرته 
فتحة » فتنقلب ياؤه واوأ » وقومهم: تغلبي ليس بكثير ولا بلغ عند 
سيبويه مبلغ القياس » ولذلك قال فيه: إلا أن ذا ليس بالقياس اللازم » 
وإنما هو تغيير”"» يعبي بالتغيير: التغيير الشاذ كسُهْلِيّ ونحوه” : وهو 
عند الوزن قيار لاله ليون بالكاكن 00 رلكًا كنان لاسرع مفرها 
على ذلك كله, كان وزانه ف القلة وعدم الاطراد » فلذلك صار 
تيوس عفدا الناطن: ا 

وبعد فهاهنا نظران : 

الأول: أن الناظم جعل الحذف ف المنقوص المذكور هو الأحودً 
على الإطلاق ؛ إذ لم يستثن من ذلك شيئاً » وليس كذلك عند غيره ؛ 
لأنهم يقولون: إذا تحولت كسرة ما قبل الياء فتحة قياساً على تغلبي » 
اتقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها » فيصير في التقدير: قاضّي 
وغارّيّ » فمّن قال في ملهّى وبابه: ملهَرِي » قال في هذا: قاضّويّ 
وغازّوي » وهو أحسن الوجهين » ومّن قال في ملهّى: ملهي / 


019 الكتاب 13/8”. 

(0) الكتاب 753/8 . 

0 لم أقف على هذا الرأي في المقتضب , وعزاه إليه السيرافي في شرح الكتاب 4/ق ١5١‏ أ 
فقال: « وقال أبو العباس : حواز ذلك مطرد» » وهو في شرح الرضي ١9/5‏ . 
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ماح يه مان رره زكتى اناق سا قات عار برد 
أضعفُ الوحهين » قالوا: فقد صار قاضيّ على وجهين ‏ أحدهما 
أحسن الأوحه الثلاثة وهو الأصل - : الأول والثاني » والوجحه الشالث 
وهو أضعفها , وهو فرع الفرع , والوجه الثاني فرعٌ باعتيار الوحه 
الأول الأصيل فرع باعتبار الوجه الثالث » فهو فرعٌ بين أصل وفرع » 
هذا ما قالوه » فإذن ليس قولهم: قاضيّ بأحقّ على الإطلاق من 
قاضّوي » والناظم قد أطلق القولَ بأنه أحقٌ » فهو مشكلٌ » والدواب: 
ا عله لمر زع سرع عله :)4 اح اسع وفض التاخرين وفنا 
قالوا ذلك بالقياس » وأمًا غيرهم فعلى ما قاله الناظم من إطلاق القول 
براحجحية الحذف . وقد يقال: لا يلزم من كون قاض إذا صار بعد 
التحويل على قاضّى تقديراً أن يجري بخرى ملهّى ف جميع وجوهه , 
وإمًا ذكر سيبويه حريائه بحرى تَعَْبِي في القلب لا في الحذف”, 
فلنقتصر عليه حتى يقوم دليل على غير ذلك . 

والنظر الثاني: أن المنقرص في باب النسب على وحهين : 

أحدهما: أن يكرن مستعملاً قبله » وهذا هو الباب والأعم 
كقاض وغاز ومستدع » ونحو ذلك » وحكمه ما تقدم . 

والثاني: أن يكون مقدرا في باب النسب خاصة لم يستعمل في 


.”5(-5./# الكتاب‎ )١( 
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غيره» وذلك يتصور في كل اسم كان آخره واوا قبلها ضمة » إلا أنه 
لم يرفض لبناء الكلمة على تاء التأنيث كمَلَنسُوَةٍ » وقمَحَدُوَة", 
وقَرْنوَةٍ لنت يُدبغ به , وعَرْقَرَة": ونمحو ذلك » فهذا إذا أرادوا 
النسب إليه فلا بدّ من حذف التاء كما تقدم » فيصير اسما آخخرة واو 
قبلها ضمة فلا بد أن يرجع إلى القياس من قلب الضمة كسرة والواو 
ياء فيصير في التقدير قلس » وقَمَحٍْ » وقرّن » وعَرْق » كما قالوا: 
أذل » وأخْر » وإذا صار كذلك كان حكمّهُ حكم المنقسرص في 
الاستغمال + إن كانت الياء خامشة + قلاا به من حلفها + فتقول: 
لبي ؛ وقَمَحْدِي » وإن كانت رابعة فالوجهان » فتقول في الأحود: 
عرقي » وقرني ”2 ون غيره : عَرَقَوِي » وقرْنوي » وقد نص السيرافي 
على حراز ذلك في: عَرْفَرِيْ » وحكاه سماعا ف توي وإذا ثبت 
هذا وأنّ المتقرص / تقديراً كالمنقوص تحقيقاً » فقد يقال: إن الناظم 
م يتعرض له » وإنما تكلم في المنقوص المستعمل » وترك غيره لبعد 
فهيه من كلامه » إذ لا يسبق الذهن في المنقوص إلا إلى المستعمل » 


(1) المَمَحدُرَّة كما قال أبو زيد : ما أشرف على القفامن عظم الرأس والامة فوتهاء 
والقذال دونها مما يلي المقذ . اللسان (تمحد) . 

(؟) العَرقُوة : خشبة معروضة على الدلو . اللسان (عرق) . 

5 الكتاب 310/8 . 

(4) 2 شرح السيرافي ؟/ق ١٠٠١أ.‏ 
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وقد يقال: إنه قصد ما هو أعمٌ من المستعمل؛ إذ كان المقَدَّرٌ التققص 
منقوصاً » وعليه يجري حكمه , والقياس مؤد إليه » ويطلق عليه لفظ 
المنقوص ؛ لأنه ثم آخرّةٌ يام قبلها كسرةٌ , أعين : عند النسب إليه » 
وإذا حملناه على هذا » كان أكثرَ فائدة وأقرب إلى مقاصد الناظم في 
الحصر والاستيفاء للقوانين مع الاختصار , والله أعلم . 

ثم قال : 

... وَحَمْمٌ قَلْبُ الث يَعِنَ 

هذا هو القسم / الثالث من أقسام المنقوص وهو ما كانت الياء 
فيه ثالثة » فيريد أن الياء إذا وقعت ف المنقوص ثالثة » فإنَ القلب فيها 
واوا حتمٌ لازم لا يجوز غيره » فلا تَحذّفُ فيه الياٌ كما خُذفت فيما 
تقدمَ » فتقول في شح وعم ورَد: شَجَرِيُ » وعَمَوِي ؛ ورَدَرِي » 
وكذلك ما أشبهه , ووجهه أنه لما كان هذا القسم من باب ثمِر 
وشَقِر يجب أن تحرّلَ كسرئهُ ف السب فتحة وياؤهُ ألفاً لتحركها 
رالقاع مااتليل: اسان اراس ناه التسون ليمي الا 
فيه ثالثة » فقّد تقدم منع الحذف فيه ووجوب القلب , فكذلك هذا ء 
وتقول عن الشيمٌ لي يعن بالكسر » ويَعُنُ بالضم عناء أي: اعنزض 
لي » يقال: لا أفعله ما عن في السماء نحم . أي: ما عرض » ورحل 
ِعَنُ وامرأة بعنة من ذلك . 


واعلم أن الثلاثي المقصور , نحو: عصى ورحى لا يدخل له هنا » 
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ولا يشمله لفظ ثالث » وإن كانت الألف ثالئة ؛ لأن , ثالشاً, في 
كلامه على حذف الموصوف , فإما أن يقدر الياء حتى كأنه قال: 
وحتم قلب ياء ثالثو » وإما أن يقدر الحرف لمعتل كأنه قال: قلبُ 
معتل ثالث » أمّا الأول فصحيحٌ . ومما يدل عليه ما قبله ؛ إذ قال : 

والحف في اليَا رابعا أَحَقٌ مِنْ ‏ قلْسِ ... ... ... ... ... 
فهذا حكم الياء الرابع » وقد تقدم حكم الخنامس » فلم يبق إلا 
الثالث فذكره » وأما الثاني فلا دليل عليه » فوجب اطراحه » وعلى 
+1 بي لاحت التصور الذي الله الكيم «الللرين أبن برس 8 
الحكم فيه » وإلا فمسألته ناقصة »/ والله أعلم . 

ولا حكم على الياء الثالئة برحرب القلب واوا ثم ما يلزم عن 
ذلك من فتح ما قبل ذلك المنقلب ؛ إذ لا يمكن بقاء الواو مع كسر ما 
قبلها » فقال : 

وأؤل ذَا القَلْب انفتاحاً وَقْيِنَ وَفِعِلٌ عينهُما افُتَح وَفْعِلْ 
ذو القلب هو الياء الذي حكم عليه بالقلب أي : اجعل الفتح 
والياء للياء المنقلب واوا » وقد تقدم تمثيله , إلا أن ف كلامه ما يظهر 
ننه حك القيائن الضفاعي + .ذلك أنةاحكع آولاً بقلب اليناء واوا ؛ 
ثم ذكر أن الحرف المنقلب إلى الواو لا بد من إيلائه الفقحّ , 
من كلامه أن القلب كأنه سابقٌ على الفتح لاحقٌّ بالحرف المقلوب » 
هذا ظاهر ما يفهم من كلامه » وهو مفهوم على غير وضع الصناعة 


 ةكال-‎ 
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وغبر ممكن فيها , ؛ لأنّ القلب إذا فرض حصوله قبل الفتتح لم يحكن 
استقراره لمكان الكسر قبل الواو » والواو لا تيت معه » فلا بد من 
رجوعها إلى أصلها من الياء ؛ لأنها المناسبة للكسرة . فحصل نقض 
الغرض من القلب واوا » بل وضع الصناعة فيه ما قالوه من أن م شح 
وقاض » ونحوهما لما عُلِمَ أن الياء تلحقه أعبي : ياء النسب » فتصير 
ياوه مكسورةٌ في التقدير » فتتوالى كسرتان » فَيُلَقُ يباب نير ونحره؛ 
عملوا على إزالة هذا العارض من النقل » فحولوا كسرته الأولى فتحة؛ 
فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها » فصار في التقدير : 
شَجّى كفتى ورحى وما أشبه ذلك ؛ ومن شأن النسب إلى مشل هذا 
أن تقلب الألف فيه واوا لا ياءٌ » لما يلزم من الثقل باجتماع الياءات 
والكسر » فكذلك العمل ني شح . هذا وجه الصناعة عندهم » وهر 
سبق تحويل الكسرة فتحةً لقلب الياء واوا » وهو الماري على الأمر 
المعقول والمتعارف لا ما ظهر من كلامه ‏ وأيضاً ‏ فليس القلب في 
هده اباد كماقال ع ل انقيف"الناء الفا لوسر :نويحي الفلمو تن 
انقلبت الألف واوا ؛ لأنهم إنما يغيرون ما يغيرون في الاسم قبل لحاق 
ياء النسب ف التقدير » فكل ما أمكن لحاقةُ من الإعلال قبل لحاقها 
فلو استعمل كذلك دون ياء » فهو الذي يلحقونه في الاسم المنسوب» 
ألا ترى إلى ما تقدم من كلامهم في عَرْفرَة» وفَمَحْدُوَ ونحوهماء 
وقد نصوا على أن النسب إلى عَبَايّة » وهرَارّة» ونحوهماء / مما يينى 4511] 
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الى 


على التاء : عَبَائِيّ وَهَرَائِي”" بالهمز لما كانوا يقدرون حذف التاء قبل 
لحاق ياء النسب » واستعماله على ذلك وتقدير الاستعمال كذلك 
موحبٌ لقلب الواو والياء همزةٌ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة » هذه 
قاعدة معلرمة لسيبويه وغيره في باب السب" وفي باب جمع 
التكسير » وغير ذلك » ولا أحد يمنعها فيما أذكره » فكيف يجعل 
الواو هنا منقلبة عن الياء من غير ذلك التدريج المذكور » فهذا أيضا 
عدم اعتبار لقوانين الصناعة ووجوه التعليم . ظ 
واللجواب عن الأول: أنه لا يتعيّنُ من كلامه سَبْقِيّة قلبي الياء 
واوا لتحويل الكسرة فتحة ؛ لأنه معطوفُ عليه بالواو الي لا تقتضي 
ترتيباً » كما نص هو عليه في باب العطف » وأما قوله: , وول ذا 
القلب ع فلا يقتضي أيضاً حصول القلب إلى الفتحة » إِذْ لم يمكن أن 
يسمّى ذا القلب مع عدم حصوله في الوقت ؛ لأنه سيحصل بعد 


(2)1 ظاهر كلام سيبويه ألا تقلب الواو همزة » فتقول ف النسب إلى هراوة : هراوي » كما 
تفعل في شقاوة وغباوة ؛ لأنهم قد يبدلون مكان الهمزة الواو لثقلها » ولأنها مع الألف 
مشبهة بآخر حمراء حين تقول : حمراوي وحمراوان ؛ ثم يبدلون الواو مكان الهمزة فيما 
كانت همزة منقلبة عن أصل » مثل غداء ورداء » فيقولون : غداوي ورداوي » ولا 
يفعلون ذلك ف الياء » . #/45” باختصار » ففرتوا بين الياء والواو » فقلبوا الياء همزة» 
وأبقوا الواو . انظر شرح السيرافي ؛/ق 785-1١88‏ . 

() “/448- 7494 » وهي قاعدة معروفة » إذا تطرفت الواو أو الياء أو الألف بعد ألف 
زائدة قلبت همزة . 
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ذلك كما لو قلت : وأؤل الياء ابي ستقلب واوا فتحا ؛ ليكون هو 
المسوّعٌ لقلبها ؛ وإذا أمكنّ حملهُ على هذا لم ينبغ حملهُ على غبر 

والجواب عن الثاني: 

إن انقلاب الواو عن الألف المنقلبة عن الياء مسوّغٌ لأن يقال : 
انقلبت عن الياء » وإلغاء الواسطة في اللفظ وإن كان الأصل النطى 
بذلك؛ اختصار تلك لا يضر » وأيضاً فذلك تقديري » والظاهر عدم 
الواسطة» ومن عادة الناظم اعتبار الظاهر ف كتبه » والبناء على ذلك» 
ولا شك أن الظاهر قلب الواو عن الياء وأن لا واسطة » ثم قال : 

يعن أن هذه الأبنية الثلاثة وهي (فعِل) على كيف » و(فعل) على 
وزن إبلء و(فعل) على وزن دُئْل » إذا نسبت إلى ما كان من الأسماء 
على وزنها فلا بد من فتح عينها » فيصير (فيل) إلى (فَعَّل) كطَلّل : 
و(فعل) إلى (فعل) كينب؛ و(فيل) إلى (فْمَل) نحو صُرَّر » فتقول في 
نير: نمَّري » وف كتف: كتفي » وفي شقِر: شقري"» كأنك نسبت 
إلى نَمَر وكدف » وتقول في إبل: إُلي » كأنك نسبت إلى إل » 


)0( الشقّر : شقائق النعمان ٠‏ ويقال : نبت أحمر ء واحدتها شّقرة . اللسان (شقر)» وفيٍ 
شرح أبنية سيبويه : ه١٠١‏ : « الشقران : شقائق النعمان » . 


لاغ - 


وتقرل في دُئل: ذُوَلي » ومن ذلك: أبو الأسود الدؤلي» وف رئم: 


رَوّمي”": كأنك نسبت إلى ذُوّل وروم » وكذلك إذا سميت بضرب أو 


قِلَ » تقول فيه : ري وقتلي » ووحه ذلك أنها لو تركت كسرثها 
غير محوّلة / لكان الثقلُ أغلب على الكلمة من حيث توالت فيها 
الحركات » واحتمع فيها كسرتان متوالينان » وياءان » ول يق من 
الكلمة غيرٌ مكسور إلا حرف واحدّ » فكان ذلك أثقل عليهم.؛ 
ولذلك حرّلوا الكسرة فتحة » وأما (قَكّل) و(فعٌل) فلم يذكر الناظم 
فيهماء ولا فيما كان نحوهما تغييراً » فدل بذلك على بقائها على 
أصلهاء فتقول ف سّمُر: سَمُري» وف طنب©: طنبي » قال سيبويه : 
روإن أضفت إلى (فَعُل) لم تغيره؛ لأنها إنما هي كسرةٌ واحدة » كلهم 
يقولون : سّمري ””"»؛ يعئ: يبقونه على حاله» وهنا مسألتان : 
إحداهما : أنه إنما ذكر في هذا التحويل والقلب ما كان على 
ثلاثة أحرفء وترك ما كان على أكثر من ذلك »؛ ولم ينص على 
حكية مغ تاكر النقال وهم قل لمن قملة على اتهرويقى عن 
أصله دون تغيير » وإن توالت فيه كسرتان مع الياءين وذلك إذا كان 


(1) الرّئم : الاست ء ولا نظير ها إلا الذئل » وهي دويية . اللسان (رأم) . والوّعِل لغة في 
الول : تيس الجحبل . 

0( الططئب والملب : حبل الخباء والمرادق . اللسان (طنب) . وانظر شرح أبنية سيبويه : 
اا 8 

5 الكتاب 19/8" . 
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الاسم رباعياً نحو: تَغلِب » فإنه يقتضي أنك تبقيه على أصله » وإن 
ترالت الكسرتان فتقول فيه : تغلبي » وكذلك إذا سميت بتضرب 
تقول فيه: تضربي » وهذا أحد الرجهين فيه » وهو أجودهما؛ بل 
هو القياس والأصل عند سيبويه والخليل”؟ والجمهور » ووحه ذلك: 
أن الثقل بتوالي الكسرات لم يغلب على الكلمة لمكان الساكن 
المرجود» والساكن معتد به فلم يكن كنور وشْيِّر في غلبة الكسراتء 
فلم يلحّق به . 

والوجه الثاني: ‏ وتركه الناظم ‏ فتح اللام وهو مسموعٌ من 
كلامهم في تغلب » قاهم الا تي ؛ رحعله سريه واخلمل موقو 
على السماع كالتغيير اللاحق في نحو: سُهْليَ” وأُمَويّ في: أمية » وما 
أشبهها » ما هو معدود غير مقيس» فلذلك لم يذكره الناظم » ولا نبه 
عليه » ولا ارتضى مذهب البرد فيه أن يجعله مقيس”» فالفتح والكسر 
عنده وجهان جائزان » ووجه ذلك عنده عدم الاعتداد بالساكن 


لضعفه فصار كالعدم , فأشبه ذلك نمر وشقّر » كما لم يعتدوا به في 


.31# 241 -#1./# الكتاب‎ 0١ 

(5) الكتاب 741/8 . 

)2 ل أقف على هذا الرأي في المقتضب (باب النسب) ولا ف كتبه الأخرى » وقد عُزي إليه 
في شرح الرضي للشافية ١5/7‏ » والتوطئة للشلويين : 7717 » وانظر هامش ص : 75 
من هذا الباب . 


"لام - 


قوطهم: عيبيّة وقنية » فقلبوا الواو ياء لأحل الكسرة مع وجود الحاجز 
فلولا أنه كالعدم لم يفعلوا ذلك . 

قال الشلوبين: ألا يعتدٌ بالساكن ليس بالأصل » بل هو توجيه 
شذوذ » فكيف يجعل قياساء وإنما هو كقول العرب في البصرة: 
َم ري» كما قال الخليل”". 

رقع اللحرول إن تعلب ملاب اللق 1 يرتشي أيضا الباطم:؛ 
وهو أنه يجعل البناء على الكسر هو المخختار مع حواز الآخر قياس". 
قال أبو علي الشلوبين: هذا مذهب ثالث غير مذهب المبرد وسيبويه ؛ 
لأن المبرد يجيز الوجهين؛ ولا يختار الكسر كما اختاره أبو موسى» 
وسيبويه لا يجيز الفقح إلا فيما سّمع كتَغلِيَّ » قال: وهذا المذدهمب 
مذهب من توسط بين القولين , ولا أحفظه لغبر أبي موسى”'”". وتقول 
على هذا في مكتسب ومتماسِك وما أشبه ذلك: مكتسبي 
ومتماسيكي» ولا تغير شيعا عن حاله؛ وهو أولى بعدم التغيير لعدم 
الثقل ؛ إذ فيه ثلائة أحرف غير مكسورة » فخف الأمر فيه في توالي 
الكسرتين » فلم يكن ثقله مثله ف نور ونحوه » ولا خلاف في هذاء 


)١(‏ شرح الحمل لابن الضائع ١ق ١17١‏ أ. 
(1) انظر شرح المقدمة المقدمة الجزولية : ٠١78‏ . 
")2 شرح المقدمة المزولية : ٠١77‏ . وأبو موسى هو الحزولي (ت 1017ه) صاحب المقدمة 
الحرولية . 
"لاع - 


]45348[ 


وإنما الخلاف في الرباعي كما تقدم . 

والمسألة الثانية : أن كلامه يقتضي في النسب إلى صّعِق”" بفتح 
الصاد أن تقول: صَعْتَىّ بنتحهما معاء كما تقول في ثمِر: تمّري : 
وغل من كسر الصاد اتباغا فقنال:: ميق أن تقول ضقي بكسر 
الصاد وفتح العين كما تقول ف إبل: إِبَليُ ؛ لأن الناظم أطلق القول في 
تلك الأبنية » وهذا فيه نظران : 

أحدهما: أن يقال: أمّا النسب إلى صّعِق المفتوح الصاد فظاهر لا 
إشكال فيه وأما النسب إلى المكسور الصاد فإنه إتباع لكسرة العين » 
فالقياس إذا زالت كسرة العين في النسب أن تزول كسرة الصاد لا أن 
تبقى » فتقول إذن فيه: صَعْقَيّ بفتحهما إلا أن تقول: صعِقي كإبلي ‏ 
واامعو ري ب راض ل ير 
بعد ذلك : « والوحه الجيد: صَعَقي””/ يعينئ: بفنتحهمالما تقدم من 
ارتفاع علة الإتباع » هذا نظر . 
والنظر الثاني في كلامه: اقتضاؤه للقياس في ذلك كغيره ما هو على 
مثاله » وذلك غير سديد ؛ لأنه عنده على السماع » ولذلك لما قال 


١ الصّيق : الشديد الصوت » والرّحل تصيبه الصاعقة » ومن يُغشى إذا سمع صوتاً شديداً‎ 40١ 
. واسم رحل . اللسان (صعق)‎ 
ونصه 747/8 :و وقد سمعنا بعضهم يقول في الصعق : صِعِقي » يدعه على حاله وكسر‎ 2) 
. » الصاد ؛ لأنه يقول : صعق » والوحه الحيد فيه صَعَقَيَ » وصِعَقي جيد‎ 
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سيبويه: « وصَعِقِي حيد”" , اعتذروا عن هذا الكلام فقالوا: ليس ف 
قوله: , إنه حيد» نص على أنه مقيسُ » بل يمكن أن نقول ذلك بالنظر 
إلى السماع » قاله ابن الضائع” . 

والجواب عن الأول : أنا لا نسلم أن الناظم تعرض لما كانت 
صورة البناء فيه / إتباعا ؛ لأن ذلك عارض في الكلمة » وإنما تكلم 
على ما هو أصل بناء كإبل»» وعلى هذا يزول الإشكالان معاً » نعم 
ريت يذلاك التجع القلبع اق النسعن عدن ركو ناونعل نب 
كلامه؛ لأنه الآن أصل بناء زال فيه حكم الإتباع بالتسمية» ثم إنه 
يجاب عن الثاني بأن كون ذلك سماعا غيرٌ مسلّم » بل هو قياسٌ» وإن 
ذهب ذاهب إلى القول بكونه سماعاً » فقد ذهب ابن مروف إلى 
جواز القياس فيه ؛ لأنّ الفتح في العين عارض””» فلا يعتدٌ به كالكسر 
في قوهم: أدْعِي » في خطاب المونث » ألا ترى أن ضهً الهممزة باق » 
وإن كان موجبه قد زال » وهو ضم العين » ثم ذكر أن من فتح الصاد 
فعلى مراعاة العارض » والاعتداد به» وكذلك جعل العلّة صاحب 
الترشيح أبو بكر الماردي”" صِعَقي بكسر الصاد وفتح العين هو 


. الكتاب 6/8" », وانظر الحاشية السابقة‎ )١( 

(0) شرح الحمل ١/ق‏ ١٠١اب.‏ 

(6) الم أحده في تنقيح الألباب » وهو في شرح الحمل لابن الضائع ؟/ق ١٠١‏ ب . 

(4:) هو نخطاب بن يوسف الماردي ؛ من أهل قرطبة من ماردة ؛ ثم سكن بَطَلَيُوس » عاش في 
النصف الأول من القرن الخنامس الهحري » له شعر فيما يذكر ويؤنث ؛ وكتاب 
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الأقيس تفريعاً على لغة من قال: صعقي بالإتباع » وهو ظاهر؛ لأنها 
لغة ثانية » فلا يبعد فيها مراعاة العارض » إن سلم أنه عند أهلها 
عارضُ . ويرشد إلى قول ابن حروف قول سيبويه: « وصعِقي جيد, » 
ول يقل: إنه نادرٌ » ولا شاذ » ولا موقوف على السماع » كما قال 
أولاً في : صعِقي المكسور الصاد والعين ؛ إذ قال: وقد سمعنا بعضهم 
يقرل: في الصّمق: صعقي » يدعه على حاله وكسر الصاد ؛ لأنه 
ونه حون نالك عاج الفنا ع علاتت ادبن ليون 
وهذا كله على رواية من روى صِعَقي » وهو الذي اعتمد السيرانٍ في 
شرحه لكلام سيبويه”". 

وف المسألة كلام متعلق بلفظ الكتاب لا حاحة بنا إليه » وإنما 
يتكلم في لفظ سيبويه في هذا الشرح إن اتفق ذلك لتعلقه بكلام ابن 
مالك في هذه الخلاصة ؛ إذ الشرط أن لا يتعرض إلى غير الشرح لها 


«التزشيح » في النحو » قال عنه ابن الأبار : كان من جلة النحاة ومحققيهم » والمتقدمين 
ف المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق: روى عن أبي عبد الله بن الفخار » وأبي عمر 
أحمد ابن الوليد » وهلال بن عريب » وروى عنه ابناه عبد الله وعمر وغيرهما ؛ تصدر 
لإقراء العربية طويلاً » نقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيراً » توفٍ بعد سنة جمسين 
وأربعمائة. انظر ترجمته في إشارة التعيين : ١١7‏ » والبلغة : /الا ‏ وبغية الوعاة 
١/*ههء‏ والتكملة لابن الأبار 47/١‏ » وكشف الظنون : /2601: 958 » ومعجم 
المولفين ٠١7/4‏ » والدراسة الي كتبها عنه أ. د. حسن بن موسى الشاعر في بحلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة عدد 1/8 ١‏ سنة 504 اها . 
2)0١(‏ شرح السيرافي ؛/ق 549١أ.‏ 
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والكلام مع الناظم في ألفاظها » وا لله المستعان . 
+* * * 


وقِيل في المرمي : مَرْمَوِي 2 واختيرٌ في اسْيِعْمَالِهم مَرْمِي 
ونحرٌ: حي فح انيه يجب وارْدُدهُ واوا إن يَكُنْ نه قُلِبْ 
هذا الفصل من تمام مسألةٍ ما آخره ياءء مشلدة » وقد تقدم أنه 
على قسمين» وتقدم الكلام على القسم الأول فيهما » وهو ما كانت 
الياء المشدّدة فيه زائدة وهي: ياء النسب » وما أشبهها , وآحدُ الآن 
في الكلام على القسم الثاني ؛ وهو ما لم تكن الياء المشدّدة فيه 
كذلك, وهذا على نوعين : 
أحدهما: ما كانت إحدى الياءين / فيه زائدة والأخرى أصلية . [40؛) 
والآخر: ما كانتا فيه أصليتين . والأول على نوعين أيضاً : 
أحدهما: ما كان على (فعيل) أو (فعّيل)» وهذا سيذكر إثر هذا. 
والآخر: ما ليس كذلك » وهو الذي شرع فيه فقال: 
وقيل في المرمي : مَرْمَوِيْ 
إلى آخره . يريد : أن العرب تنسب إلى مرمي » وما كان نحوه 
مما آخره ياءْ مشدّدة إلا أن إحدى الياءين فيه أصلية على وجهين: 
أحدهما: أن تقول: مرميّ فتحذف الياءين مع كما تحذفها من 
كرسي" فصورة اللفظ بعد السب كصورته قبله » إلا أنه يفرق 


. "45/8 الكتاب‎ )١( 
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بينهما ما تقدم » وهذا هو المحتار عند الناظم ؛ إذ قال: 
واخيرٌ في اسْبَغْمَالِهِم مَرمِي 
أي: في استعمال العرب » وحذف الياءين هنا ليس على قياس 
حذف ياء كرسي » وإن وقع الحذف فيهما معا على صورةٍ واحدةٍ ‏ 
بل حذفت هنا الياء الساكنة كما حذفتهًا ف عدي؛ وعلي » وهذا 
أرق تللق عه دن عندعة وعلة» :إو تمان هنا نايا +.ودلك 
8 86 ل بن 000 500 
رباعي » فإذا حذفتها بقي اللفظ على وزن (مرم) بمنزلة قاض . 
والثاني: أن تَحرّلَ الكسرة فتحة كما حولتهًا في تغلب » فتقول: 
قاضّري » كما تقول ف مرمٍي: مَرِمِي » كما ترى » وعلى الثاني 
تقول: مَرْمَوعي وهذا الذي قال فيه الناظم: 
وقسيل في المرمِيّ : مَرْمَوِي 
5 2ق 
ولي بالعتارء كما لم .يكن لاقاض : فاشري غر الختار» بل 
هذا أول ألا يكون مختاراً لزيادة حروفه على حروف قاض » قال 
سيبويه: « ومن قال : حاتري قال: مَرْمَرِي ل ا ا 
رمي » ولحي ؛ تقول فه' تنْضي ومقطريا ء وتئبي ومشدوعا . 
ونحرُ حي فتحٌ انيه يجب 
يعين: أن ما كان آخره ياء مشددةً أصلية » حكمُّة إذا نسبت إليه 
أن يفتَحَ ثانيه مطلقاً وهي الياء المدغمة » فإذا فعلت ذلك رددتهًا إلى 
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أصلها » فإن كان أصلهًا الياءَ تركتها على حللما » وإن كان أصلها 
الواوٌ رددتّهًا واوا » ولا تتركها ياٌ كما كانت حالة الإدغامٌ »ء وذلك 
معنى قوله: 
وَارْدُدةُ واوا إن يَكُنْ عَنهُ قُلِبْ 
وضمير , اردده, المنصوب عائدٌ على الثاني في قوله: «فتحٌ ثانيه 

عب جو و كذلك شمو و يكو وي تلا وأما ضمير , عنه, / ]44١[‏ 
فعائدٌ على الواو » والتقدير: واردد ثانيّ نحو: زان [فتيكن ذلك 
الثاني منقلباً عن الوا » ومفهوم هذا الشرط أن الثاني إن لم يكن 
قلبا عن الوا 1 بز واوا ترق سق فلك لاله برا نازر ف لاد العالقة 
واوا فقد تقدم ذكره » فلم يحتج إلى إعادته » وإنما ردت الياء إلى 
أصلها من الواو في النسب ؛ لأن الموحب قلبها ياءً » وهي: واو ف 
الأصل» إنما كان اجتماعها مع الياء الثانية» وسبق إحداهما بالسكونء» 
فلما زال الموحب زال الموجب » وهو القلب فرجعت إلى أصلها , 
وأما الياء الثانية فلا بد من قلبها واوا لأحل ياء النسب ف حي: حيري 
؛ لأنه من حَيِي » وحكى سيبويه عن العرب ف حيّة بن بهدلة: 
يوي وتقول ف طي: طَرَوِي ؛ لأنه من طويتٌ » وقالوا في ليّة: 
لَوَرِيّ » وكذلك تقول: في شي: شُوَرِي » وف كي: كَوَرِي » ونمحر 
ذلك , وإنما قتحوا وأصله السكون ؛ إذ كانوا في الصحيح قد يفتحون 
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من غير ضرورة ؛ وذلك قولهم في الحمض: حَمّضي » وفي الرمل: 
رَمَلِيُ فلما لم يمكنهم أن يجمعوا بين أربع ياءات لثقل جمعها , ولا أن 
يردوا الواو إلى أصلها مع بقاء السكون في لرّيّ مثلاً ونحوه » فتحوا 
ليتوصّلوا إلى التخفيف بذلك التحريك » ثم على الناظم هنا سؤال: 
وهو أنه حَتَمّ هنا بوه واحدٍ » وهو ما ذكرّه » والناس قد ذكروا فيه 
وجهين: أحدهما: هذا » والثاني: إبقاؤه على حاله؛ والجمع بين أربع 
ياءات » فتقول على هذا: حب , ولْيِي » وطيِي » وما أشبه ذلك » 
وعليه طائفة من العرب » وهو قول أبي عمرو بن العلاء » قال 
موه ورد قال 21" تالاص ودركاة ا عسوو يمرل حي 
وليث”": فأنت ترى كيف ذكر الناس الوجهين على الجمواز » فحتم 
الناظم بأحدهما ء ولم يجز غيرّه » وهذا لاف ما عليه العرب 
والنحويون » ولا يقال: إن ما ذكره هو القياسٌ ؛ لأن عادة العرب 
الفرار من احتماع الياءات في هذا الباب ؛ لأنا نقول : التعليل إنما 
ال وص صو ا ا 
كيفما كان. 

والجوابُ عن ذلك: أن نحو: حي ولي - وإن أحازه غير - شاذ 
عنده » لم يبلغ في السماع مبلغ القياس » ولا ما يقرب من ذلك » ألا 
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تراه قال في التسهيل : « وشذ نحو: حبي وأمبي '» وفي كلام سيبويه 
/ ما يشعر بقلته في الموضعين » فقال في: أميّة لَمّا ذكر حكمه وأنه [5؛4؛] 
أري :جو ووعن مولس أن اننا من الغرته قولرن: مي فلا يغيرون 
لَمّا صار إعرابّها كإعراب مالا يعتلٌ شبهره بهي . فهذا الكلام 
معد" بالقلة بلذية ترفك جع عد ذلك قاب ل ا 
فالمسألتان من باب واحد , ولذلك لما ذكر الناظم هنا حكم (فعّيلة) لم 
يذكر فيها إلا (مُعَليٌ) خاصة» وألزم ذلك » فقال: , وفعَلي في فعَيلَة 
حُيِمَ, » فلا اعتراض إذن عليه » إِذْ كانت طريقته هذه » وقوله: ظ 
وَارْدُدةُ واوا إن يَكُنْ عَنهُ قَلِبْ 

تق القيرورة لتقمل الفرط مشازعا مداسم ما يدل 
على الجواب» نحو: 

لم أرق إا َع ِنْهَا ونا يسنا قَطَعْنَةلأَعْس وَل بِمْمَمْر' 

وقد تقدم له شيء من هذا » وتقدم التنبيه عليه . 


* * * 


.3757 : التسهيل‎ 01١ 

9؟) الكتاب 744/9 - 348 . 

5) الكتاب 8/ه6” . 

(١‏ استشهد المؤلف بهذا البيت في باب عوامل الحزم » ونسبه هناك ليس بن مسعود » وهو 
له في نوادر أبي زيد : 747 » والخصائص 788/١‏ » والإنصاف : 555 »؛ واللسان 
(غسس). 
والعْسٌ : الضعيف اللثيم » والمغمّر : الجاهل الذي لم يجرب الأمور . 

احىغ- 


وَعَلَمّ التعدية الحلرف للنسّب ومِثْل ذا في جمع تصحيح وَجَبْ 
كلامه هنا فيما يُحذف من الثنى وابمجموع على حدّه أو بالألف 
والتاء ؛ لأن جمع التصحيح شامل الدمعين معا ؛ وأما جمع التكسير 
فسيذكر بعد هذاء فقّوله : 
وَعَلَّمَ النفسيةٍ الحاوف للنسب 
علم» منصوب ب ,م احذف, »ء يعيئ: أنك تحذف العلامتين 
اللاحّتين للاسم المثنى » فتقول في النسب إلى رَحَلان أو رَجَلين: 
رَحُلِي فتحذف الألف والنون والياء والنون أيضاً » وكذلك إذا 
نسبت إلى أي مثنى كان » ويحري بحراه في هذا الحكم كل ما حرى 
براه في الإعراب كاثنين واثنتين » وكما إذا سمّيت بالمثنى » فإن 
العلامتين إذ ذاك علم للمثنى في الأصل كالمسمّى به ء أو في الحكم 
كاثنين » فكأنهما هماء فصحّ دخول ذلك تحت إطلاق الناظم » وأفرد 
الناظم العلامة وإن كانتا علامتين ؛ لأنهما زيادتان زيدتا معا فكانتا 
كالزيادة الواحدة » وأيضاً فهما كالعلم على التثنية في الحقيقة الواحدة 
لا إحداهما » كما أن ياءي النسب هما العلم على النسب لا 
إحداهما , ثم قال : ٠‏ 
ومِثلُ ذا في جمع تصحيح وجب 
يع : أن مثل هذا الحكم الذي هو حذف العلامتين معا للنسب 
واحبٌُ في جمع التصحيح » يريد في قسميه معا ء فأمّا جمع المذكر 


- 5387 - 


فتقول في مسلمين : مسلمي » » وف زيدون: زرَيدِيّ » وما أشبه ذلك » 
عجرف شنا ابرق :نا كاعر من الأسماء الجارية بجرى المع 
وليست / بجمع في الحقيقة » كأسماء العدد » تقول في عشرين : 
عِشْرِي » وف ثلاثين : ثُلابْيّ » وكذا إلى آخرها ويدحل تحت كلام 
الناظم كل ما لحقته هاتان العلامتان بحكم الأصل » وكل ما حرى 
عرايطا تزبرار واولا أزاياء راود »كما إذا بيتك بالتموع لقتل 
0000 بعاكتاني ا الماتتمول لوال مق ركذليك 
تقول في قِنسسرون ويَبرون”" فيمن أحراه مُجحرى الجمع : قَنسسْري » 
ويبري » قال : 
أطرباً وأنت قري" 
وأما مّن جعل الإعراب في النون فلا إشكال ف جريانه بحجرى 


2)١(‏ يبرون أو ييرين : واحد على بناء الجمع » وحكمه : يكون في الرفع بالواوء وني الجر 

والنصب بالياء » وربما أعربوه » وهو رملٌ لا تدرك أطرافه في جزيرة العرب . قال حرير: 
نقلت للرّكب إذ جد الرحيلٌ بنا ‏ ها بعد يبرين من باب الفراديس 

معجم البلدان 4717/0 » وديوان حرير : 777 ؛ ومعجم مااستعجم : 11410) 
واللسان (يير) . 

(؟) للعجاج » وبعده : 

والدهرٌ بالإنسان دواري 

ديوانه: 7٠١‏ ء والكتاب 778/١‏ » وأمالي ابن الشجري ٠ 500/١‏ والمتخصص .590/١‏ 
والقنسئري : المسننٌ الكبير القديم . 
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غِسْلِينَ وحين وبابه » وكذلك ما كانت الواو والنون فيه عوضاً نمحو: 
تلت وم لكيه كلك م قرا ا كمي كنا 
واحدّ » تحذف العلامتان منهما في النسب وإنما خذفت العلامة ؛ لأنها 
لو لم تحذف لاجتمع على الاسم الواحد إعرابان: إعرابٌ بالواو أو 
الألف أو الياء » وإعراب في ياء النسب » لأن تلك الحروف في الجمع 
حروف إعرابي » وإن سمي به » فكرهوا ذلك . هذا في الألف والواو 
والياء » وأما النون فإنما حذفت ؛ لأنها لا يمكن أن تثبت إذا ذهب ما 
قبلهاء لأنهما زيادتان زيدتا معا » مثل: أَلِفَي التأنيث » وياءي النسب» 
وما أشبه ذلك . وهذا معنى تعليل سيبويه”"', قال السيرافي: لو ثبت 
علامتا التثنية والجمع مع ياء النسب لحاز أن تثنيّ المنسوب وتجمعه , 
وذلك باطل ؛ لأن في التثنية إعراباً في التقدير بلفظ الألف؛ وكذلك 
الجمع » فكان يجتمع في التقدير إعرابان. انتهى. وكأنه فسّر بهذا 
تعليل سيبويه. وأمّا الجمع المونث فتقول في مسلمات: مسلِمي» وفي 
هندات: هِندي » وإًا حُذفت هاتان العلامتان عند سيبويه لأمرين: 

أحدهما: أن هذه العلامة قد صارت كالتاء في المفرد » والتاء لا 
تتمع مع ياء النسب » فكذلك ما كان مثلها . 


(01) الكتاب #/كالا”؟ . 
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والثاني: تشبيه هاتين العلامتين بعلامي جمع المذكر » فحذفوهما 
هنا كما حذفوهما هناك » ألا ترى الشبه بينهما في الإعراب من حيث 
جُعل النصب والحر فيهما سراء » كأن الألف والتاء حُملت ف 
الإعراب على الواو والنون”". وقال السيرائي: « لو قيل: أذرعاتي لحاز 
أن تنسب إليهما مؤنثاً » فتقول: أذرعايّة» وذلك ممتنع ء ألا / ترى 
امتناع تمرتات»”". 

ثم ف عبارة الناظم نظر » وهو أنه ذكر أن علّمَ التثنية هو 
امحذوفُ في النسب . وكذلك علَمٌ جمع التصحيح . ولا يخلو أن يريد 
ظاهر الكلام من أنه يحذف العلامتين من التثنية والجمع » وهما على 
أصلهما لا مسمّى بهما » وإما أن يريد أن ذلك بعد ما سمي بهماء 
فإن كان المراد الأول فغير صحيح؛ إذ ليس هذا حكم المثنى وامجموع» 
وإنما حكمهما الردٌ إلى الواحد » كما سيذكره بعد » فليس العمل فيه 
إزالة العلامتين ؛ وإنما ذلك في المسمّى به » وما جرى بحراه فقط» وهو 
إنما قال: إنك تحذف العلامتين من التثنية والجمع » والتثنية واللجمع 
مردودان إلى الواحد, ففي هذا الحمل ما ترى » وإن كان المراد الثاني 
فهو صحيح المعنى لكنه غير مفهوم الدحول تحت لفظه ؛ لأنه إنها 
أضاف العلامتين للتغنية واللجمع » ولفظ التثنية إثما يطلق على ما كانت 


, انظر الكتاب #/7/ا”‎ )1١( 
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حقيقتهما فيه » لا على ما حرج عن ذلك » فلفظه يأبى هذا التفسير . 

فإن قيل: إن علّمّ التثنية والجمع قد يضاف إليهما وإن كان في 
غيرهما من مسمّى بهما أو محمول عليهما في الإعراب » فتقول في 
وزحلان »مسمّى :نه :إنه قد تضمن عل العية وق و مستلمونغ 
مسمّى به كذلك » إنه قد تضمن علم الجمع المسلّم » وكذلك في 
ِنسرين وما أشبهه من الأسماء الجارية مجرى الجمع السالم » وإنما 
صحت إضافة العلّم لغير التثنية والدمع اعتبارا بأصل التسمية ؛ إذ كان 
قبلها علما على التثنية والجمع » ولغلبته عليهما واختصاصه بهما في 
أكثر الأمر ومحصول الكلام؛ وأيضاً فالمسمى بهما يجري عند العرب 
بحرى الأصل » وأما قنسرين فعلى تقدير النقل » أو اعتباراً بالشبه » 
فإذا ثبت هذا لم يكن ف قوله: م وعلّم التثنية , ما ينفي دخول المسمى 
سيمع اتبيه المقفية رلا لبي باعمري مع اعوج اخنيتي © 
وكذلك ما جحرى بحراهما , فيوخذ له الحكم على أعم من ذلك حتى 
كأنه يقول: احذف العلامتين من المثنى والمجموع كانا على حقيقتهماء 
أو مسمّى بهما ء أو حاريا بحرى ذلك » وأما قوله في السوال: إنما 
حكم التثنية والجمع الردٌ إلى الواحد لا حذف العلامتين » فلا يلزم ؛ 
لأن الصورة في ردهما إلى واحدهما في النسب أو حذف علمهما / 
واحدّ ؛ إذ لا فرق في ذلك بين المفرد وغيره إلا بالعلامتين » فإذا 
أزلتهما رحع إلى صورة المفرد» فيستوي عند ذلك قولنا: إنهما ردًا إلى 
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الواحد » وقولنا: حذف منها العلامتان فقط » كل ذلك صحيح ء ألا 
ترى أنك إذا نسبت إلى « رحلان » وهو على أصله قلت: رَحُلي : 
فإن نسبت إليه مسمّى به قلت: رَجُليّ » فالصورة واحدة » وإن كان 
العمل في الحكم مختلفا » فالأول على أنك رددْنَهُ إلى المفرد » والشاني 
على أنك حذفت علامتيه » واختلاف العمل لا يوجب اختلاف 
الصورة » وهذا في التثنية والجمع إذا كانا على أصلهما » أو بعد 
السبية اعتنارا ببالأميل جار غلا عليما كدا شيل عليوناق 
الإأعراب حمل عليهما في توابعه » وهذا من توابعه ؛ لأنه متعلق 
بالعلامتين . فإذا كان كذلك حصل منه حكم النسب إلى التثنية 
والجمع على أصلهما أو مسمّى بهما » وكان ما ذكر في آخر الفصل 
مختصاً بجموع التكسير, وما جحرى بجحراهما من جمع التصحيح » وذلك 
ذو الألف والتاء» وإلاً لزم من ذلك التكرارٌ » وحمل كلامه على 
كلامه وتفسير بعضه ببعض هو الواحب . 

فالجواب: أن في هذا المحمل ارتكاب سوء التعليم » والجريّ على 
غير طريق مستقيم ؛ لأن ذلك موهمٌ أن يكون النسبٌ إلى المع أو 
إلى التثنية مع اعتقاد بقاء معناهما » وإن زالت العلامة ؛ لأن هذا شأن 
التسبي في المختلفين في الأصل إذا اتفقت صورتهما في النسب» ألا 
تراهم إذا نسبوا إلى (حخمسة عشر) قالوا : حمسي » وإلى (خمسة) 
قالوا: حمْسِيٌ » وكذلك إذا نسبوا إلى (عبد) قالوا : عَبْدِيُ» وإذا 
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نسبوا إلى (عبد القيس) قالوا: عَبْدِيْ » وهم مع ذلك معتقدون 
للأصل » فيقولون : هذا منسوب إلى خمسة عشرّ » وهذا منسوب إلى 
عقب ود امعان د لقص زلا تدر داينا 
هر ظاهر ا حال في النْسَبّين من أنهما معا منسوبان إلى حمسةٍ فقط » أو 
إلى عبدٍ فقط » هذا لا يعتقدونه ولا يقولون به » وكذلك مسألتنا إذا 
قيل لك : إذا نسبت إلى التثنية حذفت عَلَّمّهًا » لم يحصل لك من ذلك 
إلا أنك تعتقد بناءها على أصلها من التثنية في المعنى » وكذلك في 
النسب إلى الجمع /: وهو خلاف ما يقول الناس » فليس ما اعتذر به 
عن الناظم باعتذار يُسَلَمُ . 

انث الدع لتك ب معيية الدتففناة امن اك ين 
الإيهام غيرٌ مخلص » فقد يمكن أن يكون القصد بالنسب إلى المفرد 
على حقيقته كما قال » وقد يمكن أن يكون على خلاف ذلك » وهو 
موضع نظر يبحث فيه عما يُفهم من كلام الأئمة المتقدمين . 

والثاني: إذا سلّمْنَا ذلك فهذا الموضمٌ لا يوخذ منه للناظم حقيقة 
النسب إلى المثنى والمجموع » وإثما يوخذ منه ما نص عليه من حذف 
العلامتين فقط » ويبقى اعتماد البناء على الأصل من معنى التثنية أو 
الجمع » أو عدم البقاء » لم يتعرض إليه هنا فاستدركه بقوله: 

والواجد اذْكُرْ ناسباً للجَمْع 


إلى آخره » حسبما يأتي » إن شاء الله تعالى . 
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مااع الع 
والث مِن نو طَيْب خف وَشَد طَلَي مَقُولاً بالألفا ‏ 

يعبني: أن ما كان من الأسماء مثل: طيب وعلى صفته ؛ فالنسب 
إليه أن تحذف ثالث حروفه وهو الياء المتحركة بالكسر المدغم فيها ؛ 
فتقول: طَيْبِيُ » واعتبر هنا في هذا الحذف أن يقَمَّ قبل الحرف المكسور 
يناري الستمو» وهر اعد اللسن + زاك ملظم فوا »ران كضرة 
مكسورة » وأن تكون غيرٌ مفصول بينها وبين آخِرٍ الاسمء فهذه 
ثلاثة أوصافي . 

فأمًا الأول: فلا بدّ منه ؛ لأن الحذف موجِيهُ كثرةٌ الأمثال ؛ ولا 
يكرن ذلك مع كون الياء غير مدغم فيهاء فإذا نسبّت إلى بيس 
وكتيفات ا تبي وبر تلن ناتيت إن رالجل) سن 
البيع قلت: بيعي » ولا تحذف شيئاً » ومئله ما إذا لم يكن ما قبل 
الآخر ياءً نحو : عَطَوّد » ومُهَرَم » فإنك تقول: عَطَرَّدِي » ومُهَرَمِيَ : 
من غير تحلاف +" إذ له موتيحنت له :وإفا الوحت فق الياء المذغمة 
كانت واوا في الأصل كهيّن وميّت وسيّد » فانقلبت ياءٌ للعلة 
التصريفية » أو لم تكن كذلك كيين من بان يبن » وطيّب من طاب 

وأا الشاني: فمعتيرٌ أيضاً في علة الحذف ؛ لأن الكسرة مع 
الياءات كياء أخرى » فكثرت الأمفال فلو كانت الياء المدغم فيها 
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مفتوحة » لم ينهض اجتماع المثال علّة في الحذف , فتقول في مَيْبّخ : 
هييحي » » ولا تحذف شيا . 

وأمّا الوصف الثالث: وهو أن تكون الياء غير مفصول بينها وبين 

/ الطرف فمعتبر أيضا » فإن لم يكن كذلك لم يحب الحذف » ومن 

ثم قالوا النسب إلى مُهْسِم تصغير مُهَيّم أو مُهَوْم : مُهَسِمِي » ولم 
يحذفوا شيئا لوحهين : 

أحدهما: أن سبب الحذف ف طيْبي ونحوه : ما فيه من الثقل 
باجتماع أربع ياءات وكسرتين » ففروا من ذلك الحذفي , فحذفوا 
إحدى الياءات وكسرَتهًا فحفٌ » ولم يحذفوا الياء الساكنة ؛ لأنهم لا 
مارو كنا )ل ساترية رو لس ناا متدرا دن 
السب إلا بحذف المتحرّك حينّ قالوا: مَيْنٌّ ولَيْنٌ ومَيِتْ » فإذا كان 
كذلك فذلك اقل لا يكون ف مهبم ؛ لأنّ الفصل بين الياءات بالمدٌ 
يكن الكل نرق ل بن مروف بالك كه و رفون الك سن 
الحركة كما سيذكرٌ في الإدغام”2, إن شاء الله تعالى . 

مَنَول الأب بسية كما سَهُلّ بسببة العتساع الساكنين كدابةه 
وتَمُودٌ الشُوبُ» ونحوه, وهذا هو المقصودُ هنا في اشتراط وقوع 
امحذوف قبل آخر الكلمة الذي يلي ياءَ الشسب . 


4 انظر 450/3 من هذا الكتاب . 
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والثاني: حارج عن هذا » وهو أنهم لو حذفوا » فإما أن يحذفوا 
الياءً الأخيرة الي للمدٌّ » وهذا لا ينجيهم من حذفي آخرّ ؛ إذ تصير 
الكلمة على مثال: أسيّد » والحذف فيه واحبُ » كما تقدم » فلو قلت 
: مُهَيْمِيٌ لكان إخلالاً لكثرة الحذف ,» وإمًا أن يحذفوا المتحركة 
المحذوفة من أَُسَيّدٍ » وهذا لا يصمٌ ؛ لا يلزم من التقاء الياعين ساكنين» 
وذلك مرفوض؛ وإمّا أن يحذفوا الأول الساكنة» وهو أيضا غير سائغ؛ 
لوحوب قلس ما بعدها ألا لتحركها وانفتاح ما قبلها » وذلك إعلال 
وتغيير غير محتاج إليه » فرأوا أن بقاء الكلمة على حالها أيسر من هذا 
كلمي فصان بكرا كيرا نا عدا :اذا افحميه قله الأرسافة 
الثلائة لزم حذف تلك الياءات » فقلت في طيّبٍ : وهو مثاله : طعي 
رن ميت: ميتي» ون هين : مني » وني سيّد : سَيْدِيّ » وما أشبه 
ذلك» ويدحل لهف هذا العقد ما إذا نسبت إلى أسيدء وايضء 
ود رخ حمترات» فتول على نقضي كايا تيده : 
وأينضي ٠‏ ولبيدِي ) وحْمَيِرِي » ونحو ذلك » وقد تقدمت الإشارة إلى 
تعليل الحذف . ثم قال : 
وَضَدْ طَائِيَ مَقُولاً بالألف 
يعني: أن قوم في النسب إلى طيى /: طائي شاذْ عمًا تقدم من 
اناعد و لعفل ول وار عليه ور ارا ل الات 
ولذلك قال : , مقولا بالألف, أي : شد في هذا الحال » فشذوذه من 
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أحل إتيانه بالألف ؛ لأن طيّئاً مثل: طيّب » فكان قياسّهُ ان تقول : 
طني كطَيْبِي » لكنٌ العرب قلبت الياءً ألا على حد ما قلبتها ألفاً في 
(ييْجَل) ؛ إذ قالوا : ياجَلُ » وهذا باب محفوظ ليس بقياس » وكذلك 
طائي » وطَبوئٌ أبو قبيلة من اليمن وهو طبّى بن أدد بن زيد ابن كهلان 
بن سبأ بن حمير. 
.اما اع 

َفَعَلِيّ في فَِيْنَة الْرِمْ وَمَلِيّ لي فُعَيْلَةَ يم 

اَلْحَقوا مُعَلّ لام عَرِيَا مِنَّ امكاليْنٍ بمَا النَا أوليا 

َتَمُمُوا مَا كَان كَالطُوِيلَة وَهَكَذَا مَا كان كَاجليلة 
اعلجْ أن التحويين المتأخرين يذكرون في هذا الفصل أبنية أربعة: 
البناءان المذكوران وهما: (فَعيلَة) على وزن قَبيلّة » و(فعيلة) على وزن 
جُهينة » ويزيدون بناءين آخخرَين: (قعُولَة) على وزن حَلْبّة » و(فعُولة) 
على وزن خمولّة » ولا يقتصرون على ما ذكره الناظم ؛ إذ كان 
الحكم فيها واحدا عندهم » فما ثبت ف (فَعبلّة) و(فعيلّة) فهر ابت في 
(فَعُولّة) و(فْعُولّة) » وقد ذكر (فَعُولّة) ف «التسهيل””, ولم يذكر 
(فعُولة) فكان من حقه أن يتمّمَ الفصلّ » ويأتي على أمثلته؛ أو يذكر 
(فعُولّة) فقطء كما فعل في « التسهيل , » وهو الذي ذكر سيبويه" 


, 557 : التسهيل‎ )١( 
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وغيره من المتقدمين . 

والجواب: أن ما ذكر الناظم هو أصلٌ الباب المتفقٌ عليه » وهو 
الاق قر قرو تع قال يقطن من عفدل الكالة “عدا كنا من 
حذاق المتأرين”": و إذا كان اسم على أربعة أحرفي ثالفه ياءٌ زائدة 
ساكنة » وف آخحره تاء التأنيث » وليس قبل الياء خرف علة : ولا ما 
قبل الياء من جنس ما بعدها ؛ فإن الياء تَحذّفُ قياساً مطرداً » ويفتح 
ار فى الدىئ قبلها إن لم يكن مفتوحا» » فتأمل كيف لم يأت فيه إلا 
بالياء » وترك الواو الي في (مَعُولّة) و(فعُولّة) بداءً على الإلحاق؛ إذ 
ليس الحكم فيهما على القياس الأصليّ كما سيتبيّن عند ذكر التعليل» 
إن شاء الله تعالى » مع أن غير ذَنِكَ المثالين مختلفْ فيهما » فالمبرد 
يجحعل (شدرءة) ف (فَعُولَة) شاذاً ؛ إذ لم يُسمع غبره”"» وأيضاً فهو 
ضعيفٌ في القياس بدليل أن / (فَعُلاً) لم يجر فيه ما حاز في (فعيل) » 
كما لم يجر أيضاً ف (فَمُل) كسّمُّر ما جاز في (فِل) كتير ؛ لأن 


.أ5١١5‎ ق/١ يقصد ابن الضّائع . وهذا القول في شرح الجمل‎ 22)١( 

لأف على قول المبرد في كتبه » وقد حاء في شرح الشافية للرضي ؟071/7: وقال 
لمبرد: شنئيّ في شنوءة شاد لا يجوز القياس عليه » ومال: بين الواو والياء ؛ والضم 
والكسر في هذا الباب فرق . ألا ترى أنهم قالوا : نَمَرِيّ بالفتح في نمر » ولم يقولوا : ف 
وف المقتضب 17//8: م ... ألا ترى أنك قد سويت بين (فْعِلَ) وَفْعَلَ) فلو كان مكان 
الكسرة ضمة لم تغيره؛ لأنه لم يتوال ما تكره » وذلك تولك في « سَمْرَة» : سَّمري لا 
عير»). 
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المستثقل مع ياءَي النسب الياءاتٌ والكسّرَاتُ فقط » فهذا شاد سماعا 
5 

وأما (فعُوّة) فلم يذ كره المتقدمون , وإنما يظهرمن الفارسي ف « 
الإيضاح » ظهورا ما لا نصا ؛ إذ قال ف باب ما يطرد فيه الحذف ف 
السيية و كل اسم ثالنه يام أو واوٌ ساكنة وآخخرّة هاء التأنيث”» ثم 
مل ولم يأت عثال ل(فعُولة) » وإهًا مثل ل(عُوة) كما فعل ا 
وأما ابن أبي الربيع ومن تبعه فإنهم اعتمدوا على إلحاق البناء الرابع” 
ا ا 00 
هنا » وف « التسهيل ‏ » ونِعم ما فعَلَ هنا » فإنه على فرض إثباته 
محمولٌ على (فَعُولة) » وهو أحرى به » فقد يحتَمِلٌ أن يكون الناظم 
ترّكَ (فعولة)؛ لأنه قائلٌ عمذهب أبي العبّاس المبرد » وإن لم يكن رأيه 
في «التسهيل”»؛ وقد تقدم لذلك نظائر » ويكون وجه ما ذهّب إليه ما 
تعر اعرف رع ساد أب لعل رانس ضيه 
المواوة يمحم ماباق صيريه ريز عادة اللجريا رديه 
النظر في قياس المبرد بعد إيراده له » وما ذاك إلا لظهوره عنده » وإن 
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كان قياس سيبويه أول عندهم » ونظِرهُ أدق "» ويحتمِلُ أن يكرن 
الك شعن وتقولة غيل لسرن :]ف كانت اللشالة العديادية + والظر 
فيها بحالٌ ؛ فلم ير في الوقت فيها مذهباً بعينه » فأضرب عنها لتكون 
للناظر في كتابه في محل الاجتهاد؛ إذ هي محمولة على ما نص عليه : 
وليس لها قياس بخصوصها ‏ والله أعلم - . 

فإذا ثبت هذا فنرحع إلى بيان لفظه فنقول : قوله : 

وَفْعَلِيّ في فَعِيلَة الَرِم 

يعي: أن كل ما كان من الأسماء على وزن (فعِيلة) بفتح الفاء 
ركس العيج تفن امم اعونت الاء الي يفك المين ».رتم العنيق 
المكسورة » فتقول: (َعَلِي) » وذلك قولهم في رييعة: رَبَعِيَ » وف 
حَلِيكَة: حَذَمِي وف حنيفة: حَنَفِي» وف قبيلة: قيلي » وما أشبه ذلك » 
ومن هنا يكون قولٌ العامة في النسب إلى الْريّة”": مَرِينِي أو مَرَنِي » 
وني النسب إلى الجزيرة : حَزيري خطأ إلا أن يسمع من ذلك شيءٌ 
فيكون /عفوطاء وغذلك فول الكماء ق السب إلى الطبيعنة: 
طبيعي» وإنما القياسٌ ني ذلك : مَرَوِيّ » وحَرَري » وطبعي » إلآ أنهم 


. ١١5 ق/١ ء وشرح الحمل لابن الضائع‎ 1١45 ينظر شرح السيرافي 4/ق‎ )١( 

00س( المريّة : بلد بالأندلس » أحدثه المسلمون في خلافة الناصر » انظر: الروض المعطار في خخبر 
الأقطار : 517 088 ء وذكر في معجم البلدان :15١/0‏ مريّة بلش في الأندلس » 
ومريّة واسط في العراق . 
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قالوا ف معنى طبيعي: سيقي » في النسب إلى السليقة وهي: الطبيعة 
فهذا مؤنس بعض تأنيس» وهو مع ذلك لا يقاس . 

وقوله: , التزم » بر المبتدأ الذي هو , فَعَلِيّ » أي: أن هذا البقاء 
وهو (فَعَليَ) » التزمٌ في بناء (قَعِيلّة) » فلا يتعدّى إلى غيره » ويعئي 
بذلك في القياس » وهو التزامٌ متفقٌ عليه فيما أعلم . 

وأما [في] السماع فقد جاء ما يخالف هذا الحكم » لكنه نادرٌ لا 
يعتد به » وذلك بالبقاء على الأصل من غير تغيير » قال سيبويه: وقد 
تركوا التغيير في مشل حنيفة » ولكنه شاد قليلٌ » قالوا في سّليمة: 
سَليمِيٌ» وف عَمِيرة كلب يعن بخصوصها: عَمِيري » وقال يونس: هذا 
قليلٌ حبيث » قال: وقالوا: سَلِيقيّ للرحل يكون من أهل السّليقة", 
يعن من أهل الطبيعة » وهو الذي يتكلم بطبعه , فهذه ألفاظ نادرة 
يرقف على حلها: 

ثم قال : 

يعي: أن كل ما كان أيضاً من الأسماء على وزن (فعيلّة) بضم 
الفاء وفتح العين على بنية التصغير » فإن النسب إليه بمحذف الياء ء 
فتقول: (فعلي) نحو: حونة:: كوي برق كيبة: فم يوق مله 


(0) الكتاب #/ولم . 
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أُمَوَيّ » وما أشبه ذلك . وقوله: محُيِمء كقوله: , التزم ع » أي: أن 
هذا هو الواحب في القياس» فلا قياس إلا عليه؛ فإن حاء ما يخالف 
الف ترب عار لعي و رسكل روطن ري لي 
ريسي بالإتمام » وقالوا أيضاً: رماحٌ رُدَييّة منسوبة إلى رُدينة9©) 
زقالزااق أمية» آم وهنا كلد اماد ف وراسهنا :نولك أن 
هذه الياء قد تحذفء. وإن لم تكن في الكلمة تاء التأنيث » كما 
جتقرها فق اقزعى #رولفين :"كما آرم اطذات إذا كأناق جره القاء 
لزم حذف التاء أيضاً ؛ لأن الحذف لما يتغيّر في كلامهم ألزمٌ منه لما 
لا يتغيّرٌ » ألا ترى لزوم الترخيم لما فيه الياء؛ لأنها حرف تغيير ؛ إذ 
تبدل في الوقف هاءً » ثم إنهم اسثقلوا حَنيفي ؛ لأن الكلمة كلها 
كسر إلا حرفاً واحداً » وفي جهن إلا حرفين » فحذفوا الياء ؛ لأحل 
ذلك » هذا معنى تعليل سيبويه”"؛ وفتحوا عين (فعيلة) ؛ لأنه صار إلى 
(قعِلَة) وليشاكل / (فُعيلّة) » ولما قرر حكم هذين البناءين على 
الجملة عقّب بالكلام على شروط تقرر ذلك الحكم المذكور » وهي 
0 ل تمتها قرلة: 


(0) الكتاب 9/و"3” . 

(؟) ردّينة : زوحة سمهر المنسوب إليها الرماح . شرح الرضي للشافية 55/7 » واللسان 
(ردن). 

9) الكتاب 39/8 , 


-لاة5ٌ - 
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وألْحَفُوا مُعَلَ لآم عَرَِا 
إلى آر الفصل . 
الشرط لأول : كون البناءين يلزمهما التاء . 
الشرط الثاني : ألا يكونا مضاعفين . 
الشرط الثالث : ألا يكونا معتلّي اللام . 
فأمًا الشرط الأوّل فدل عليه من كلامه أمران: 
أحدهما : نفس التمثيل ب(فعيلة) و(فْعَيلّة) ؛ إذ لم يأت بهما درن 
تاء. 
والثاني : مفهوم قوله: 
وألْحَقُوا مُعَلُ لآم عَرِيا 
إذ مفهومه: أن ما ليس بعل اللام ما هو معرَى من التاء فغير 
لاحق .ما تقدم في الحكم ؛ لأن شرطه لحاق التاء » وهو الذي أردناء 
وهذا ظاهر يه ورذا كان ازاك فقرلةة وزر للقتو اعبار لات نا 
على العرب, أي: أن هذا معدود في كلامهم الشهير » وإما على 
النحويين » يريد: أنهم قاسوا ذلك ولم يقفوه على السماع » والمعل 
اللام ما كانت لامه حرف علة » وقوله: , عريا, جملة في موضع 
الصفة لمعل » ولم يذكر المعرّى منه اختصاراً لفهم المعنى » وأنّ المعرّى 
منه التاء المذكورة في المثالين » وقوله: ,بم التا أوليا» يدل على ذلك 
لارام سس تجرد اله له ده 


-358غ- 


المثالين , متعلق ب م مُعلٌ, لا ب , عرياء ؛ لفساد المعنى » أي : ما يعل 
من المثالين المتقدمّي”" الذكر . وقوله: مهما التا أولياء المحرور متعلق 
ب والحقوا, » والتاء منصوب على المفعول الثاني ل ١‏ أولي » » اي: 
ألحقوا هذا .ما أولي التاءَ » ومعنى هذا الكلام: أن العرب أو النحويين 
القائسين ألحقوا بما لحقته التاع من المثالين ما لم تلحمه التاء إذا كان 
ذلك المعرّى عن التاء معتل اللام » أي: آخره حرف علة » ولا يكون 
إلا الياء » فأحازوا فيه ما أحازوا في المثالين من الحذف والتغيير » فأمًا 
(فجيل) فنحو: عَلِيَّ » وقصِي » ونبي » ووَّلِيّ » تقول فيه: عَلَرِي ) 
وقصّوي ء ونبَوِي » ووَلْوِي » وما أشبه ذلك . 

وأما (فعيل) فنحر: قُصَّيّ » ورّحَيّ » تقول فيه: قصّرِي ) 
ورّحَوي» ونحو ذلك » هذا القياس على ما قال» وهو حكم عنده 
منحتمٌ ؛ لأنه منحتم بما تقدم » فعلى هذا إن جحاء شيءٌ على خلافه 
فمحفوظ غير مقيس » وإن قال بقياسه أحد فالناظم مخالفٌ له في ذلك 
القياس» فممًا جاء أن بعضّ العرب يقول في علي : علثي » وف عَدِي: 
عَدِبَي » فيتزكه على حاله وإن احتمعت الياءات”"» ولا يعتبر الثقل » 


: 3 2 ل« 5 5 0 
وكذلك منهم من يقول:/ قصّبِي9, ولكن قل من يقولهما من [451] 


1 في الأصل: ل المتقدمين » . 
9؟) انظر الكتاب 740/8 . 
5) الكتاب 701/8 . 
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العرب» فأخذ الناظم بعدم قياسه » ومن النحويين من يقيس ذلك على 
ل » ومنهم من يجيزه هكذا مطلقا » وهو مستشعَرٌ من كلام الفارسي 
في الإيضاح”", لذا قالوا: ولا يخلو كلامه من إشعار بالقلة ؛ لأنه ذكر 
أؤلاً الوجة السسهيي كما ذكره سييوية مقكا :على غنيزةاء كنم قنال: 
وغزر كذاء قدل ظلن اندو مقلم #نووجه هد الحيل اننا 
تَقَلَ عليهم اجتماع الياءات مع الكسر عدلوا إلى الياء الساكنة وهي 
الزائدة » لضعفها بالسكون والزيادة فحذفوها » فلما حذفوها بقي 
(عل) على مثال: عم » فوحب فتح عينه فصار إلى: علا نحو: عصاً ‏ 
وبقي قْصَيّ على مثال: قْصّى نحر: هُدَّى » ففعلوا بهما في النسب مثل 
ما فعلوا بع ومُّدّىء فقالوا: عَلَوِي وفْصّرِي » كما قالوا: عَصَرِي 
َهُدَرِي » فأمّا إن كان الاسم على أحد هذين امثالين فمفهومٌ قوله أنه 
غير لاحق ما تقدّم في ذلك الحكم » وهذا معنى اشتراط التاء . 
فالحاضل أن :ما كان على (تَعِيل) أ (فعيل) إما أن يكون صحيحٌ 
اللام أو معتلّها » فإن كان معتل اللام كان (فَعَلِي) ر(فعَلي) فيه ااه 
وإن كان صحيمّ اللام لم يكن قياسا فيهء فإن جاء منه شيءٌ فموقوف 
على السماع » وإن قاسه أحدّ فالناظم مخالف فيه » فمما جاء من 


: 2 5 وم 7 00 5 0 8 
ذلك في (فعيل) قولهم: ثقفي فْ ثقيف » وف (فعيل) قوطهم: قرشي فٍ 


() الم أقف على هذا الرأي ف باب النسب من كتاب التكملة . 


© |٠ع‎ 


ريش » وكذلك سُلَّمي في: مبي دمن قرّيمء وهُدَل في: 
هُذيل ) وعدم ق: ليع + اوعري في حرينية اوفقي 4 للبسلم ا 
ملحي في: مُلّيح خزاعة » وهذه أُلَيفاظٌ لا تجعل الباب قياساً لورود 
القياس في أكثرها وهو الإتمام . وفيٍ نظائرها ما قصدوا فيه الفرق 
بينهما » على ما فسره السيراق”" وغيره » وقد جعل المبرد ذلك 
فا نا جر ىكل ينا كان علي اخ الخباءي للقيناين 
والسماع؛ أما القياس فلا استثقال باجتماع الياءات ول يعتبر ما اعتيره 
سيبويه2؟ ف تاء التأنيث » وأما السماع فما تقدم » وهو عنده ثما يبلغ 
مبلغ القياس عليه » وهو في ذلك ذاهبُ مذهب الكوفيين ؛ إذ قالوا 
بالقنا أيضا تمان قال ادك حتروق» و رتكؤفي دوه قحلت 
(فعِيل) و(فعيل) وجعله قياس كما فعل الكوفيون””؛ قال: وهو قول 
فاسدٌ ؛ لعدم اطراده / ولقلته " . 

ومذهب الناظم هو مذهب سيبويه والجمهور » وللسيراقي مذهب 
تالنك :وهو جل ذلك قياسا فق بونتيع وشيقة » إذ فال عيين ذكر 


.أ1١45 شرح السيرافي ؛/ق‎ 2 )١( 

(؟) المقتضب 18/9. 

9) في التونسية : « فأحري كل ما كان ... » . 

(4) إذ يفهم من كلام سيبويه اشتراط خحتمه بتاء التأنيث . انظر 788/9 . 
(0) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 395 . 

(1) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 8785 . 
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نقل سيبويه في هذيل: هذلي جاءت على هذا أسماء كثيرة » ثم عدد 
أشياء على (فعيل) مما تقدم » ثم قال: وهذا يكثر حتى يخرج عن 
الشذوذ عندي”"» والناظم لم يرتض من ذلك كله إلا مذهب سيبويه 
والجمهرر . وكذلك فعل في « التسهيل »'". 

وأما الشرط الثاني: وهو ألا تكون العين معتلة » فهو الذي أراده 
بقوله: 

نَممُوا ما كلا كَالطوية 

يعين: أن العرب لم تحذف الياء من (فعيلة) إذا كانت العين معتلة» 
كما كانت فْ طويلة » بل تممته » أي : أتت به على تمامه » فتقول 
فيه: طُويلي » وقالت العرب في بن حَوِيرَة : حَويزي » فلم يُغيّر » 
وإنما أت به على ذلك ؛ لأنهم يكرهون تحرك هذه الواو لو قالوا : 
طَوَيّ » كما يكرهون ذلك في (فَعَلَ) » ولذلك لا يبقونها متحركة بل 
ملوتها بعلبها النا) فكوا طريلا على أطلة الذلك" عيذ ىمنا 
بوسر 

وأمّا الشرط الثالث: ألا يكرن مضاعًف العين واللام » فهو المراد 


.أ1١55 شرح السيراتي ؛/ق‎ 2 )1١( 

(؟1) التسهيل : 5601 . 

(*) الكتاب 7734/8 وفيه: « وسألته ‏ يعين الخليل - : كيف تقول ف بن طويلة ؟ فقال: 
لا أحذف ؛ لكراهتهم تحريك هذه الواو ف (فمّل) ... الخ » والمعروف أن سيبويه إذا 
قال: سألته » فإئما يعني الخليل . 


ل .هه 


بقوله : 
وَهَكَذَا ما كان كَاجْلِيلّه 

يعي : أنهم تمموا أيضاً كل اسم على (فعِيلة) كان مضاعفاً كهذا 
المثال فتقول فيه: حَلِيليٌ » وف شديدة : شديدي » وإنما ذلك كراهية 
لاجتماع مِثْلّين لو قلت : جَلَليٌ وشَدَدي » قال سيبويه : وسألئة - 
يعن: الخليل - (رحمه الله عن شديدة فقال : , أحذرفُ ؛ لاستثقالهم 
التضعيف » وكأنهم تنكبوا التقاء الدالين وسائر هذا من الحروف»", 
ثم سأله عن مسألة (طويلة) وأحاب .معنى ما تقدم©. 

هذا تمام ما ذكر من الشروط » وهي وافية بالمقصود ء إلا أنه 
يبقى في كلامه نظرٌ في اقتصاره في الشرطين الآخرّين على ما كان 
على (فعيلة) دون ما كان على (فعّيلة)» وكان الأولى أن لو ذكر 
الشرطين مضافين إلى المثالين معًا » وقد جعل ابن أبي الربيع”” وغيره 
ذلك كذلك , فعندهم أنه يقال ني نحو: لوّيزة : لُوَيْزِيّ » وتقول في 
20000 
شَدِيدي ؛ لأنّ الحكم فيهما واحدّ » مع صحة العين وعدم التضعيف » 
فكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيهما مع إعلال العين ووجود 


(01) الكتاب 8/وم9؟ . 
(؟) الكتاب 8/و38 . 
(9) الملخص ف ضبط القوانين : ١٠١1/7‏ . 
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التضعيفء وإلاً فما الفرقٌ؟ 

والجواب : أن مسألة (فعيلة) في المضاعف والمعتلٌ العين ل 
يذكرها المتقدمون من النحويين » ولا تعرّضوا للنظر فيهاء وإنما/ [45:4؛] 
تكلّم سيبويه وغيره ف (فَعِيلةَ) خاصّة » فأمًا المعشل العين نقد حكى 
شيخنا الأستاذ ‏ رحمه الله تعالى - عن شيخه أبي إسحاق الغافقي” 
أنه قال: لا أذكر في هذا نص" يعي للمتقدمين؛ والمتأخرون قد 
اختلفوا فيها » وذلك أن السبب الموجب لإبقاء نحو: طويلة على أصله 
» ما يلزم عليه من الثقل وموحب القلب لو قيل: طَوَليُ كما تقدم 
وذلك قود ىولم > ]ذال مركن لقن وار النا لتر فلك فق 
ارول لور + يا كن لابرط نع اسدنهم مسن اجر 
(فعّيلة) بحرى (فعيلة) كأنه حمل ما ليس فيه موجحب على ما فيه 
موجحب » ليجري الدميع على أسلوب واحد, وإلى هذا ذهب ابن أبي 
الربيع وشيخ شيخنا أبو إسحاق الغافقي» حكى عنه الأستاذ أنه قال : 
م الوحه عندي أن تحريا جبحجرى أختيهماء ؛ يعبي: بحرى فهيلة وفعُولة 
لبدري الكز على أسلرت وَاحَدٍ كما غععلزا فق بات وبعد ‏ رق)بات 


» إبراهيم بن أحمد بن عيسى الإشبيلي » نزل سبتة » وصار شيخخها ؛ وساد أهل المغرب‎ )١( 
11101ظ2ظ2ظ‎ 0 
» 8/١ وغاية النهاية‎ » ١5 17/١ 6لا هأو ١ه . ترجمته في : الدرر الكامنة‎ 
.١الال‎ - ١/5/١ »؛ ودرة الححال‎ 4١0 ه1//١‎ : وبغية الوعاة‎ 

(؟) انظر شرح الجمل لابن الفخار : ١١7051‏ . 


2-6٠05 د‎ 


رأكرم”''؛ إذ حذفوا واو م يوعد , لوقوعها بين ياء وكسرة » ثم حملوا 
عليه أعد. ونعد » وتعد , ليجري الباب عاق اهيدا وكذا حذفوا 
همزة أأكرم لاحتماع الهمزتين » ثم حملوا عليه يكرم ونكرم وتكرم ‏ 
فلذلك حملوا (فعُولة) و(فعّيلة) على (فَعُولة) و(قعيلة) ليجري اللجميع 
بحرّى واحداً » ومنهم من ذهب إلى أن لفْعّيلة) حكمٌ نفسها لما 
نفدت العلة الي لأحلها لم يقع في الكلمة تغيير رحع بها إلى الأصل 
القياسي من حصول التغيير » فيقال عنده في لَوّيزة: لوزي » وفي 
خثولة: خكلي كما تقول ف فتيبة: بي » وفي سبوطة: سَبطي » وهذا 
مذهب ابن عَبيدة”» قال (رحمه الله تعالى): وهي من المسائل الي 
خالف فيها شيخه أبا الحسين”" يعيني: ابن أبي الربيع . < 

وأمًا المضاعف فلم يقع فيه بين هؤلاء المتأخرين اختلاف لوحود 
العلة » لو قيل في مُريرة: هُرَرِيْ » فيحتمل أن يكون الناظم لم يتكلم 
على ذلك اتباعا لمن تقدم ووقفاً لما في محل النظر » وعلى أن ظاهر 
كلامه ف التسهيل أنه على طريقة ابن عبيدة إذ قال : م يقال في 


. ١١757 : شرح الحمل لابن الفخار‎ 2))١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عُبيدة الإشبيلي (ت5./اه) » أستاذ مقرئ ؛ أديب نحو ي 
بارع » من شيوخه أبو الحسن الدباج » وابن أبي الربيع » وأمذ عن الوادي آشي . 
ترجمته في : برنامج الوادي آشي : ١75‏ ؛ وغاية النهاية ١81/1‏ » وبعية الوعاة 
ال. 


(9) شرح الحمل لابن الفخار : ١١715‏ . 
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(فعيلة): فلي » وف (قعيلة) و(فَعُولة): فَعليّ » ما لم يضاعفن أو تعدم 
الشهرة أو تعتلٌّ عين (فعيلة) أو (فعُولة) صحيحة اللام”"» فيترك 
(فعيلة) المعتلة العين على الحكم الأول ولم يستثنها » وهذا هو القياس. 
وهو / الذي جر ابن عبيدة على مخالفة شيخه , والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون المثالان وهما: الطويلة والجليلة منبّهاً بهما على 
علة التصحيح » فأمًا الطويلة فقد مر قبيل هذا أن العلة في تصحيحه 
خحوف الإعلال بقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها . فكأن 
الناظم يقول : صححوا ماكان مثل: الطويلة مما يلقى فيه مع الحذف 
الإعلال » فعلى هذا لا يدحل فيه نحو: لوّيزة لفقد سبب الإعلال , 
وهو: انفتاح ما قبل الواو » وأما الحليلة فقد مر أيضاً أن العلة في 
تصحيحه ثقل احتماع المضاعفين , ولا شك أن هذا موحود في نحو : 
هُريرة لو حذفت » فقلت: هُرَري » فكأنه يقول: ما كان كالحليلة ثما 
يلقى فيه مع الحذف » التقاء المثلين فواحب تصحيحه » فإذن ليس 
الحكم ممص به على (قِيلة) فقط » وهذا أولى ما يُحَابُ به ء والله 
أعلم . 
«اإلمااءع 

وهمرٌ ذي مد ينال في النسب ها كان في تشية له انتستباً 

ذو المد هو الاسم الممدود ؛ والاسم الممدود يطلق اصطلاحاً على 


هت 
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ماكان آخره مر قبليا اليك زاندة # وهو ق كلامه على تيدف 
المورصوف » كأنه قال: م وهمز اسم ذي مدء والنيل: الإصابة » يقال: 
نال فلانٌ خيراً يناله : إذا أصابه » وينال في موضع خبر المبتدأ الذي هو 
م همز, » و رماء مفعول , ينال », وهي واقعة على الحكم, أي: 
ينال في النسب حكم التثنية » أو على التغيير اللاحق للكلمة » أي: 
ينال في النسب التغيير اللاحق للتثنية » وضمير م كان » عائدٌ على رماي 
وف «لم عائد على الاسم , ذي مد, » و م له متعلق ب « انتسبع»» 
وكذلك قوله: .في تثيبة» » ووق التسبء متعلق ب ينالع» 
والتقدير: همز اسم ذي مد ينال في النسب الحكم أو التغيير الذي 
كان انتسب لذلك الاسم في التثنية » وجملة المعنى أن الممدود حكمه 
في النسب حكم التثنية» فحيث لزم التغيير في التثنية لزم في النسب » 
وحيث امتنع امتنع » وحيث جاز جاز » هذا محصوله وهو (ظاهر إلا 
أنه ينظر)”" ف التفصيل على ما تقدَّم له في التثنية » فإنه أحال عليه ع 
وبكلامه يفسر كلامه » وقد تقدم له في باب (كيفية التثنية) أن 
الممدود على ثلاثة أقسام: ما همزته أصلية » وما همزته للتأنيث » وما 
عداهما . فأما القسم الأول: فالإثبات حدما » وأما القسم الثاني: 
فالإبدال واوا وحوباً » وأما القسم الثالث: فالوحهان » ويشتمل على 


)١(‏ في الأصل :( لا أنه ينظر» » وف الأزهرية: « ظاهر دالاً على أنه ينظر» » والمثبت عن 
النوئسية:: 
د ل/امه ‏ 


نمي 

أحدهما: ما الهمزة / فيه بدل من الأصل . 

والثاني: ما هي فيه بدل من حرف زائد للإلحاق » ون كلا 
القسمين الوجهان . إلا أنه يتزحح القلب ف المبدلة من زائد الإلحاق » 
ويترحح الإثبات في المبدلة من أصل على رأي المولف ء كما تقدّم ؛ 
فكذلك يكون الحكم هنا » وقد تقرر في التثنية أن الحمزة لا تحذف 
أصلاًء فكذلك لا تحذف هناء فهي هنا بخلاف ألف التأنيث من 
حيث كان حكمها الحذف كما تقدم » فالفرق بينهما نظير ما تقدم 
من الفرق بينهما في التصغيرء وذلك أن آخر الاسم في حمراء لما تحرك 
على خلاف ما عليه الألف » وكان حياً يظهر في الرفع والنصب والحر 
صار بمنزلة ما آخره ألف ونون نحو: سلامان » وزعفران » وغير ذلك 
من الأواخر الى هي من أصل الكلمة كاشهيباب » فصارت الهمزة 
كالأصلية كما صارت ألف معزى كألف مرمى بخلاف الألف, فإنها 
ميّنة" لا يظهر فيها وجةٌ من وجوه الإعراب ؛ فحذفوها كما حذفوا 
ياء ربيعة وحنيفة » هذا تعليل سيبويه”". 
ولترجع إلى التمثيل فأمّا الهمزة الأصلية فنحو: قَرّاء"" ووْضاء" 


. » في الأزهرية : « مبنية‎  )١( 

(0) الكتاب #9/ه50-76ه”. 

() القرّاء بضم القاف وتشديد الراء : الناسك . اللسان (مرأ) . 

6 الوؤضاء بضم الواو وتشديد الضاد : صار وضيئا » من الوضاءة : الحشن والبهحة > 


دا له - 
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تقول فيه: رَائي ورُضَائِيّ » وأمًا الي للتأنيث فنحو: حمراءء 
وصحراءء وزكرياء » تقول فيه: حمراوي وصحراري وركرياوي » 
وكذلك ما أشبهه , وأما المبدلة من أصل فنحو: كِسَّاء وردّاء وحَياء ) 
تقرل فيه: كسائي وردائي وحَيّائيّ إذا أثبمت » وكساوي ورداوي 
وحيّاوي إذا قلبت ا المبدلة من زائد الإلحاق فنحو علباء ا 
تقول إذا قلبت : علباوي وحرباري » وإذا أن علبائي رحرنان . 
هذا جملة ما ذكر هنالك » وما يترتب عليه هناء ووحه القلب أن 
أصله في همزة التأنيث » وذلك أن الهمزة مستثقلة » وهي بعد ألف 
قريبة من همزة » ولذلك كانت بين ألفين كهمزتين وبعدها ياءٌ 
مشددة وهي مستئقلة أصلاً » والتأنيث مستثقل في المعنى والأحكام : 
هذا مع أنهم أرادوا أن يفرقوا بين الهمزة المنقلبة عن ألف التأنيث 
وغيرها » كما فرقوا بين ألف التأنيث المقصورة وغيرها فيما تقدم ع 
فألزموا هذه الحمزة القلب واوا ؛ لأنه لا يمكن أن تقلب ياءء ألا 
تراهم يفرون من الياء إذا كانت أصلية » فيقولون: رَحَّوي » لثقلها مع 
ياءي النسب » فهذا الوضع بذلك أحرى » وعلّل ابن جني القلب بأن 
الهمزة لو أقرّت على حاها لوقعت علامة التأنيث حشوا" إذا قلت : 
حَمرائي » فكرهوا ذلك: أن موضع / علامة التأنيث الأطراف لا 
الأوساط . ثم إن القلب في علباء بالحمل على الهمزة الى للتأنيث » 


حت اللسان (وضو). 
)١(‏ الخصائص .7١5 315١/١‏ 


]650 


لشبهها بها في الصورة والزيادة » وني كساء بالحمل على علباء لشبهها 
بها ني الصورة ومقابلة الأصل » وقد حكى قُرّاوي شاذاً » حملوه على 
كساء لاجتماعهما في الأصالة على الجملة". 

وهذا التدريج وجه الصناعة في هذه الأقسام » وهو الذي اعتمده 
ابن جين وبوّب عليه وعلى أمثاله في الخصائص"» وكما لم يراع 
الناظم في حكاية الوجهين في القسم الفالث الترجيح لأحد الوجهين 
على الآخر في التثنية» كذلك ههنا ء, وقد تقدم وجه الترجيح , 
والخلاف فيه » وهو جار هنا ء بلا بد . 

فإن قلت : فإن ارو حكوا هنالك أشياء ‏ أعي في التثنية ‏ 
من قلب همزة التأنيث ياء » ومن قلب همزة نحو: كساء ياءَ » ومن 
إكاق عر لايع صلن خذا .ومن علنها زآمها كانهنا تكن 
ومن غير ذلك » ولم يحكوا في النسب من ذلك شيئاً » وحكوا في 
النسب قُرَّاويّ » ولم يحكوا في التثنية: قُرَّاوان » وإنما قاسه الفارسي 
على قُرّاوِيَ”" » وقد تقدم التنبيه عليه في باب التثنية » على أن ابن 
عق لمن مني كلاه أن اراق سباع و لد :كص مقن وي 
والفارسيّ لم يعرفه؛ فالأظهر أنه لم يُسمع» وأيضاً فمن الأشياء ال 


.1؟١154/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) ‏ في باب حمل الشيء على الشيء من غير الوحه الذي أعطي الأول ذلك الحكم .717/١‏ 
0) التكملة : 5١1‏ . 

.1:5١4/١ الخصائص‎ ):( 


وقع التنبيه عليها ما في كونه قياساً خلافٌ ؛ كمذهب الكسائي في 
جواز حمراءان بإثبات الحمزة”'» وكذلك مذهب الكوفيين في حواز 
حددهنا راس إذا طاق للمقودة؟ : :واحنا روا ايض نان ا(بنالل 02 
وهكذا عادتهم ف الشذوذ أن يقيسوا عليها » ولم يُحك عنهم ف 
النسب شيء من ذلك فيما علمت » وإذا كان كذلك فكان من حق 
الناظم ألا يُطلق قولّه في مضاهاة النسب للتثنية؛ إذ يوهم الريان 
والمضاهاة في القياس » والشذوذ, والمختلف فيه » وليس كذلك كما 
تلهرن للق 

فالجواب : أن مقصد الناظم إنما هو مضاهاة المقيس عليه خاصة » 
وهو الذي بنى عليه في المعتصر ء بل هو الذي بنى عليه جميع 
النحويين» وإنما حكوا الشذوذات احرزازاً منها وتنبيهاً على عدم 
القياس فيها » وذكرها عندهم تكميلٌ وزيادةٌ على الحاحة , لم يقصد 
الناظم الشذوذ في هذا التقرير » وأما المحتلف فيه فهو راجع إلى 
الشذوذ أيضاً ؛ لأنّ كل ما قاس عليه الكوفيون أصله الشذوذ ؛ فلم 
يحفل به فلم يق إلا آنه /غتى المقيس خاصة + واللضاهاة فينه [454] 
ظاهرة لا إشكال فيها . 


. 589/١ ارتشاف الضرب‎ )١( 
. 769/١ ارتشاف الضرب‎ )١؟(‎ 
. 509/١ هي لغة فزارة . انظر ارتشاف الضرب‎ 2) 


لانن 5 


وانسسب لصدر ‏ جملةٍ وصدر ما ركب مزجا ولِشان تَمُمًا 
إضافةً مبدوءة بابن أوَ اب أوهاله التعريف بالثاني وجب 
فيما سِرَى هذا انسْيِبَنَ للأرّل مالم يُحَف لبس كعبد الأشهّلٍ 
هذا فصلٌ يذكر فيه النسب إلى المركب » وقد مر أن المركب من 
الاقاء علق ثلاته اتسنا« برعي تركيب إنساد اط شما : 
ومركب تركيب مزج كبعلبكٌ » ومركب تركيب إضافة كامرئ 
القيس » وهذه الأقسام الثلاثة هي ال تكلم عليها . 
فا القسم الأول: وهو المركب تركيب الإسناد » فهو الذي 
قال فيه: «وانسيُب لصدر جملة » يعن أنك إذا أردت النسب إلى اسم 
مركب من جملة فإنك لا تتسب إلى جميعهاء ولا إلى الآخر منهاء 
وإغا تتصت إل تتابرها ‏ رهي الكلمة الآزل من تلك التملة:» «فتقول 
في: برق خحره: َف كأنك إهًا نسبت إلى يرق خاصة من أول الأمرء 
ون تابط شرا: تابْطِيّ » وكذلك إذا نسبت إلى نحو: « ضربت » 
وله + انك تقل نهما: معزي ارتسيظ إلح فلت ونهانك 
تقول: قو » ترد الفعل إلى أصله ؛ لأنك صِيّرْت الاسم: قز »راسف 
إذ اقيق وله رودكه إل أضلة + :نفلك هذا فول با فتن »بركدتك 
با لبود جك مويه 3 اللنشها ]ل كسك كرما رفو 
موافقٌ له قُولٌ , » هذا وجه القياس كما قال الناظم » فما خالفه 


09 الكتاب #/لالا”" . 


6١1:2 


فيتسي وغ إفقادا للك العرب: م البح إل و كنت :كبو م سكتي 
ابن خروف عن أبي زيد أنه قال: يقال رحلٌ كني ؛ أي : كبير؛ قال 


رادل زمار من ماكة سنة وما عدي افة: 
إذا ما كنت ملتمساً لغوث فلا تصرخ بكنتي كبير 
فليسَ بمدرك شيئاً بسعي ولا سَمْعٍ ولا نطر بصير'”) 
وكنتييٌ يحكى بزيادة نون بعد الداء » قال السيرافي: زادوا النون 
ليسلمٌ لفظ م كنت », » وأنشد عن ثعلب : 
ولستُ بكنتي ولستُ بعاجز وشرٌ الرجال الكنتني وعَاجِ9) 
هكنذا وقع بالزاي”", والشلوين؟؟ ينشده عاحن بالنون©2 وهذا 
كله نسب إلى وكنستٌ ؛ لأن الشيخ كان كثيرا ما يقول: كنت 
وكنت » فنسب إلى لفظله وهو نسب على غير قياس » ولذلك قال ابن 
ولأد”© على ما وقع له ف كتاب سيبويه: ليس يقول: كنتي إلا غالط؛ 


. 478 : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 2 )1١( 

)١(‏ شرح السيرافي 4/ق ١517‏ ب » وشرح المفصل 1١14/١‏ 7/5 » وشرح شواهد الشافية 
5 واللسان (كون » عجن)» وهو غير منسوب . 

)2 شرح السيرافي ؛/ق ١517‏ ب . 

(4) في الأزهرية : م والبعض » . 

(ه) شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١78‏ ب . 

() أبو الحسن محمد بن الوليد المعروف بابن ولأد . نحوي مصري » قرأ كتاب سيبويه على 
المبردء وهو أولي من أدخل الكتاب مصر ء له كتاب ‏ المنمق » في النحوء توق سنة 
4ه . ترجمته في : طبقات الزييدي : ١44 - ١11‏ » وتاريخ بغداد 775/7 » وإنباه 
الرواة 5/4 77 » ومعجم الأدباء 7٠١5-1٠١8/19‏ . 
وم أقف على قول ابن ولاد في كتابه « الانتتصار لسيبويه على المبرد » . 


سور كن 5 


لأنه فعل واسم . ويلزم من قاله أن يقول: تأبُط شري » والغلط الذي 
أراد هر أن يتكلم العربي بالشيء على قياس ما /» ثم يعرض له في 
تَرَهُم أمر آخرّ فيعتيره » ويترك الأرَّلَ لضرب من التوسع؛ لأنهم 
ليست لهم أصول يرحعون إليها؛ وإنما تهجم بهم طباعهم على ما 
ينطقون به » فرمما استهواهم الشيء فأخرحوه عن القصد , هذا معنا 
ووحه الغلط هنا جعلهم فاعل الفعل كالجزء منه » وبه استدل ابن 
حب على شدة اتصال الفاعل بفعله"» وقد خالف ف المسألة الحرمي9» 
على ما نقل عنه المولف ؛ إذ أحاز النسب إلى العجز في تركيب 
الانقاذ قيابا على تر كب لكرج عي اد فيه الس ل لسن 
فأحاز أن تقول: تأبطي”"» وأن تقول: شري » وما أشبه ذلك » وهو 
مذهب مرفوض عند غيره ؛ لأن النسب إلى عجز مثل بعلبك نادرٌ غير 
م ع » فكيف يقاس عليه » وهو بعد لم يبلغ مبلغ أن يقاس عليه ء 
ووجه النسب إلى الحملة وإن امتنعت التثنية فيها والجمع ونحو ذلك » 
أن النسب يزيل الاسم عن مسماه ؛ فيصبر المنسوب غير المنسوب 
إليه» ألا ترى أن البصري مدلوله غير مدلول البصرة » فسَّهُلَ عليهم 


. باب في تقاود السماع وتقارع الانتزاع‎ ٠١5-٠٠١١ الخصائص‎ )١( 

2( أبو عمر صالح بن إسحاق ء انتهت إليه والمازني رياسة نحاة البصرة » وله في النحو كتاب 
والمختصر » و « الفسرخ » و « الأبنية » و « العروض » و« غريب سيبويه » » توفي سنة 
6 ه. ترجمته في أخبار النحويين البصريين للسيرافي : 7م 6 ء ونزهة الألبا : 
1١413‏ - 58 كء وإنباه الرواه 8/15 - 88 . 

)6 انظر شرح الشافية للرضي ؟/؟7 » وارتشاف الضرب 379/١‏ . 


ة5اه- 


]4635[ 


تغييره » وإن كان جملة » ولأنّ لمنسوب قد ينسب إلى بعض حروف 
المنسوب إليه » فلذلك نسبوا إلى بعض الجملة ؛ ووجه النسب إلى 
الصدر شبهه بالمضاف ؛ لأنه عامل فيما بعده » كما أن المضاف عامل 
نا بقنة فال سموية#بوريد لله عل ذلك انان العريه مر تفرد 
فيقول: يا تأبط أقبل ؛ فيجعل الأول مفرداً » [قال]0"©: فكذلك تفرده 
في الإضافة”"» يعن في النسب ؛ لأن اللاذين فنا بأننا تعبئير » والتغيير 
بالنيشب أحق ؛ لأن النسب يخرج الاسم عن مسماه » وذلك لا يكون 
في النداء » فهو”" أولى بالتغيير من النداء . 

وأما القسم الثاني: من المركب وهو المركب تركيب مزج » فهو 
الذي قال فيه : 

...... ... وصدر ما ركب مزجا .. 

وهو معطوف على « صدرء ف قوله: و وانسِب لصدر جملة 
ذكانه 'ق"التقلين واسيب لعدن نا رركي :مرحا واو مزجا متصرت 
على المصدر بفعل مضمر على حد قولهم: 0 ميض البرق » 
كأنه على تقدير: مرّجّ مزجا » ومعنى الكلام ظاهر » وهو أن الاسم 
المركب تركيب مزج إذا نسبت إليه حذفت العجز ونسبت إلى 


الصدر, لا يجرز غير ذلك » فتقول ف معدي كرب: معدي ومعدري» 


. زيادة في الأصل‎ 40١ 
. الكتاب #/لالا”‎  )9 
. في الأزهرية و فهذاح‎ 2) 


هاه 


وف رامهرمرٌ : رامي ٠»‏ وق بلال أباد9©: بلال 00 مارّسَ رحس ”© ٍ 
ماري » وكذلك ما أشبهه , وكذلك تقول في حمسة عشر مسمى به: 
حمسي » وف إحدى عشرة : إِحْدِي وإِحْدَويٌ » وكذا القياس فيما / 503؛] 
أشبه ذلك من المركبات» وهو مذهب الجمهور » وما جاء على 
حلاف ذلك فمسموع, نحو قول الشاعر: 

تَرْوُجْتَهَارامِيَةًهُرمُِيُةَ بفضل الذي أعطى الأميرٌ من الرّزق9© 

فنسب إلى الاسمين معاء ول يقتصر على الصدر فيقول: راميّة 
وهو القياس؛ إذ نسبها إلى رامهرمز » وقد بنوا من الاسمين اسماً واحداء 
ونسبوا إليه فقالوا: حضرميُ في النسب إلى حضرموت , ومثل هذا ف 
هذا القسم نادرٌ » وإنما يكثر في المضاف نحو: عبشمي في عبد ثمس » 
على ما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 

ووجه ما ذهب إليه الناظم والدمهور أن الاسم الثاني من المركبين 
مشبة بتاء التأنيث » وهذا تشبيه الخليل, ووجه التشبيه أن كل واحد 


منهما ‏ أعين من العجز والتاء ‏ ليست الكلمة مبنية عليه » ألا ترى أنه 


)1( موضع كما في اللسان (بلل) » ولم يرد في معجم البلدان . 

(؟1) موضع ورد في شعر حرير والأخطل . الصحاح (مار) 37٠١/7‏ » واللسان (سرجحس » 
مار)؛ ولم يرد ف معجم البلدان . 

() من شواهد ابن عصفور في المتقرب 58/7 ؛ وهو في شرح الشافية للرضي 775/7 » 
وشرح شواهد الشافية للبغدادي ١١5/4‏ » والتصريح 777/7 , والأشموني ١90/4‏ » 
وهو شاهد لا يعرف قائله » ولا يعرف له ثان . 

(5؟) انظر الكتاب 4/8/ا” . 


كاه 


لا يتوالى في اسم واحد أربع متحركات » وتتوالى مع الناء كشجرة » 
ومع العجز ك و شغْرَ بغري” "» وأيضا فلا يكون اسمٌ على أكثر من 
سبعة أحرف ويكون همانية بتاء التأنيث كاشهيبابة» وكذلك بالعجز 
نحو: م أيادي سباء . فلما كانا على هذا النحو حذف العجز كما 
عذكتة: لقاو ايا فهذا ارك عضري سسوية بالقناف رالطناف 
إليه » حيث كان من شيئين ضّمْ أحدهما إلى الآخر » وليس بزيادة في 
الأول » كما أن المضاف إليه ليس بزيادة في الأول المضاف » ولما تقدم 
آنفا قال ابن الضائع : ووهو جيّد ؛ إذ لا يحوز فيه الإضافة » وهو أوقع 
في التشبيه”” » وحكم المضاف أنه لا يمكن فيه النسب إلا إلى الأول 
كما سيأتي إن شاء الله » فلذلك يكون الحكم هنا أيضاً » قال سيبويه 
بعد ما قرر أوجه التثنية: « فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشيء 
إذا أشبهه في بعض المواضع””, . وقد خالف الناظم بارتكابه هذا 
المذهب مذهبين آخرين: أحدهما مذهب الحرمي» حكاه عنه السيرافي: 
أنه يجيز النسب إلى العجز منهما إو إلى الصدر: إلى أي ذلك أحببت 
فتقرل في حضرموت: حَضَرِيّ إن شعت » وموتي إن شعت » وكذا في 
بعلبك: بعلي أو 0 وق بلال أباذ: بلالي أو أباذي » وكأنه اعتبر 


. ذهب القوم سَعْرَبَغرٌ , أي : متفرقين في كل وحه . اللسان (بغر » شغر)‎ )١( 

(؟) ف الأزهرية : م وائع في التشبيه » . 

5 الكتاب 7/4/9 . 

(4) شرح السيرافي 4/ق ١56‏ ب » وانظر شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١7‏ أ . 
0 


في هذا الحكم الإضافة من حيث كان كل مركب محوز الإضافة ‏ 
والمضاف قد يجوز حذف الصدر منه والنسبة إلى العجز » فحمل 
مركب تركيب مزج على / ذلك" قال ابن الضائع : و وهو 
ضعيفُ ؛ لأنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا حذف الثاني””» كما سيأتي 
؛ فقوله ومذهبه مرحوح . 

والمذهب الثاني من المذهبين مذهب أبي حاتم السجستاني ف 
النسبة إلى -همسة عشر ونحوه وهو : أنه أجاز النسب إلى الاسمين 
مفردين لأحل اللبس » فتقول: هذا ثوب أحدي عشري » وإحدوي 
عشري » وإحدي أو إحدوي عشري » كل ذلك في النسب إلى 
إحدى عشرة » يريد : أن هذا ثوب طوله إحدى عشرة » وفتح الشين 


]:51[ 


في عشري على لغة من قال: عشير فكسر الشين » وكذلك سائر المشل ' 


إلى تسع عشرة أو تسعة عشر ء فتقول: هذا الثوب ثلاثي عشري » أو 
ايك ا 1220 5 3 5 3 ا 5 ك 
عشري في ثلاثة عشر » أو ثلاثة عشر وتسعي عشري » أو عشري » 
وكأنه قاس هذا على من قال: 
تزْوْجْتهَارامِيَةهْرمُرِية 
مع أنه لا يمكن حذف الثاني لوقوع اللبس بالنسب إلى ثلاث أو 
ثلاثق» ونحوهما غير مركب » فإذا كانوا قد ينسبون إليهما معا حيث 


. أ‎ ١7 ق/١ ب ء وشرح الحمل لابن الضائع‎ ١76 انظر شرح السيرائي 4/ق‎ )١( 
. أ‎ ١1 ق/١ شرح الحمل لابن الضائع‎ )6( 
ماه‎ 


لا يراعى اللبس » وذلك في الأسماء الأعلام ففي العدد حيث يقع 
اللبس أولى أن ينسب إليهما معً"؛ وهذا المذهب مخالفٌ للجمهرر ف 
مسألتين: 

إحداهما: في النسب إلى الاسمين معا . 

والأخرى: في أصل النسب إلى العدد المركب » وهو عدد غير 
مسكّى به » ولأحل المسألة الأولى أتيتُ به عند ذكر المسألة الأخرى 
لهذا حول اله 

وأما القسم الثالث: وهو المركب تركيب إضافة فإنها عنده على 
أربعة أقسام: ثلاثة منها يكون النسب فيها إلى الثاني المضافب إليه ع 
ويحذف الأول , وواحد يكون فيه النسب إلى الأول . 

فالنوع الأول: يكون النسب فيه إلى الشاني» وهو كل مضاف 
كانت فيه إضافة الابن أو الأب وذلك قوله: 


إضافة مبدوءة بابسن أوَ ابأ 2211111 
يعت : أنك تنسب للاسم الثاني الذي تمَمّ الإضافة . أي: كان 
فيها :مانا إلبد وكانة تلك الإساده ميدوءة يان أو أبيعنه الي كان 
المضاف لفظ الابن أو لفظ الأب » كابن فلان وأبي فلان » فالنسب 


عثل هذا إنما هو للثاني » ويحذف الأول » فتقول في ابن زيد: زيديّ , 


. أ(؟17-ب١175ق/١ وشرح الحمل لابن الضائع‎ » 1١155 ينظر شرح السيراني 4/ق‎ 2)١( 
-ه١9‎ 


وف ابن كراع: كراعي » وف ابن الزبير وابن عباس وابن عمر: زبيريي 
وعبّاسي وعُمَّري » وما أشبه ذلك » وتقول أيضاً ف أبي زيد: رَيدي» 
وف أبي بكر وأبي مسلم: بكري ومسلمي / . وكذلك قالت العرب 
في ابن دعلج: دعلجي » وق أبي بكر بن كلاب: بكري » وهذا كله 
لا يقع فيه النسب إلا على الثاني » ويحذف الأول ؛ لأنهما إضافة قد 
بدأت بابن وبأب » فحيث كان أبو فلان أو ابن فلان فلي يهنا 
الحكم يجري » ويدخل في معناه بنت فلان وأم فلان » فتقول في 
النسب إلى بنت غيلان: غيلاني» وف بنت فيس: قيسي » وكذلك في 
أم السعد: سعدي » وف أم الوليد: وليديء وما أشبه ذلك » فهو 
داخلٌ تحت كلام الناظم يمعناه لا بلفظه » ووجه حذف الأول هنا أن 
الثاني هو المقصود . ولم يوت بالأول إلا ليتعرف به , فلو حذف 
الثاني هنا مع أنه المقصود وبه الشهرة والمعرفة لكان ذلك نقضا 
للغرض في الإتيان به » فلم يكونوا ليحذفوا ما كان مقصودا في 
التعريف به » فلم يبق إلا أن يحذف الأول . 

فإن قيل: هذا ظاهر في ابن فلان ؛ لأن ابن كراع لم يوضع لمن 
ليس بابن كراع ؛ بل هو ابن له تعرف أولاً بالإضافة إليه حتى صار 
غالبا عليه فلم يجز حذف الثاني ؛ لأن العلمية من حيث جاءت 
بالغلية » وأما أبو فلان وسائر الكنى فليس فيها تعريف بالثاني أصلاً ؟ 
إذ ليس يموحرد فضلاً عن أن يتعرف به الأول . 


]5“ 


فالجواب: أن العرب قصدت بالكنى التفاؤل فصيّرتة كأنه 
يتعرف بالثاني تفاؤلاً له أن يكون له ابن يتعرف به فهو داحلٌ بالحكم 
ف ذلك بالقصد » وقد عل أيضاً باللبس ؛ لأنك لو نسبت إلى الأول 
وهو ابن أو أب » فقلت: أبوي أو ابن لم يتميز أبو بكر من أبي 
عمرو ؛ ولا ابن كراع من ابن عمر » وما أشبه ذلك »؛ فنسبوا إلى 
الثاني ليرتفع اللبس ويبين المراد . 

والنوع الثاني: يكون النسب فيه للثاني المضاف إليه » وذلك 
قوله: 

أو ماله التعريف بالثاني وجب 

د ماى معطوفف على ١‏ ابن » في قوله: م بابن أو أب » » والضمير ف 
د له» عائد على , ماع وصلة ما الفعل الذي هو, وحب» إن جعلتها 
موصولة » وإن جعلتها نكرة فصفتها وجب » و و له » متعلق به وب 
« الثاني » متعلق بالتعريف , والتقدير: ولئان تم إضافة مبدوءة بما 
وجب له التعريف بأقانن ع والاي بدو لشاف :إليه و ايطك: أن النسب 
يحب أيضاً للثاني إذا كان التعريف للأول » إنما جاء من إضافته إليه”", 
ومثال / ذلك ما إذا نسبت إلى دار زيد وصاحب عمرو وغلام بكر 
وما أشبه ذلك » وهي باقية على ما وضعت له لم تنتقل بالتسمية إلى 
غير ما دلت عليه بالوضع فإنك تقول: زيدي » وعمري » وبكريأ ) 


. » في الأزهرية: « إضافة النسب إليه‎ 2 )١( 
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فتحذف الأول وتنسب إلى الثاني ؛ ويتأتى النسب إلى مثل هذا بأن 
يكون الأول قد كثر تعريفه بالثاني » حتى صار غالبا عليه ؛ وصار في 
حيز الأعلام بالغلبة كابن عمر وابن عباس في النوع الأول » وقد تقدم 
بيان كون هذا المعرّف بالغلبة ثما حصل له التعريف بالثاني في أصله ء 
وأنّ أصله ملحوظء فإن غلب فلا يعترض به عليه » وأمّا إذا كان على 
أصله 'لم يلب عليه الاسم حتى صار علما له غ ققد ينسب أيضا لكن 
ليس في تمكن النسب إليه هناك . ولكنٌ الشّلوبيين قد فرض النسب إلى 
كل منهما”'» وهر ظاهر كلام الناظم » ولا مشاحّة في مشل هذاء 
ولكن ابن عصفور فصل بين القسمين في الحكم ؛ فقال في شرح 
الجمل فيما إذا كان نحو غلام زيد باقياً على أصله لم ينتقل إلى علميّة 
بغلبة أو بتعليق: فإنك مخير في النسب إلى ما شئت » فإن شئكت قلت: 
غلابي » وإن شكت قلت: زَيْدِيّ » وإن كان قد انتقل إلى التعريف 
بالغلبة » فحكمه ما تقدّم"» ولم أرَ هذه التفرقة لغيره » ولكن 


. لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب الشلوبين‎ )١( 

(؟) الذي في شرح الحمل لابن عصفور ١١/7‏ يتفق مع المثبت هنا في حكم القسم الأول » 
ويفصل في القسم الثاني إذا كان المضاف والمضاف إليهمنزلة اسم واحد » فجعل النسب 
إلى الثاني إذا كان المضاف يتعرف بالمضاف إليه في الأصل , ثم غلب بعد ذلك ؛ فصار 
كالعلم؛ مثل ابن كراع » وابن عمر . 
وإن كان المضاف والمضاف إليه علّق في أول أحواله علماً على مسمًّاه » نسبت إلى الأول 
إلا إذا فت اللبس . فتقول في امرئ القيس : امرئي , وق عبد مناف : مناقٍ » وق 
عبد القيس : قيسي . انتهى باختصار . 


"اه 


الأبدي”" وّه ذاك » وذهب إليه » وذلك أنه حين شرع في الكلام 
على المضاف قال: , والكلام في هذا الباب في النسب إلى المضاف » 
وهو علم أو غالب لا في العلم على الإطلاق نحو: غلام زيد الذي 
لجس عنما ولا غالن) »عه الةارقمي والتدسية إلنه ولا التمسين إل 
مفرداته » وليس مجموع الاسمين معنى مفردٌ فينسب إليه كابن الزبير » 
وامرئ القيس » قال: فإن قال قائلٌ: كيف تنسب إلى غلام زيدٍ إذا لم 
يكن علماً ولا غالبا ؟ ا 

فيقال له: هذا سؤال فاسد ؛ لأنك إن كنت قاصداً السؤال عن 
النسب إلى مفرداته فما الفائدة في قولك: كيف تنسب إلى غلام زيد , 
وهلاً قلت: إلى زيد أو إلى غلام ؟ » وإن كان قصدك السوالَ عن 
مجموع الاسمين فقد تقدّم ‏ يعني في المركب تركيب مزجء هذا والأمر 
أيسر مما قال ؛ لأن النسب إلى غلام زيد » وهو غير علم ولا غالب 
نات دق حي مان هذا اللفظ واقعاً على الغلام » وهو المراد بالكلام 
حين أخبرت عنه / مشلا بالقيام في قولك: قامغلام زيد ؛ لأنك 
أردت مدلولي الاسمين معا في إخبارك ؛ إذ ليس إتيانك ب , زيدى 
لأحل أنك تخبر عنه بشيء » وإنما أتيت به تخصيصاً للغلام من بين 


. 589/١ شرح الحزولية للأبذي‎ 2)١( 
» والأبذي هو علي بن محمد الخشين » ينسب إلى أَبذة في وسط الأندلس » نشأ بإشبيلية‎ 
» ولازم الشلويين » وأبا الحسن الدباج سنين » وأملى تقاييد على كتاب سيبويه‎ 
والإيضاح؛ واللحمل» وغيرهاء توفي سنة 545 ه . ترجمته ف : إشارة التعيين : 377 آ‎ 
. ١99/17 وبغية الوعاة‎ » ١١54 : ء والبلغة‎ ”8 
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جاتر القلماث فصان #الألق:والتلام حرا مين الكلمةاء+وإذا كان 
كذلك . وكان بينك وبين مخاطبك عهدّ فيه» فما الذي يمنع من أن 
تنسب إليه » لا فرق بين النسب إليه في هذا الحال والنسب إليه إذا 
صار الاسم غالباً عليه وهم يقولون: إنما نسب إلى الثاني في الذي 
غلبت عليه الإضافة؛ لأنه المقصودء وبه الشهرة » أي: المقصود في 
جهة التعريف الغالب ؛ لأنه ما غلب إلا تعريفه بالثاني » فكذلك أيضا 
يكون الحكم فيما إذا لم يغلب ؛ لأن الثاني أيضاً مقصود » وبه 
الشهرة والتعريف » اللهم إلا أن يقال: إن اللنسب إلى مثل هذا يقل 
لبعده عن شهرة الأعلام ؛ إذ هو مفتقر إلى عهد, وتقدم معرفة به 
بينك وبين مخاطبك» فهذا الذي يقال» لكن ذلك غير مانع من صحة 
السب إليه ع فما قاله الأبَدَي فيه ما ترئ ؛: وغلى هذا التقرير نقول : 
إنه يدحل تحت كلام الناظم في النوع الأول أبو فلان وابن فلان وإن 
لم يغلبا » وكذلك بنت فلان وأم فلان » وهو ظاهر» ووجه النسب 
إلى الثاني في النوع ما تقدم في النوع الأول من أن الثاني مقصود ء 
وبه الشهرة والتعريف, فلم يمكن حذفه لفقد ذلك المقصود بحذفه . 
والنوع الشالث: يكون النسب فيه إلى الأول لا إلى الثاني » 
ويحذف الثاني » وهو ما عدا ما تقدّم إذا لم يوقع لبسا » وذلك قوله: 
فيما سِوَّى هذا انسَبَنْ للأوؤل 
مله كارن إل الرعيك ل تلان حرو فيال مدان ب اين ور جنوه 
أن ما سوى ما تقدَّم ذكره من النوعين المذكورين يكون النسب فيه 
إلى الاسم الأول من المضافين , وتحذف الثاني » ويجري على ما تقدّم 


55؟:ه6- 


ف أقسام المركب من حذف عجزه » والنسب إلى صدره » ولم يبين 
هذا النوع بيانا يخصّه في نفسه كما فعل في الأرّلِين » وإما عرّفه بنفي 
ما عداه؛ وهو تعريف جمليّ ولكنه موفو بالمقصود؛ إذ معناه: كل 
مَعناف م يتعرف فيه الأول بالشاني ولا كان مبدوءا بابن أو أب » 
وحقيقته أن كل مضاف وقع علما لشيء بالتعليق والوضع الأول » ولم 
يُرّد به معنى غير ذلك » هذا هو التعريفُ الخاصٌ به كامرئ القيس » 
وعبد / القيس » وما أشبه ذلك » فمثلٌ هذا تقول فيه: امرئي ومرئي [350؛] 
في امرئ القيس » وعبديّ في عبد القيس » قال سويدٌ بن أبي كاهل : 
هُمْ صلبوا العبدي في جدع نخلةٍ فلا عَطَسَتَْ شَيَانُ إلا بأجدَعًا؟ 
وقال ذو الرمة في النسبة إلى امرئ القيس : 
بين نسبةٌ المرئيّ لؤهاً كما بيّنت في الأدم العُوَارا 
إذا المرئي شب له بئات عَصبْنَ برأسه إبة وعارا 
إذا المرئي سيق ليوم فخر أهِينَ ومدٌّ أنواعاً قصارا 
إذا مرنيّةَ ولّدَت غلاما فالأمُ ناشئ نشيغ امحتارا 


وف هذه القصيدة في رواية بعضهم : 


09 البيت في تأويل مشكل القرآن : 519ه » والمخنصائص "١/5‏ » والصاحبي : 718 : 
والصحاح (شمس) 41/78 » والحماسة البصرية 7558/١‏ » وأمالي اين الشحجري 
.», والمخصص 554/١4‏ . 
وقد نسب البيت إلى امرأة من العرب ‏ ونسب إلى قراد بن حنش الصاردي . 


”هم 


ويَهْلِكُ ومنْطَّهًا المرئي لغواً 2 كما ألغيت في الديَِ الحوَار)() 

وريروى هذا البيت لحرير رفدَ به ذا الرمة ف قصيدته هذه مع بيتين 
قبله فانتتحلها ذو الرمة"»؛ نقل ذلك البكري ف صلة الموصول؟, 
وكذلك إذا سميت رجلا ب, غلام زيار بالعليقا أرقا :“نكرل وف 
رغلامي» ؛ وف صاحب عمرو علّماً » كذلك صاحي » وأمثال ذلكء 
والنسب إلى الأول الذي هو الصدر وحذف الشاني هو القياس 
والوجه؛ لأنُ الثاني .منزلة تمام الأول » وواقع موقع التنوين منه » حيث 
لم يكن له تأثيرٌ في تعريف الأول فصار الاسم الأول يمنزلة «وزيد, ء 
والثاني : بمنزلة التكملة له ك , التنوين» » فهذا أولى بالحذف » ولكن 
عرض فيما تقدّم شيء أوحب ألا يحذف الثاني » فإذا زال ذلك 
العارض فلا بُدّ من الرجوع إلى الأصلٍ , ما لم يقع لبس كما سيأتي » 


: مطلعها‎ ١7947  ١19/9/؟ هذه الأبيات من تصيدة ف ديوانه‎ 2)١( 
نبت عينلك عن طللٍ بمُرَى عفتهُ الرّيحٌ وامتنح القطارا‎ 

وهي أبيات مفرئة في القصيدة . 

. » ف الأزهرية: م ونقله ذو الرمة في قصيدته هذه مع بيتين قبله وانتحلها‎ 2 )٠( 

)2 أبو عبيد عبد الله بن أبي مصعب البكري بكر بن وائل؛ أندلسي لغوي متعدد المعارف» 
أحازه ابن عبد البر » ولي القضاء بلبلة » له مولفات منها: معجم ما استعجم » والتنبيه 
على أبي علي القالي ف أماليه » وشرح فصل المقال ف شرح كتاب أبي عبيد في الأمثال » 
وصلة المفصول (الموصول) . ترجمته في : كتاب الصلة لابن بشكوال : 788-7841 »2 
ومقدمة كتاب معجم ما استعجم ص ش » والأعلام 3717/4 . 


كلاه 


فإنه يرجع إلى النسب إلى الثاني ؛ لأنّ اللبس عارضُ يجب اعتباره 
عند الناظم . 

والنوع الرابع : يكون النسب فيه إلى الثاني على غير الأصل ع 
ويحذف الأول لطروء لَبْس فيما قبله» وذلك قوله , ما لم يُخفْ لبس »» 
عن اهادم اكور بن ولاك افرع لصوي نلا عن 1 بن 
بحذف الثاني لبس فإن وقع لبس فالمفهوم أن النسب لا يكون للأول؛ 
وإنما يكون للثاني » ثم مثل ما يقع فيه الس فينسب إلى الثاني ب « 
عبد الأشهل » » وذلك أنك لو نسبت إليه على القياس فقلت: عبدي 
لالتبس بعبد القيس أو عبد الدار » أو غير ذلك من العباد المضافة » 
فيطرح الأصل لذلك » فيقال فيه: أشهلوا ؛ إذ يفهم منه النسب إلى 
عبد الأشهل؛ وعلى هذا قالوا في , عبد مناف ع : مناقٌ » قال سيبويه : 
وسألت الخليل ( رحمه الله ) عن قوطم ف م عبد مناف» : مناق » 
فقال: أما / القياس فكما ذكرتُ لك إلا أنهم قالوا: منافٍ مخافة 
الالتباس”"2» يعين: الالتباس بعبد الدار » إلا أن النحويين في مراعاة هذا 
اللبس على فرقتين » فمنهم من يقف ذلك على السماع كابن أبي 
الربيع » ويجعل منافياً وما جاء نحوه شاذً””؛ ومنهم من يقيسه وهو 
دكن النافل» كما رابك وهر ظاهر كلك سيبوية#الآنة الما ذاكر 


(0) الكتاب 5/8لا؟. 
(1) الملخص ف ضبط القوانين 11715/7- ١178‏ . 
د2لااه ‏ 
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كلام الخليل ني مناقّ قال هو أو الخليل : ولو فعل ذلك يما جعل اسم 
من شيئين جاز كراهية الالتباس”". هذا نصّةُ » وإليه ذهب المسيراقي”© 
والشلوبين”" وابن عصفور” وغيرهم. 

واعلم أنه قد تقرر من هذه الأنواع أنه لا ينسب إلى الاسمين معا 
المضاف والمضاف إليه »بل إلى أحدهما » وإنما كان ذلك ؛ لأن الأول 
من الاسمين إعرابه بحسب العامل » والثاني مخفوض بلا بد بالإضافة 
إليه » وإذا كان كذلك لم يكن أن تزاد ياء النسب ف آخحر الاسم 
بالحقيقة » وهو آخر الثاني مع بقاء الأول ؛ إذ لو قلت في غلام زيد: 
غلام زيدي » وياء النسب لا بد أن ينتقل إليها الإاعراب . فإن نقلت 
إليها الإعراب الأول مع أنه مضاف إلى الثاني لم يمكن الجمع بين 
إعرابين » وإن أزلته عن الإضافة إلى ما بعده تغير عما كان عليه قبل 
ولا يمكن أيضاً أن ينتقل إلى الياء إعراب الاسم الثاني فيلتيس 
ممضاف إلى منسوبء قال سيبويه”©: كما لا تقول في تثنية أبي عمرو: 
أبو عمرين » فالأول هو الذي ينبغي أن تحري الأحكام عليه؛ لأن 
الثاني من تمامه» ولا يجوز أيضاً أن تلحق ياء النسب الأول» ثم تضيفه 


. الكتاب 5/8لا”‎ )١( 

")2 شرح السيراتي ؛/ق 54١أ.‏ 

(0) ل أئف على رأيه في شرحه على المقدمة الجزولية . 
 )5(‏ شرح الجمل 71/9 . 

(ه) انظر الكتاب 7/5/8 . 


ماه 


إلى الثاني» فيلتبس ممنسوب مضاف إلى ما بعده. هذا مع أن النسب 
قد يحذف بسببه من الاسم الواحد إذا طال؛ فهذا أولى بالحذف؛ لأنه 
أطول مع أن الضرورة تضم إلى ذلك » كما تقدم تقريره . فثبت أنه 
لا بد من حذف أحدهما: إما الأول » وإما الثاني . وما جاء على 
حلاف ذلك فشاذ ومسموع , يحفظ ولا يقاس عليه » والذي نقل ف 
مخالفة أنهم بنوا من الاسمين اسماً واحداً على زنة الأسماء » فقالوا في 
عبد همس : عبشمي» قال عبد يغوث بن وقاص ال حارثي : 
وَنَضْحَكُ مني شيخةٌ عِبْسَمِبّةَ ‏ كأث ل ترى قبلي أسيراً يماي" 
وني عبد القيس: عبقسي» وإلى عبد الدار : عبدري » وهو كثير 
وكذلك ”“جعله الجوهري قياساً على ما يظهر منه في الصحاح©. 
وقال ابن خروف : إنه كثير غير مقيس”؛ والجمهور على أنه لم 


0( عبد يغوث بن الحسارث بن وقاص الحارئي ؛ فارس » شاعر » جاهلي » أسِر ف يوم 
الكلاب الثاني » وقتلته الرباب بفارسهم النعمان بن حساس » ورثى نفسه بقصيدة من 
عيون الأدب » منها هذا البييت . وهو ف ذيل أمالي القالي ١70/7‏ ء والعقد الفريد 
ه/» ١77ء‏ والصحاح (همس) 9588/1١‏ ؛ وشرح المفضليات للتبريزي : 5١١‏ » 
والخزانة 75١1/5‏ . 

(؟) في المصرية زيادة: و لعله » . 

(95) الصحاح (شمس) 998/9 . 

(2)54 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 479 . 
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يبلغ مبلغ القياس» وقد نص سيبويه على عدم القياس فيه'"', وهو 
الأصحء وإليه ذهب الناظمء حيث قصر النسب على أحد ذينك 
الوجهين: إِمّا النسب إلى الصدر وحده. أو إلى العجز وحده ؛ ثم 
يقى النظر مع الناظم في هذا الفصل في مواضع : 

أحدها: قوله: , وانسيب لصدر جملة » فإنه يقتضي حواز النسب 
إلى نفس الحملة من حيث هي جملة » وهذا لا يعقل » وإما ينسب إلى 
الجملة إذا صارت في حكم المفرد وذلك عند التسمية بها » فعند ذلك 
يصح النسب إليها ؛ لأنه كالنسب إلى زيد وعمرو » وأما غير ذلك 
فممتنعٌ لا يصح ؛ إذ لا يعقل أن يسأل أحدٌ: كيف تنسب إلى قولك: 
قام زيدٌ » فإن هذا لا ينسب إليه » كما لا يصح أن ينسب إلى الفعل 
ال اشرق وروهو نش تحرط وز كان السن تهنا لاماي 
والناظم ل بين كونه مختصاً بالأسماء » فصار كلامه في ظاهره غيرٌ 

والشاني: على تسليم أنه أراد الجملة المسمى بها لم يبين إلام 
ينسب؟ وذلك أن النسب إنما هو إلى الجملة نفسهاءلكن لا ينسب 
إليها إلا بالنسب إلى صدرهاء وهو قد قال: م وانسب لصدر جملة , ع 
وهذا الكلام إنما يفيد حواز النسب إلى صدر الجملة لا إلى الجملة ‏ 
وهذا غير مطلوب ؛ لأنّ صدر الحملة إذا كان اسما كزيد قائم » فوجه 


(١‏ الكتاب 9لا بالالا. 


السؤال: كيف تنسب إلى زيد ؟ إذ لا فائدة في إضافته إلى الجملة إذا 
أردت النسب إليه » وإن كان صدرها فعلاً لم يصح من أصله ؛ إذ لا 
ينسب إلى هذا الصدر , وَإِئما مطلوبنا هنا هو كيفية النسب إلى الحملة 
لا حواز النسب إلى صدرها » فهو أراد أن يبين معنى فخرج إلى معنى 
آعحَرَ غير محتاج إليه. 

هذا وإن كان قصده معلوماً عند العارف بالمسألة » فإنما الكلام 
معه في لفظه بالنسبة إلى تعلم العربية منه» فوجه الكلام هنا أن لو قال: 
وافتا طلنملة و بان “سن إل ديمج ابتفكرف حرفا امنا 
يعطي هذا المعنى . 

والثالث: إذا سلمنا ما ذكر » فهو لم يبين كيفية هذا النسب ؛ 
لأنه إنما قال: م وانسب لصدر جملة » » وهذا الكلام غاية ما يعطي: أن 
الك القيدكئاء السب »يقتي علق العسر متك اعد قن 
يتوهم بقاؤهء وكذلك قوله: 


/ وقوله: 
فيما سوى هذا انسيبّن للأؤّل 
وقد تقدم أنه لا بد من حذف غير المنسوب إليه من الحزئين » 
فكان حقاً على الناظم أن ينبّه على حذف ما لم ينسب إليه » فتركةٌ 
لذلك إحلال كبير . 
والرابع: إتيانه بعبارة قاصرةٍ غير موفية بأطراف المسألة ؛ لأنه 


2 خرن 5 


[54؛) 


قال: «وانسب لصدر جملة , فقصر ذلك على الجملة » وهذا الحكم 
ليس بمقصور عليهاء بل هو عام في كل ما يحكى ني الكلام » ولذلك 
لما برب سيبويه على المسألة قال: م هذا باب الإضافة إلى الحكاية” ”م 
فدخل تحته الجملة المسمّى بهاء وكل مايحكى ممايسمى بهء 
وكذالك فوعيكها وى لولاوو إناو ونا اسه ذلك عا إذا سمي 
به بقي على حاله . وذكر أن حكمه حكم الجملة » فكما تقول: 
تأبعلي وبرّقيّ في : تأبط شرا وبرق نحره , كذلك تقول في الإضافة إلى 
د حيثماء مسمِّى بها : حيثي » وف الإضافة إلى « لولاء : لوي » وإلى 
دإتما, : 2 » فتجذف العجز وتنسب إلى الصدر””. وهذا عام في 
كل م ركب يُحكى . 

فكان من حق الناظم أن يْعُمٌ ولا يخصٌ ؛ إذ كان يرهم تخصيصه 
أنه لا يفعل ذلك إلا بالجملة وحدها » وهو مفهومٌ مُخِلَّ » وكلامه في 
التسهيل شاملٌ ؛ إذ قال: ه ويحذف لها (يعين لياء النسب) عجحز 
المركب غير المضاف”, » فإن المركب يشمل ما تقدمء فلو قال: 
ووانسب لصدر ما حُكِي » أو ما يعطي هذا المعنى » لكان أعم وأولى . 


19 الكتاب «/لالا” . 
(5) انظر الكتاب */لالا” . 
(*) التسهيل : 551١‏ . 
ريع د 5 


والخامس: أن قوله: 
... ... ... وصدر ما ركب مزجا ... ... 2 

عام ني كل مركب تركيب مزج » سواء أكان علماً أم غير علم؛ 
وذلك غير صحيح ؛ لأنّ النحويين نا أحرّوه على عمومه في الأعلام 
00 
صدره قياساً » فإن سميت بِمَشْعْرَيعَرَ» قلت: شَغْرِي » وإن ميت ب« 
خمسة عَشَر قلت: نَحَمْسِي » وكذلك سائرها ؛ أما ما كان مركبا 
غير مسمّى به » فإنهم قالوا: لا يحوز النسب إلى « خمسة عشر ع وهو 
عدد على أصله؛ ولا إلى أحد عشر وأخواتهما من المركب ؛ لأنه 
يلتبس يمثل صدره من المفرد؛ إِذْ لا يعرف إذا قلت: حمسي أو أحَدِي» 
هل نسبت إلى خمسة عشر أو إلى خمسة » أو إلى أحد عشر أو إلى 
أحد؛ فلما كان ذلك يوقع اللبس تحامّوه ولم يتكلموا به . وقد أجاز 
أبو حاتم النسب إلى العدد المركب وهو عدد » ولكن الحق الياء 
الافيق عا مفردين فتقرل هذا ثوث احدئ عسرئ ‏ وقيي 
عشري”") وقد تقدّم تمثيل ذلك » وإنما فعل ذلك خحوف اللبس ؛ إِذْ 
كانوا إِمّا تركوه للبس » فهذا العمل لا يقع به لبس » فلا يجتمع » وقد 
تفقوو انه على قزل 


2 م اك را .وم هه 
نَرْوَجْعَهَارامِيَةمُرمُرِية 


. 75/7 ء وشرح الرضي على الشافية‎ 1١57 انظر شرح السيرافي 5/ق‎ )١( 


2 ##"اهم ل 


]5 


وأنه لا يمكن حذف الثاني لأحل اللبس » وإذ كانوا قد ينسبون ١‏ 
وإن وقع اللبس .كالأعلام » ففي العدد حيث لا يقع لبس أولى 
بالجواز » قال ابن الضائع: روهو وجه » غير أنه لا يوحب إلا طرح 
النسب إلى الأول » وحذف الثاني » فيستغنى عسن النسب إليهما بما 
يعطي معناه » كما استغنوا عن إضافة اث عشر اسم عدد » وقد بنت 
العرب من الاسمين اسماً واحداً » فقالوا: في حضرموت]: حضرمي » 
ولم يطردوه كما لم يطردوا النسب إليهما, » وقال: , ولا شك أنه لا 
يحوز أن يبنى من حخمسة عشر اسم واحد » فكذلك لا ينسب إل 
الاسعين””م . 

فإن قيل: كيف هذا مع أنكم أحزتم النسب إلى حخمسة عشر: 
حخمسيء وهو يلتبس بالنسب إلى المسمى بخمسةٍ أو حمس » ولم تراعغوا 
الس + تلع راعكمره .قا اعد قال التسدية وم ترافوك به النسمية؟ 

فالجواب: ما قاله السيرافي من أن اللبس لا يراعى عند التسمية ؛ 
لأن الأسماء الأعلام ليست تقع لمعان ف المسمين » فيكون التباسهما 
ررق عات وان لعو نيدن عاك مافال الحكة فزن قاد 
واقعة لمعان في مدلولاتها يوجب اللبس فيها الفصل بين المعنيين » وقد 
عرق لسرب ادلي زا خفل به لعلم المعحاطب يما نسب إليه 
كقولنا: حنفي وربعي في النسب إلى: حنيفة وربيعة » وإن كنا بحيز أن 


٠0١ (‏ شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١1‏ أ. 
65 


يكون في الأسماء: حَنفْ وربّعٌ » وذلك لعلم المحاطب يما ينسب إليه ؛ 
إذ هو اسم علم بخلاف العدد ؛ فإنه لا يعرف يما ينسب إليه إلاامما 
يدل عليه » فامتنع الوقوع في اللبس ؛ لأحل ذلك”/ انتهى . 

وأيضا فإن اللبس في الأعلام قليل النسبة إلى كثرته في غيرها , 
فاغتفر فيها لقلته » ولم يغتفر في غيرها لكثرته » وإذا ثبت هذا فإطلاق 
الناظم القول بالنسب إلى الصدر » ولم يقيده بالعلمية » فيه ما ترى » 
ولا يقال: لعله ارتكب ف ذلك مذهب أبي حاتم في جواز النسب إلى 
عية عفن وروم وف عيد لا نااشول: مذهب أبي حاتم من 
العندوة كان مكيق فلالا مايقل آرياك لانت فضناد عن اهل 
المختصرات رشق حار وال عاك مقيك ارام فر 
نقل عنه » وعلى هذا فلا يستقيم الحمل على مذهب أبي حاتم ؛ لأنه 
إنما أحاز النسب إلى الاسمين مفردين » والناظم لا يقول بهذا , ولا / 
يقتضيه كلامه » وإنما يعطي كلامة النسب إلى الصدر خاصة وحذف 
العجز » فكان هذا مذهباً ثالثا لم يقل به أحد من النحويين . 

والسادس: أنه أطلق القول في الإضافة بابن أو أب » فالنسب 
هنالك يكون للثاني لا للأول » والإطلاق غير صحيح ؛ لأن ما كان 
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أحدهما: أن لا يكون مسمَى به . فلا شك أن حكمه ماقالء 
وكذلك ما كانت كنية تحري ذلك الحرى ؛ لأن الكنية معتبرة الأصل؛ 
إذ هي غير معلقة وضعاً على شخص بعينه » بل مرادهم ب , أبي فلانه 
أن يكون أب لفلان فصار كقولك: هذا ابن فلان تريد: ولده » وهذا 
أبو فلان تريد: والده . 

والثاني: أن يكرن مسمّى به معلقاً على رجحل بعينه بالرضع 
الأول لا يراد به معنى غير التعليق على المسمّى . كما كان امرؤ 
القيس معلقاً على رجل بعينه » لا يراد به معنى سوى التعليق على 
الست و1 كه سك فرك الفردري ج ذلا يفيت ]إلية: إلا نات 
العجز » فتقول في ابن زيدء علما: ابي أو بنوي » وفي أبي زيد علما 
كذلك: أبويّ لا بد من هذ”"؛ إذ العلة الي لأحلها نسب إلى العجز 
هناك هي: قصد الثاني للتعريف به » وليس ذلك هنا بل حاصله 
حاصل امرئ القيس » فدخل تحت حكم امرئ القيس في أن العلمية 
وقعت بهما معاء ولم يتعرف الأول بالثاني » كما أنه لو كان رجحل 
غلاما لزيد » فكثر تعريفه به حتى غلب وصار ف حير الأعلام : 
وأردت أن تنسب إليه لوحب أن تقول: زيدي ؛ لأنّ التعريف هنا 
بالغلبة لا بالتعليق » هذا ما في هذه المسألة » وهي ما قرّر ابن 
الضائع”"»: وذكر أنه القياسٌ عنده » وهو قياس لا مدفع فيه » قال: ولم 
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أرّ أحداً تتبعهما كذاء بل اقتصروا على ابن فلان وأبي فلان". 
فالناظم لم يلتفت إلى هذه التفرقة هنا ء وهي ضرورية , وكلامه ف 
«التسهيل »”"' صالح لهذه التفرقة الحسنة الي تركهًا إخلالٌ . 

والسابع: أنه أتى بنوعين أحدهما داحل في الآخر ء فكان من 
حقه أن يأتي بهما نوعا واحداً ؛ لأن الإتيان بهما نوعين تطويلٌ بلا 
فائدة» وذلك أن نوع الإضافة المبدوءة بالابن أو الأب داحل في 
الإضافة ال يعرف بها الأول بالثاني ؛ لأن ابن فلان أو أبا فلان إنما 
وجب فيه النسب إلى الثاني ؛ لأن الثاني مقصود » وبه التعريف 
والكتورةاء قلق جلف لكان ننه الفرض كما قنع ينعطة وهنا 
بعينه هو الذي عُرف به النوع الثاني » قصار النوع الأول حشواً ؛ 
لأنه لو سكت عنه لم يسقط له مما / أراد شيء » وحيث اكتفى ف 
التسهيل بهذا الثاني فقال: ويحذف لما عجز المركب غير المضاف 
وصدر المضاف إن تعرّف بالثاني تحقيقاً » وإلا فعجزه . وقد يحذف 
صدره خوف اللبس”©". 

والجواب عن هذه الاعتراضات أن يقال : 

أما الأوّل: فمن المعلوم أن الجملة من حيث هي جملة لا ينسب 
إليها ؛ إذ لا يتأتى فيها ذلك من جهة المعنى ؛ لأنّ النسب إلى الشيء 
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إضافة إليه في المعنى » والإضافة مختصّة بالأسماء » فإنما قصد الناظم ما 
يفبع نسل > وذلك الجملة النسى بها : 

وأما الثاني: فإن القصد يفهم من كلامه » وإن كان كلامه إنا 
وقع ا خنوايا لسؤال كيف تنسب إلى الجملة » وذلك أن قصده بيان ما 
يعرض في الاسم المنسوب من التغيير » فهاهنا لا بد أن يحمل كلامه 
على هذا القصد ء فإذا حملناه ذلك لاح لنا أنه يريد: أن الحملة ينسب 
إلى صدرها؛ أي: تلحق ياء السب صدرها » وإما أن يريد ما صدر في 
الاعتراض فذلك لا يسأل عنه من عنده أدنى مُسلْكَةٍ من العربية ع 
فأطلق العبارة اتكالاً على ما يفهم العاقل المندبر فيها » وقد تضيق على 
الناظم العبارة حتى يأتي بها ف غاية من التثبيج”؟ فيسمح له لمكان 
ضرورة النظم » ولذلك سومح الشعراء في الضرورات » وأحيز 
ارتكابها قياساً على ما هو مبسوط في مظانه » وهذا الجواب حار في 


......... وصدرما ركب مزجا ولثان ثَمّمًا 
إلى آخره : 
وأمًا الثالث: فإن الكيفية مفهومة من كلامه 0 وذلك أنه قد 
تقدم له الإشارة إلى أن ياء النسب موضعها الآخرء أي: آخصر 
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يأت به على وحهه . انظر اللسان (ثبج) . 
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الكلمَة فلة تلفق وسطا + ولا قال هناه واوانسي المسدر له كان 
معناه ألحق ياء النسب آخر الصدر » وآخر الصدر إن كان آخر الاسم 
على ما اقتضاه كلامه أول الباب فهو المراد » ويفهم منه أنه لا 
يكون بعد الياء شيءٍ » وهو معنى الحذف . وإن لم يكن آخِرَ الاسم 
لم يصح كلامه الأول » لكنه صحيح » فلا بد من انحتام الحذف للعجز 
حتى يكون آخر الصدر هو آخر الاسم »؛ والاسم هو الحملة كلها لا 
بعضها » فلا يقال: إن الياء قد وقعت آحر الصدر ء فهي واقعة آخخراً؛ 
ِذْ ليس آخر الصدر آخراً » وكذلك القول في قوله : 
......... وصدرما ركب مزجا 0 

وغيره » فأمًا قوله : م ولثان تمّمًا إضافة » فإن معناه: ألحق الياء 
شيئين: فكان من حقه لو لم يُرِدْ حذف الأول أن يقول: وانسب 
للمركك يلتناق اليناء اخره والآن أعتر الكلمة الثانية اع للذرق 
بسبب المزج » لكن لا قال: , ولئان, أي: وانسب لثان دل على أن 
مراده النسب إلى الكلمة الأخيرة فقط مع اطراح الأولى وزوال المزج؛ 
إذ لا يظهر للكلمة الثانية آخرٌ إلا بذزلك » فإذن الحذف قد تضمنه 

وأمّا الرابع: فإنا لا نقول: قد يدحل له ما سوى الجملة من 
الحكاية في تركيب المزج ؛ أن « حيثما» و م لولاء ونحوهما من قبيل 
ما ضُمّ صدره إلى عجزه وصيّرا شيا واحدأ » ولا يقتصر ب كيب 
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المزج على الأعلام » وأما الإبهام بالمفهوم فلا يتجه ؛ لأن ذلك مفهومٌ 
اللقب » وهو مردودٌ . 

وأمّا الخامس: فإن النسب إلى الأعلام المركبة كثير وشهير فتكلم 
عليه » وأما النسب إلى غير الأعلام فنادرٌ بالنسبة إلى باب (المركب) 
فلم يحفل بالتنبيه على المنع فيه » وأيضاً فإن النسب إلىما ركب مما 
ليس بعلم موقع في اللبس كما تقدّم في السوال » بخلاف العلم فإنه لا 
يوقع ف الغالب لبسا » وقد عرف من حال الناظم احتنابه اللبس ف 
مسائلٌ كثيرة وأبواب عدة » ومن جملتها هذا الفصل ؛ إذ قال فيه: 

ما لم يُحَف لبس كعبد الأشهّل 

لقعي اله القففة عازه ار مسن ا قر لي عش غير 
علم لالتباسه بما ينسب إلى غير المركب » فلذلك ‏ الله أعلم - أطلق 
العبارة إطلاقاً . 

وأا السّادس: فإن الناظم إنما أراد القسم الأول , وهو مالم 
يكن مسمّى به؛ والحكم المذكور فيه صحيح » وأما المسمَى به فهو 
نادر ومرفوض قلما يأتي من كلام العرب ابن فلان وأبو فلان علما 
بالتعليق» وإنما يأتي علماً بالغلبة» والعلم بالغلبة حكمه حكم غير العلم 
كما تقدم » ويكفيك عذراً عنه أن النحويين لم يذكروا فيه إلا قسم 
التعريف بالغلبة » وأهملوا التعريف بالتعليق حتى عد ابن الضائع أنه لم 
ينبه عليه أحد إلا هو©. وما ذاك إلا لفقده في كلام العرب » فالناظم 
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ف تر كه غير ملوم من جهتين: 

إحداهما: أن المتقدّمين يذكررة نضا ولاتخرروا منهء فاتبعهم 
هر في ذلك. 

والثانية : فقده أو قلته في السماع . 

وأمًا السابع: فتقول : إن ما بدئ بابن أو أب على قسمين: 
أحدهما: ما ظهر منه وجه التعريف بالثاني » كما إذا قلت: هذا ابن 
زيدٍء هذا ولد زيدٍ » وما / أشبهه مما لم يغلبْ عليه الاسم . 

والثاني: ما لم يظهر فيه وحه التعريف وإن كان أصله ذلك » 
وذلك الكنى بالنسبة إلى الأب كأبي فلان » والتعريف بالغلبة بالنسبة 
إلى ابن فلان » وهذا هو الغالب في الأب والابن المنسوب إليهما, 
وعلى إرادته هذا الثاني » لا يكون عليه اعتراض ؛ لأن وحه تعريف 
الأول بالثاني فيه غير ظاهر » وإنما ظاهر الأمر فيه تعريف العلميّة : 
وكذلك يعدون من أقسام العلم المعرف بالغلبة والكنية » وقد تقدم له 
ذلك في باب .«العلم) إذ قال : 

واسما أتى وكنية ولب 
وقال ف آخر الباب : 
وقد يصير علمابلغلبة مضافٌاومصحوبٌ أل كالعقبّة 

لكن الفرق بين هذين وبين العلم بالتعليق أن هذين يظهر فيهما 
القسد الأصان مق التعريس يالنالن ؛ إد كان عو أفسل التلكه فوينا 
كما تقدم , فالثاني هو المحرز لعلمية الغلبة فيهما » فلو فرضنا زوالّه 
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والنسب إلى الأول » لذهب التعريف المكتسب بالغلبة » فأمًا هنا فإن 
التعريف بالثاني غير ظاهر ولا بين . 
ولذلك حرّر العبارة في التسهيل ف هذا المقصد ؛ إذ قال: وصدر 
المضاف إن تعرف بالشاني تحقيقا أو تقديرا" »وأشازباتقدير إلى 
الكدن لامرك بالغلية لكا كان التعريق: بالنائ آمرا تقديري! ل نيت 
أن يكتفي بالنوع الثاني دون الأول» وهذا يمشي في القسم الثاني » 
وأما الأول وهو ما ظهر فيه وجه التعريف فهو قليل ف النسب إليه ؛ 
وأيضاً فإنما يريد بالنوع الثاني ما عدا ما تقدم » فكأنه يقول: انسب 
لثان نمم إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما وحب له التعريف بالثاني 
من غير الابن والأب» ولو لم يرد هذا لداخل التقسيمٌ » والحمل على 
عدم التداحل أولى . 
* * * 
واجبّر برد اللام ما منه حرف جوزاً إن ميلك رده ليف 
في جمقي اللصحيح أو في التنية 2 وحك مجبور بهذي توقيية 
هذا الفأضل يتكز ويه حك الأسبه الحذو ف مله إذا نشب إلينةه 
وما يرد إليه الحذوف وجوباً أو جوازا » وما لا يرد إليه » وما يلحق 
مع ذلك من التغيير الحادث في النسب . 
واعلم أن ما حذف منه حرف على ثلاثة أقسام : 
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أحدها: ما كان المحذوف منه الفاء كشيّة وعِدَة » ونحو ذلك . 
والثاني: ما كان المحذوف منه العين كْسّه ومُذَ إذا سُمَّىَ / بهء [4"؛) 
فإنّه عند سيبويه محذوفٌ من (منذ) » فلذلك تقول في تصغيره : 
كيز" ظ 

والثالث: ما كان المحذوف منه اللامّ كيّدٍ ودّمٍ وابن واسم ونحو 
ذلك . وهو كثير » والناظم أذ يتكلم على حكم كل واحد من هذه 
الأقسام إلا القسم الثاني » وهو ما حذفت منه عينه » فإنه لم يتعرض 
لحكمه ولا أشعر به » فربما ينقدح للسائل سوال عن هذا فيقول: كان 
من حقه إذا تكلم عن القسمين أن يذكر القسم الشالث» كما فعل 
غيره من النحويين» والمواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن ما حُذفت عينه قليلٌ حدا في كلام العرب » حتّى 
إنه لم ينقل إلا اللفظة أو اللفظتان » وما لا يعتد به فاختصر الناظم 
ذكره لذلك . 

والثاني: على تسليم أنه كثير ومحتاج إلى ذكر » لم يذكره ؛ إِذْ لا 
زيادة فيه على ما ثبت له » وذلك أنه لما ذكر القسمين وما يغير منهما 
دل على أن ما سكت عنه لا يغير عن حاله » ويدل على هذا المقصد 
من كلامه: أنه لما ذكر منه ما حذف منه الفاءء لم يذكر منه إلا ما 
يحب فيه الرد وهو« شِيّة » ونحوه » وسكت عما الحكم فيه أن يترك 
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على حاله كزنة » ورقة» وعِدّة » وما أشبه ذلك» فليس قصده إلا ذكر 
طاكندا ب عابت انز نا لين ادو النرير ال كبس الو ليناد 
النسب » فقد تقدم ذلك أول الباب في قوله: 
وكلّ ما تليه كسرّةُ وجب 

فهذا المعنى معتمد عليه في تفسير كلامه » وهو ظاهر جلي » فإذا 
ثبت هذا فكأنٌ الناظم قد استوفى الكلامٌ على ثلاثة أقسام . 

ووجه عدم الرد فيما حذفت عينه أن الرد من باب تغيير الاسم ء 
ولا يرد في النسب من بئات الحرفين إلى أصله إلا ما يقع عليه تغيير 
النسب وهو اللام » وأما العين والفاء فلا يقع عليهما تغييرٌ لبعدهما من 
ياء النسب الموجب للتغيير ؛ لأنهما لو ظهرا لم يلزمهما ما يلزم اللامَ 
لو ظهرت من التغيير » ثم نرجع إلى تفسير المتن. 

والناظم قد بدأ ما حُذفت منه اللام فقال: واحبر بردٌ اللام, ؛ 
أصل هذا الجبر الإصلاح وإزالة الآفة اللاحمّة » يقال: حبرت العظمم 
أَحِيُرهُ: إذا أصلَحْتهُ » وجبرت الفقيرَ: إذا رقيته من فقره وأزلته عنه ء 
وهذا المعنى في مسألتنا ظاهر؛ لأنّ المحذوف منه قد دخله نقص من 
حروفه » وفاته بعضها فأتى بلفظ احبر عبارة عن رد محذوفه » و« ما» 
واقعة على الاسم / المحذوف منه » وضمير , منه, عائد على رما,, 


ورمنه" حذف ع عائد على اللام رم جوازا» مصدر على حذف 
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المضاف أي: ذا حواز» ومعنى كلامه أن ما حذفت لامه فحكمه عند 
النسب إليه أنه ينقسم قسمين ظ 

أحدهما: أن ترحع إليه اللام في التثنية أو أحد جمعي التصحيح » 
وهذا الجمع بالواو والنون أو بالألف والتاء » وسميا جمعي تصحيح 
لصحة المفرد فيهما وسلامته من التغيير . 

والثاني: أن لا ترجع إليه اللامٌ في واحدٍ منهما » فأ إن لم ترحع 
اللام في واحد منهما فإن في الدنسب إليه وحهين : إن شعت 0 
على حاله فلم تحبره برد لامه » وإن شكت رددت إليه اللام ونسبت 
إليه بحبوراً وذلك قوله : 

واجبرٌ برَدٌ اللام ما منه خف جرازاً إن ل يك رده ألف 

في كذا: يعن أن الحكم الرد على الجواز بهذا الشرط » وهو ترك 
التثنية أو الجمعين » ومثال ذلك: يد » ودم » وغدء لك في هذه 
ونحوها وججهان: إن شعه شعت رددت المحذوف فقلت: يُدَرِيّ » وإن شعت 
م تردّها فقلت: يَدِيّ » وكذلك تقول: دَمِي ودَمَوِي » وكذلك: 
غدِي وغدَري» عر سك ار حكاه وي وذكر 
أن التمثيل كله عربي » وكذلك تقول في شّفة: شَفِي إن شعت 
وشَفهي » فترد اللام وهي هاء لقوهم: جنا #ركذلك © فقول 


(0 الكتاب 8/مه” . 
9 - 1 _ م 3< لم 4 8 8 4 5 
زفة الشبة : الجماعة » وأصلها ثبي » والجمع : ثباث وثبون وأثابي . الصحاح (ثبي) 
5 . 


6ه 


و 


فيه: بي وبري » وما أشبه ذلك » وكان هذا كله ذا وجهين ؛ لأنه م 
يرد منه في التثنية ولا في جمعي التصحيح محذوف », بل ترك فيها على 
حاله » فتقول في التثئنية: يدان ودمان وشفتان وما أشبه ذلك » 
وكذلك تقول ف حر: حِري وحِرَحِي فتزد اللام وهي حاءٌ بدليل 
أحراح وخريح؛ وجاز الوجهان ؛ لأنك تقول ف التثنية: حران لا غيرء 
وقول الناظم: « إن لم يك ردَّهُ ألفء يعبي: إن لم يكن رد المحذوف ف 
العية و لاعس عالرها توق قرلةكى الف يفيه عر ركلف ننه 
أثبت الحكم المتقدم من حواز الوحهين لما يُؤلف رد لامه في التثنية 
وجمعي التصحيح » ومعنى المألوف أن يكرن معتاداً مشتهرا » فكأنه 
يقول: إن لم يشتهر رده جاز الوجهان , فعلى هذا يدحل تحت مالم 
يرد فيه اللام أصلاً » ويطلق على مشل هذا أنه لم يشتهر ردّه » أي: 
ليس له رد فيشتهر على حد قوطم: 

على لاحب لا يُهتدى ينارو" 


ويدحل له أيضاً ما رد » لكن الرد لم يشتهر فيه » ول يعتد”؟ 


: صدر بيت لامرئ القيس » وعجزه‎ )١( 
إذا سافةُ العَودّ الدياقُ حَرْحَرًا‎ 
؛ والخصائص‎ ١/1 وهو في ديوانه : 177 » وفيه: «المناره » و( النباطي » » والعمدة‎ 
والدّيافي : الضخم الحليل من الإبل » نسبة إلى دياف‎ ٠ واللاحب : المهزول‎ . 0 
. من قرى الشام . اللسان (ديف » سوف » نساء لحف)‎ 
ف الأصل : « ولح يتعد».‎  )0( 
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بكل ما وقع في التثنية والجمع من الرد / النادر الشاذ فليس يمعتدٌ به » 4173] 
بل الحكم ف النسب جواز الوجهين , فتقول في يلر: يدي ويدَوِي , 
وإن كانت العرب قد قالت: يتيان ؛ لأن و يتيان » شاذ نادو » ونخو 
قوله : 
يديّان بيضّاوان عند مُحَلّم قد تمنعانك أن نضام وتقَهر”» 
وني دم: دمي ودَمَوي » وإن قالوا: دَميَانَ نحو قول الشاعر: 
ولو أنا على حَجَرٍ بحا جَرَى الدَمَيّان بالخبر اليقين”» 
وكذلك ما حاء من هذا التحوء فقوله: و إن لم ينك رده لغ 
حسنٌ من التثنية » ل ينبّه عليه في التسهيل» » وكان من حقه أن ينبه 
عليه فهذا من المواضع الي أربى فيها هذا النظم على , التسهيل  »‏ 
وأما إن اشتهر رد اللام في التثنية وجمعي التصحيح واعتيد وأَلفّ » فإن 
الرّدّ في النسب أيضا لازم » فلا بد » وذلك قوله: 
وحق مجبور بهذي توفية 
وهذي إشارة إلى التثنية والجمعين » يعيي: أن الواحب فيما حبر 


» 5/١ بجحالس العلماء للزحاحي : 7107” ؛ وأمالي ابن الشحري 571/5 » والمنصف‎ )١( 
» والخزانة 47/7/19 » وقافيته تروى بثلاثة أوحه: أحدها المثبت في النص‎ » 4/7 
. والثانية: (تضهدا)؛ والثالثة: (تهضما) . ومحلم : من ملوك اليمن‎ 

٠‏ للمثقب العبدي » ديوانه: 78 ؛ والمنصف ١58/5‏ »؛ والإنصاف : 3617 , وشرح 
المفصل ١6١/4‏ ؛ 84/0 25/5 75/4 » وأمالي ابن الشحري الى لوك 
ونسب لعلي بن بدال , وللفرزدق » وللأطل » كما في ديوان المثقب : 74١‏ - 7587 . 


د لاه 


ف هذه المواضع برد ما حذف منه أن يوفى حقه في النسب أيضاًء 
فيجبر كذلك » مثاله: أخ » وأب » وحم ء وسنة إذا قلنا: إِنْهّا من 
الواو » وضّعَة”": وعِضّة » تقول: أخوي وأبوي وحَمَوي وسّنوي : 
وضَعْري » وعِضَّري ؛ لأنك تقول فيها: أخخوان وأبوان وحموان ‏ 
رقالواة تعوانتة وسيرانة :اناد عصراننة + نكتل شموية:: 
هذا طريق يام ازا 
وعِضّوات تقطع اللهازم"» 
وهذه الألفة امبّه عليها تحتمل وجهين: اهيا أن تكون آلف 
السماع » فيريد : أن رد اللام في التثتية إذا كان مألوفاً من كلام 
العرب مستعملاً كثيراً » وكذلك في الجمع بالتاء فإن الحكم في النسب 
الردٌ » وإن لم يكن مألوفا فالحكم الخيارٌ في الردء وهذا ظاهرٌ , 
والثاني أن تكون الإحالة ف الألفة على القياس » فيريد أن رد اللام إذا 
كان مألوفا قياساً في التثنية والدمع بالتاء , فإن الحكم في النسب الردٌ 
وإلا فالخيار . فإن قلت: لم حمل الناظم النسب في هذه المسألة على 
التثنية وجمعي التصحيح . 
فالجواب: أنه في ذلك مقتدٍ بالأئمة المتقدمين ؛ إذ فعلوا ذلك 
الفعل » قال سيبويه: , اعلم أن كل اسم على حرفين ذهيت لامه ولم 


) 


. الضعة : شجر أو نبت . اللسان (ضعا)‎ )١( 
: والإنصاف‎ » ١75/١ (؟) رجز لأبي مهدية الأعرابي » الكتاب 750/78 , والخصائص‎ 
وابن يعيش 78/0 » واللسان (أزم » عضه).‎ ء؟١‎ 
. والمآزم : جمع مأزم » وهو المضيق بين حبلين » والعضة : شحرة من شجر الطلح‎ 
-مةغه-‎ 


يرد في تثنيته إلى الأصل ولا الجمع بالتاء كان أصله (فعْل) أو ( فعَل) 
أو (فعُل) فإنك فيه بالخيار” , » ثم مضى في التقرير » وقال في القسم 
الآحر حين مثل بأبويّ وأخوي: « لا يجوز إلا ذاء من قبل أنك ترد من 
بنات الحرفين الي ذهبت لاماتهن / إلى الأصل ما لا يخرج أصلَهُ في 
التثنية ولا في الجمع بالتاء » فلما أرجت التثنية الأصلّ لزمٌ الاضافة 
أن تخرج الأصل”", إلى آخره » وكذلك فعل غيره » وإنما فعلوا ذلك 
لي نا ل نين انوت رونا روعالا بتر رجالا روه ترد 
أيضاً وذلك أن التثنية وجمعي التصحيح بابهما ألا يغير الاسم معهما 
عن حاله الى كان عليها قبل ذلك لا بزيادة ولا بنقصان » بخلاف 
باب النسب فإنه على الضد من ذلك مبين على التغيير » فإذا كانوا 
يردون المحذوف ف التثنية والدمعين مع أن الأصل معه السلامة » فإنه 
رده في النسب الذي الأصل معه عدم السلامة أولى » وأما إذا لم 
يردّوا في التثنية والجمعين » فإنهم قد يردون في النسب ؛ لأن النسب 
أقوى على الردّ منهما ؛ إذ هو باب تغيير » وكان التغيير بالرد لقلة 
الحروف » كما كان التغيير بالحذف حين كثرت نحو: حبلى وحنيفة » 
واعلم أن قوله: 
واجبر بردٌ اللام ما منه خُلِفْ 


. الكتاب 9/لاه؟‎ )١( 
زهة الكتاب 765/7 , وفي الأصول الخطية : « لزم الإضافة أن تخرج إلى الأصل » » وقد‎ 
. أسقطت « إلى » كما هو حاها ف كتاب سيبويه‎ 
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أتى فيه ب , ماء المفيدةٍ للعموم » فاقتضى بظاهره أن كل ما 
حذفت منه اللام سواء أكان ثلاثياً أم رباعياً أم على أكثر من ذلك 
ترد إليه على ذلك التفصيل ؛ فسأل السائل عن المنقوص هل يدخل له 
هنا أم لا ؟ فإن دخل له هنا كان فاسداً ؛ إذ ليس حكمه ما قَدم ف 
الثلاني ا 00 
ميجا كوس الددل على عله #خرله: 

والجواب: أن المنقوص قد تقدم له حكمه » وتفصيل القول فيهء 
وإذا كان قد تقدم ولم يمكن أن يقال: إنه يريده هنا وإن كان ظاهر 
هذا الكلام العموم » فكلامه يخصص كلامّه فلم يُرِدْ هنا إلا ما عداه , 
وما عداه هو الثلاثي المحذوف اللام استقراء ؛ إذ ليس نَم غيره في 
مستعمل كلام العرب » فتعين هذا الموضع له. 

وإذا ثبت هذا بقي النظر في كلام الناظم من أوجه خمسة : 


أحدها: أنه ذكر ما يُرَدُ إليه المحذوف ف التثنية وأخريها مطلقا. 


وما لا يرد مطلقاً » وبين حكمها » وترك حكم ما فيه في الرد وحهان 
شهيران » أو لغتان مستعملتان تساوتا أو لم تتساويا » والناس قد 
تكلموا في هذا » وهو من ضرورات المسألة » والخطب في هذا قريب؛ 
إذ حكمه خارج من القسمين ؛ لأن ما فيه لغتان ينظر في كل منهما ء 
فتلحق بأحد القسمين؛ فمّن لغته أن يرد / في التثنية أو جمعي 
التصحيح: فلا بد أن يَرُدٌّ في النسب حتماء ومّن لغقه عدم الرد 
فحكمه في النسب جواز الوجهين » ومثال ذلك: هنوك » فيه للعرب 


62866 


]4[ 


لغتان قد تقدمتا ف باب المعرب والمبي'"» وأن منهم من يقول: هنوك 
كأخوك » وهؤلاء يقولون في التثنية: هنوان » وف الجمع بالألف 
والتاء: هنوات » أنشد سيبويه : ٠‏ 

أرى ابن نزارٍ قد جفاتي ومأّني 2 على هَنوَاتِ كلها مسابغ"" 

فهؤلاء يقولون في النسب: هَنوي لا غير » ومن العرب من يقول: 
هنك كيَّدَكَ » وهؤلاء يقرلون ف التثنية: هنان » وف الجمع أيضا: 
هنات» كقوله عليه السلام: , أسمعنا من مّناتك7”, » فهولاء بالخيار ». 
فتارة يقولون: هين » وتارة يقولون: هنوي » وهكذا سائر ما جاء ما 
فيه لغتان ف الرد ف التثنية والجمع وعدم الرد » فاحمل كل لغة على 
قسمها كأنها منفردة بنفسها . وعلى هذا الترتيب لا يحتاج الناظم إلى 
التنبيه على قسم ثالث ؛ لاكتفائه بما تقدّم له عنهما . 

والوجه الثاني من أوحه النظر: أنه أحال في المسألة على التثنية 
وجمعي التصحيح ء أما إحالته على التثنية والجمع بالألف والتاء 
فصحيح مقيّد, وأما إحالته على الجمع بالواو والنون فلا فائدة له 
فيما يظهر ؛ لأن ما حذفت لامه لم يستعمل ف كلام العرب علماً : 
وإنما وجد في التكرات كيل ودم » وما كان نحصو ذلك ؛ وأيضاً فإثفا 


ا 0/١‏ من هذا الكتاب ,© 

(0) الكتاب 551/8 » والبيت في المقتضب 77١/75‏ ء والمنصف ١59/*‏ ء وقائله بجهول . 
)2 من حديث سلمة بن الأكوع . النهاية 7179/0 (هنا) » واللسان (هنا) . 

(4) في المصرية : و مغور» . 


امه 


رحد ف الجوامد لا في الصفات » فإذا لا سبيل إلى جمعه بالواو والنون 
تققد كرروظة توآيضا فإذا فرضنا ورد الستروظ آر اسصبهال نهنا 
استعمال الصفات كأخ وحم وهن وتحوها ما اعتبر فيه الأصل من 
الصفة » فجمع بالواو والنون لم يكن فيه دلالة ؛ إذ لا يظهر فيه مايرد 
ما لا يرد . ألا ترى أن المنقوص المتقدم الذكر يظهر المحذوف منه ف 
التثنية والجمع بالتاء إذا رد » فيقول: شّجيان وشجيات » وقاضيان 
وقاضيات .ولا يظهر في الجمع إذا قفلت: شجون وقاضون وشجين 
وقاضين بسبب الإعلال » فلا يعلم فيه هل رجعت اللام أم لاء وإنما 
يستدل على رجوعها ثم حذفها للإعلال برحوعها في غيره » فكذلك 
أيقنا مل ذا و حئ نال ايه اواك ارهد قلت : يدزن 
ويّدِين» ودَمُون ودّمِين /» وغدُون 500000 م يرد فيه في 
التثنية » وكذلك ما رد فيه في التثنية نحو: أخ وأب ونحوهما ء إذا 
استعملتها كما استعملتها العرب » فإنك تقول: أبون وأبين » كما قال 
الكميت : 
فَلَمًا تعرَفْنَ أصواتنا بَكَيْنَ وفدَيننَا بالأبينم0"» 
فلا يظهر فيه رد المحذوف مع أنك تقول في التثنية: أبوان بلا بد » 


» هذا البيت لزياد بن واصل السّلمي » وهو شاعر حاهلي » وليس كما قال المصنف‎ 2)١( 
»؛ وأمالي ابن‎ "65/١ وهو في الكتاب 105/8 » والمقتضب 175/7 » والخصائص‎ 
. الشحجري 775/7 ء والخزانة 47/5/54 . وليس البيت في ديوان الكميت‎ 
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وكذلك الأخ نحو ما أنشده الفراء من قول الشاعر : 
فقلمنا: أسُلموا إنا أخوكم وقد برنت من الإحَن الصدُور”) 

وما كان نحو ذلك فلا فرق في الظاهر بين ما يُردٌ فيه المحذوف 
وقاالا برد فيفة 

فالحاصل أن الجمع بالواو والنون لم يظهر له فائدة » وغير الناظم 
من النحويين لم يح في هذا الردٌ إل على التثنية والجمع بالناء وترك 
الجمع بالواو والنون غير ملتفت إليه في هذا الغرض . وقد تقدم نص 
سيبويه”" في هذا . وقوله اعلم أن كل اسم على حرفين ذهبت لامهء 
ولم ترد في التثنية إلى الأصل ولا ادمع بالتاء وأن أصله , فَعْل أو فل 
أو فعُل » فإنك فيه بالخيار”» فلم يعرّج على الجمع بالواو والدون » 
ونعمًا فعَلّ » وكذلك فَعَل المولف في , اللُسهيل»” اتباعاً لغيره » وإفا 
وقع له هذا النوع في هذا الكتاب فكان الواحب أن يحقق عبارته ‏ 
ويسقط عنها هذا الجمع؛ فيقول مثلاً: , في الجمع بالتاء ولا في التثنية » 
فيكون قد أتى من ذلك على المحتاج إليه » كما فعَلّ غيره » ولا أحد 
الآن جوابا عن هذا السّوال . 


22)١(‏ هوالعياس بن مرداس »ء ديوانه : ١لا‏ » وتأويل مشكل القرآن : 786 » والمقتضصب 
؛ والنصائص 457/١‏ » وأمالي ابن الشجري 385/5 » والخزانة 47/8/84 - 
. 

.١3؟١:ص‎ )0 

(*) ص : 10 . وانظر رأي سيبويه في الكتاب 801/9 . 


(4) التسهيل : 357 . 


د "امه 


والوجه الثالث: أن كلامه يشمل ‏ كما تقدم ‏ كل محذوفبي 
فيشمل ما حذف منه » وعوض من المحذوف ألف الوصل »نحو ابن 
وابنم واسم واست » ونحو ذلك » ولما كانت هذه الأسماء لا يرد إليها 
امحذوف ف التثنية كان لما فيها وجهان » إذ كنت تقول: ابنان 
وابنمان واسمان واستان » وأنت إذا قلت ف النسب : اينيّ أو سلجي 
فليس لك إلا ذلك ما دامت ألف الوصل ثابتة » فلا تقول: دوي أو 
اموي » ولا نحو ذلك » لكن إذا أزيلت ألف الوصل ردت اللام ‏ 
فقلت: سَمَوِيّ وينوي , وهذه حالة أخرى غير تلك » والتثنية إنما تقع 
عليه الثات الرطل تاق انها + فالتسي إن رفم عانهنا إلا وألفات 
الرصل ثابتة فيها على مقتضى كلامه. وهذا مخالف لِمّا تقرّرٌ من أنها 
مع ألفات الوصل علىوحه واحدء وهو عدم الرد » فهذا من كلامه 

والجواب عن هذا: أن ألف الوصل / قد ثبت بالدليل أنها عرض 
من اللام » فلا مجمع معها . لما يلزم من اجحتماع العرض والمعرض منه؛ 
وهما حاريان بحرى الضدين على امحل الواحد » وإذا كان كذلك فما 
دامت ألف الوصلء فإمًا تنسب إليها دون رد اللام » فإذا أردت رد 
اللام اضطررت إلى حذف ألف الوصل لأحل المعاقبة » فقلت: ينوي 
وسَمَوِيّ وما أشبه ذلك وليس لك إلا ذلك » فالوجهان معا جاريان 
على مقتضى كلام الناظم لكن عرض في هذه الأسماء التعريض » فلا 
بد من اعتباره من حارج » وإن لم ينبه عليه . 
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والوجه الرابع: أنّ هذه المسألة لم يبين فيها إذا ردت اللام ما 
حكم العين » ولا شك أن العين في المحذوف اللام تارة تكون ساكنة 
قام الدليل على ذلك فيها كيّدٍ » أصله: يدي بالسكون استدل على 
ذلك سيبويه بقولهم أيه في الجمع » وأيدٍ يكون في القياس جمعا 
لرفغل) أو (فغل) » وغدٌ أيضاً غَدْرٌ بدليل قول بعض العرب آتيك 
عدوا كوا تفن سيبويه للبيد : 

وما الناس إلا كالديار وأهلّها ‏ بها يوم حلُوها وَغَدُواً بلاقة”» 

ودمٌ أصله دَمَيْ ؛ لأن الأصل ف النضنوى السكرن 2 ول دعن 

التحريك إلا بدليل » ولا دليل » وقوطهم: 


2 يَدَيان بَِيِضَاوَان .ا مم 6 
و: 
« جرى الدمَيّان بالخبر اليقين » 


ورور .وتازة تكرن شتر كه فنا الدايل آيضا على :ذلك 
كأخ أصله: أو بدليل الجمع على آخاء ؛ إذ (أفعال) لا يكون في 
القياس ل (ِقَعْل) صحيح العين » وإئما يكون جمعاً ل(قَعَل)» وكذلك 
أب وحم لقوهم: آباء وأحماء » وابن لقولهم: أبناء » وما كان نمحر 
ذلك » فأمًا ما كان متحرك العين فلا إشكال فيه » وأما ما كان 


)١(‏ الكتاب 308/8 » وديوان لبيد : 154 ء والمنصف ١59/156 54/١‏ » وأمالي ابسن 
الشجحري 779/79 . 
)١(‏ انظر ما تقدم ص: /ا5©» وهما من يبي شعر . 
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ساكن العين فهو”" ف موضع الإشكال . إذ مذهب سيبويه أن يحرك 
للش قيقولة مَمَوَئ ويتوع وعدتو 6 وإن كان أصلها السكون.»: 

أمّا القياسُ فإن العين لما تحرتكت بحركة الإعراب وأنِسّت بذلك 
التحريك بَقَوا عليه حكمّ التحريك » فحركوها؛ لأنهم أرادوا تقويتها؛ 
فلو حذفوا الحركة لكان كالمناقض لقصدهم » وهذا أولى من أن يجعل 
عَدَويّ ويَدَويّ شاذاً مع أنه لم يأت من كلامهم ما يناقضه . 

وأما السماع فإن العرب قالت: عَدَويّ في غَدٍ » وزعم سيبويه أن 
يَدَوِيُ ودَمَويّ عرب كله" يعين: أن العرب تقوله » ومذهب / 
الأفش أن الرد إلى الإسكان » فيقول: يَدْبِيّ وَغْدُويّ » وهو عنده 
القياس » وكذلك يقول ف دم: دمي » وكذلك ما أشبهه”", ومذهب 
المبرد كمذهب الأخفش إلا أن كف عله (فعَلٌ) » فيوافق سيبويه 
فيه"», والذي رجح الناسُ مذهبُ سيبويه » قال السيرافي: وقول 
سيبويه أولى ؛ لأن الشين ف « شيّة , متحركة » ولم يُحتج إلى تغيير 
البناء [كما لم يُحتج في عِدَة] » إنما احتجنا إلى زيادة حرف » فيترك 
الباقي على حاله » يعن أن البناء قبل النسب اقتضى تحريك العين » ونم 


. » في المصرية « ف‎ )١( 

(؟) الكتاب 9/مه3 . 

)2 شرح السيرافي 6/ق ١51‏ ب . 

(4) شرح السيرافي 4/ق ١5‏ ب .؛ والمقتضب *#/187- 31817 . 
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يحتج فيه من التغيير إلا إلى رد حرف لا إلى تغيير البنية عما كانت 
عليه”"2؛ وذلك يقتضي بقاء العين على تحريكهاء وترك ردها إلى أصلها 
كما يقول الأخفش ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك » فإذا كان الأمر 
في العين على ما ذكر » فكان الواحب عليه أن بين الحكم فيها على 
مذهبه إن كان له فيها مذهب , وهو الظاهر إذ بين بعد هذا في شيية 
أنك تمرك الشين بالفتح » وهذا مذهب سيبويه » وا مخلاف ف 
الموضعين واحد » وهذا السؤال متجه ء إلا أنا نقول في الجواب عنه: 
إن مذهبه فيها ندّعي أنه مذهب سيبويه » مثل المسألة الثانية في شِيّة , 
وذلك أن تَرْكَ التنبيه على التحريك أو خلافه مشعر بهذا القصد ؛ إذ 
العين قبل رد اللام متحركة بحركة الإعراب » فقد ثبت لمافقٍ 
الاستعمال التحرك » وحين عرف برد اللام » ولم ينبه على الرجوع 
إلى الأصل دل على تركه على ما هو عليه » وإلحاق اللام ثم الياء , 
وهذه عادته » كما تقدم ذكره: أنه إذا لم ينبه على شيء في الاسم 
اللسريين و لك قلي ال عسو ورج با كان سكن افيه 
فكذلك ههنا » ولا يبقى في الموضع إلا تعيين الحركة » وذلك قريب ؛ 
لأن الكسرة لا تتوهم » والضمة بعيدة في الموضع » فلم يبق إلا الفتح. 

فإن قيل: لو كان هذا مقصوداً للناظم لفعل مثله في شيّة » فكان 
يسكت عن حكم تحريك الشين بالفتح لكنه لم يفعل ذلك » بل قال: 


. ب »ء والزيادة عنه‎ ١7+ شرح السيراقي 4/ق‎ .)١( 
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فَجبرهُ ٠‏ وفتحٌ عينه المَرِم 

فدل هذا على إغفاله التحريك بالفتح في مسألتنا . 

فالجواب : أن كلامه في شيّة بخلاف مسألتنا » ومساألتنا قد تبين 
فيها استقرار التحريك من / كلامه. وأما شِيّة فلو سكت عن التنبيه 
عليه لكان يُستَقْرَا له منه مذهبُ الأخفش » وهو لم يذهب مذهيه, 
وبيان ذلك أن شِيّة أصلها وشيّة » لكن ا حُذفت الفاء نقلت حركتها 
إلى العين » فإذا أرادوا الرد فلب نر الحركة إلى موضعهاء. وهر 
الفاء إذ لا تحرك بغير حركتها » وإذا رَّدّتْ حركتها بقيت العين على 
سكونها الأول , هذا الذي كان يُفهم له لو لم ينبه على تحريكها 
بخلاف المسألة الأولى . فإن الام إذا أن بها ثبت لها تحريكها بحركة 
الإعراب بعد ما ثبت ل قبلها التحريك أيضاً إذ حل محل اللام » فيبقى 
على حاله » فلما تفاوت المرضعان ف فهم المراد نبّه على ما يحتاج إلى 
التنبيه فيه » وترك التنبيه إلى ما استغين فيه عن التنبيه » فتأمله . 

وفي هذا الجواب نظر . 

والوجه الخامس من أوجه النظر بناء على صحة ارتضائه مذمب 
سيبويه أنهم استغنوا من ذلك المضاعف فلم يحركوه » كما إذا ميت 
ب« رب المحففة, ثم نسبت » فإن شكت لم ترد المحذوف عوإن 
شعت رددت الباء » وإذ ذاك لا بد من الإدغام » فتقول: رب » وعثّل 
سيبويه ذلك بكراهية التضعيف » ونظره .مسألة شديدي حيث لم 
يحذف الياء كراهية التضعيف » واستدلٌ على صحة دعواه بقول 


 هممّل-‎ 
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العرب ف قُرَة » وهم قوم من عبد القيس: قري » ولم يقولوا: قَرَرِي » 
وأصله قرّة» فخحفف”"» فالناظم لم يستئن هذاء فأوهم حريان حكم 
التحريك فيه » وهو غير صواب . 
راكوا أن الريك تابنك فيانا لكل عرض ةفل «الشاعقن: 
وموكتية ‏ تمنعك جالاذعام عافالادغاء انحن التحريك :بلا بد الا 
6ن قل معرة ين عير يز ب اكيت #راضية المت 
فتعل الاسكان ثانا عن نيوت التطينق:فإذا كان التدريك وه 
ثابتا قياساً لم يلزم الناظم أن يأتي بحكم الإدغام هنا ؛ لأنه يذكره في 
بابه » ولا كان أت وبنتُ من المحذوف اللام قد عرض فيها أمر آخخر 
علاتة بناثت ابوس وخر ب سكمينا عن امول يت 
القاعدة [المذكورة] خحصّهما بالذكرء فقال : ظ 
وياخ أخعاً وبالن بستا الحق ويُونس أَبَى حَذْفَ التا 
يعني: إذا نسبت إلى / أخستي وبنت جعلت أناً كأخ » وبنتا 
كبنت؛ ونسبت إليهما كما تنسب إلى أخ وابن » فتقول ف أمت: 
أَحَري ؛ لأن ذلك حكم أخ » وفي بنت: بنوي ؛ لأن ذلك حكم ابن» 
وهذا مذهب سيبويه والخليل'"» وذلك أن التاء في أخمت وبنت عوض 
من لام الكلمة» وأصلها أن تكون للتأنيث » لكنهم بنوا الكلمة عليها 


)١(‏ انظر سيبويه 755/7 » وفيه « قرة » بالتشديد كل مرة » وصوابه تخفيف الأولى منهاء 
كما نص عليه في شرح السيراقي ١58/4‏ ب . 
(0) الكتاب 5.0/8" 351. 
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وأطقوا اخما رقفل ويه يعذل: :هذ بيت إلبينا قاة تامسن عدف 
التاء لشبهها بتاء التأنيث » ووجه الشبه اختصاصها بالمونث وحذفها 
في الجمع بالألف والتاء اعتباراً بأصلها ؛ إذ قالوا: أعوات وبئات » ول 
يقولوا: أحتات ولا بنتات » فلو لم يعتبروا أصلها لتركوا الناء على 
حاها في الجمع؛ فإذا حذقوا التاء ردوا اللام من حيث كانت عوضاً : 
ولأنهم قالوا في أخمت: أخوات , فردّوا في الجمع بالتاء » ولم يقولوا في 
بنت إلا بنات » وف التثنية: بنتان فلم يردوا شيئا » كما أنهم لم يردوا 
في ابن في التثنية » بل قالوا: ابنان» فوجه الرد أنهم لما حذفوا العرض 
وهو التاء في بنت » لزم رحوع المعوض عنه ؛ كما أنهم لما حذفوا 
همزة الرصل ف ابن لزم رجوع المحذوف كما تقدم. هذا وحه ما قال» 
وأيضاً فإن النسب قد ثبت له حواز رد اللام امحذوفة فلا بد من حواز 
َحَرِيّ وبَنوِيّ كما حوزوا في النسب إلى ابم بنوي » لكن يبقى النظر 
في حواز أختِيّ وبنتِّ » ولا شك أن هذه التاء شبيهة بتاء الفأنيث ؛ إذ 
لم تزد قط إلا ف مونث كأخت وبنت وهِنت وهنتان وكلتا وكيت 
وذيت ف كيّة وذية وليك إذن من خدف القاء لذلك » وَلِمَا ثبت 
من حمل النسب على التثنية والجمع . 

وذهب يونس إلى تركهما على حاهما » والنسب إليهما كذلك 
فتقول: أخختِي ريك وهو قول الناظم : « ويونسُ أبَى حذف الناء 


)١(‏ الكتاب 311/8 » وشرح السيرافي 5/ق 15١‏ » وليست عبارة الناظم بدئيقة ؛ لأن ما 
في شرح السيرافي « وكان يونس يجيز بن وأحمي على ما ذكرناه من إلحاتهما مجذع 
وتفل » وإحراء الملحق .منزلة الأصل . 
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أي: أن التاء عنده ثابتة بلا بدّ » وقد احتج له بأشياء » منها: أن هذه 
التاء ليست للتأنيث بدليل سكون ما قبلها » وتاء التأنيث لا يسكن ما 
قبلها » وأيضا قد جَعَلّها سيبويه كتاء سنبتة”" وتاء عفريت » وذلك 
يدل على بناء الكلمة عليها » وتاء التأنيث لا تثبنى عليها الكلمة", 
واس قد تفقوا عن شرف ارطيوينت اسح ابيط وجل : 
ولو كانت للتأنيث لم يصرف كما لو ممّى / رحلاً بطلحة . 

وبهذين الأميرين استدل الفارسي ف « التذكرة, لصحة قول 
يونس» وأيضا فإن ابن الضائع ذكر أن ليونس أن يقول ف أخوات 
وبنات الذي احتج به سيبويه: ليسا جمع أحت وبنت . ألا ترى أنه 
ليس قياس المونشء الذي ليس فيه علامة التأنيث أن يجمع بالألف 
. والتاء» فلا يقال في يَدْر : قِدرات » ولا ف قدم: قَدَمَاتَ إلا شلوذا , 
قال: فالأولى أن يقال في أخوات وبنات: إنه جمع لمونث لم ينطق بهء 
ويتعين ذلك في أخوات » كأنه جمع أخةٍ مونث أخ . وأما بنات فلا 
ضرورة تدعو لذلك؛ لأنه جمع ابئة » كما هو جمع ابن . قال: وهذا 
ظاهر في توجيه قول يونس*» وقد أحيب عن هذه الحجاج انتصارا 
لذعب سييؤيه اللي احياره النافلم : 


. هي الْبرهّة من الزمن . اللسان (سنب)‎ )١( 

. 571/«# الكتاب 357/8 ء وانظر‎ )١( 

(0) الكتاب 551/8 . 

(4) انظر كلام ابن الضائع في شرح الجمل ١/ق ١55‏ أء ب . 
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أما كون التاء سكن ما قبله وما بعده . فلا شك أن التاء هنا لها 
شبهان: شبةٌ بتاء التأنيث » وهو ما تقدّم . وشبه بما هو من نفس 
الكلمة . قال ابن خروفب: هذه التاء عوملت معاملة تاء التأنيث من 
حيث كانت زيادة في الاسم لا تدخل عليها علامة أخرى في الإفراد : 
ولا تصحب هذه ف الجمع [شبهت بها] » قال: ومن حيث سكن ما 
قبلها » ولم تبدل منها الحاء في الوقف فارقتها » فجعلت عوضاً كهمزة 
الرصل وغيرهاء وحذفوها في الجمع لما صارت عوضاً » فازم رد 
الأصل فقالوا: أخموات على القياس » قال: والتغيبر في بنات قياس » 
وترك الرد غير قياس”". 

وأما اتفاقهم على صرفها اسم رجحل فلأنٌ شبه هذه التاء لتاء 
التأنيث شبةٌ معنو لا لفظي » ولأنها لمأ لزمت المونث صارت كأنها 
دالة على التأنيث » وعلى هذا لا بد من الصرف ؛ لأن المراعى ف 
باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي , ولأنه لما سمي بها رجحل صار ذلك 
التأنيث لا حكم له . 

وأما كون أخوات وبنات ليسا بجمع لأعت وبنت فلا ينبغي أن 
نقول بذلكء» فإن العرب تقول في تثنية أحمت: أختان » وفي الجمع: 
أخرات + افليس لنا ان تقول إلا أنه جعه :كنا اله لين ينا أن تقول 
في عرّسات إلا أنه جمع عرس حقيقة » فلا نقول: إنه جمع لمقدر هر 


. 419 : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 2)١( 
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عرسة مثلاً » ويزيله عن الشذوذ أن هذه التاء شبيهة بتاء التأنيث » 
مقت متها وهو ركنن دعوم كارذ زوه احيهماة أن نا 
لم يجمع؛/ فإنه شذوذ, والآخر: أن أخوات جمع لشيء لم ينطق به , 
وهو شذوذ أيضاً » وكذلك نقول في بنات: إنه جمع ابنة » واستغي به 
عن جمع بنت» أو هو جمع هما » وهو الأولى . هذا معنى ما أجاب به 
ابن الضائع"»: والكلام في المسألة أوسع من هذاء وإنما ذكرت منه 
جملة يتبين منه رجححان ما اختاره الناظم . 

برس الذي اذك هر بيرتس ابن حبيت المكي مول لم م يكنتن 
أبا عبد الرحمن » وكان من أهل جبا , أخذ النحو عن أبي عمرو بن 
العلاء البصري » وعن حماد بن سلمة » وحكى ابن عائشة أن يونس 
قال: أول من تعلمت منه النحو حمّاد بن سلمة » وكان النحو أغلب 
عليه » وكان كثير البذل له » قال أبو زيد النحوي: مارأيت أبذل 
للعلم من يونس » وقيل: لم يكن عند يونس علم إلا ما رآه بعينه كأنه 
يعت به الميل للتحقيق في المسائل » وتوف سنة اثنتين وثمانين ومائة » أو 
ثلاث وثمانين ومائة » الشلكُ مني » وكان حين مات ابن ثمان وثمانين 
سنة » ويقال: إنه جاوز المائة » ويقال: قاربها ولم يتجاوزها 5 
ثقات العلماء المعتمد عليهم في اللسان العربي””". 


. ب‎ ١١8 ق/١ انظر كلام ابن الضائع ف شرح الجمل‎ )١( 

(؟) ترجمة يونس في: أخخبار النحويين البصريين : ١ه‏ 4ه » ومراتب النحويين : 35١‏ 2737 
والفهرست : 57 ؛ وطبقات النحويين للرّبيدي : ١ه‏ لاه ء ونزهة الألبا : 9ه 2314 
وإنباه الرواة 58/4 7/7 ؛ ومعجم الأدباء --514/٠٠‏ 51 ؛ وسير أعسلام النبلاء 
. 
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وقد دل أيضاً كلام الناظم على عدم ارتضاء مذهب أبي الحسن 
في النسب إلى أت », وذلك أنه يجيز بقاء الحمزة على ضمها » فيقول: 
أخحوي ليدل على أنه منسوب إلى أحت”": لا إلى أخ رفعاً للالتباس ) 
ورده الفارسي بأن م أخت » عرض له الضم لأحل الناء » فإذا زالت 
التاء رجع إلى أصله ف الجمع والنسب””» وألزمه ابن خروف أن يقول 
ف الدمع: أخوات ؛ لأنه بناءٌ يسلم فيه الواحد . ولا غمّروا في الجمع 
غيّروا في النسب » قال: وهذا الذي ذكر من اختراع اللغة لا سبيل 
إليه””"» ثم قال: ٠‏ 

وضاعف الثاني من تدائي ثانيه ذو لَيْنِ كلا ولاتي 

اعلم أن الثنائي من الأسماء المتمكنة على قسمين : 

أحدهما: ما كان الحرف الثاني منه وهو (العين) حرفاً صحيحا 
نحو: يد ودم وأخ وأبو» وهو الذي تقدم ذكره ؛ إذ لا بد أن يكون 
محذوف الثالث إذا كان متمكناء كسائر الثنائيّات من الأسماء المتمكنة. 

والثاني: ما كان الحرف الثاني منه حرف علة » وهذا على 
58 ْ 

أحدهما : ما كانت لامه معلومة الأصل نحو : (ذي) .معنى 
صاحبء و(فيْ) بمعنى الفم » وشاة » وما أشبه ذلك » وهذا لا يوجد 


. 4٠١ : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ )1١( 
. 4٠١ : (؟) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ 
. 47١ : تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب‎ )1( 


55م 


ف كلام العرب مستقلاً / إلا بناء التأنيث نمحو: شاةء أو لازماً [43؛] 


للإضافة كفي زيدٍ » وذي مال » ولا يوحد على غير ذلك . 

والثاني: ما ليس له أصلٌ معلومٌ ولا لام معيّنة » وهذا إثما يوحد 
ق لأسا عو ] سركي ار رقه رده شك بوناتاررانا ل العريانت فلاء 
على أن سيبويه جعل من امحهول الأصل (لات) من قوله تعالى: 
«(أفرايتم اللآت وَالعرّى4” فحكم لها بحكم غير المتمكن”": قال 
السيراق: لما لم يُدْرَ ما الذاهب منه فْعِلَ به ما يُفعل.ما لا يُدْرَى 
أصله”": وإذا ثبت هذا فظاهر الناظم أنه إنما تكلم على هذا القسم 
الآخرء فهو الذي يثبت فيه ما ذكر » وأما ما قبله وهو المعلوم الأصل» 
فليس حكمه إلا أن يرد إلى أصله » كان حرف لين أوغيره » فليبس 
بداخل تحت قوله: , وضاعف الثاني من ثنائي , ؛ لأنّ و شاة, مثلاً إنما 
تقول فيه: شاهيّ على رأي سيبويه"» وشَرهيّ على رأي الأخعفش”, 
فكذلك سائر الأمثلة » فأين التضعيف في مثل هذا ؟ فهو غير داخل له 


هنا أصلاً » وليس بداخل أيضاً في قوله: , واجيّرْ برد اللام» إلى آخره؟؛ 


. من سورة النجم‎ ١9 : آية‎ 224)١( 

(5) الكتاب 754/8؟. 

00 انظر شرح السيرافي ؛/ق 1١515‏ . 
(1) الكتاب 754/8 . 

(ه) ارتشاف الضرب 585/١‏ . 
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لأن النظر فيه مع التثنية والدمع بالتاء غير ملتزم كما كان ملتزماً ف 
الصحيح العين » بل الحكم فيه أن يكمّل مطلقاً رجعت اللام في التثنية 
والجمع بالداء أو لم ترجع» لا بد من رد اللام ضرورة بسبب أن 
الاسم لا ينسب إليه حتى يقدر مستقلاً بنفسه مخترّل الناء إن كان ذا 
تاء » ومقتطعا من الإضافة إن كانت فيه » وإذا كان كذلك لم يمكن 
أن يبقى ماثانيه حرف علة على حاله ؛ إذ لا نظير له في كلام العرب 
كما تقدم » فلا بد إذن من الرد » ومن هنا تقول في , ذي مالع : 
ذرَوِي » وفي د شاه, : شاهي أو شَوَهِي » وأمّا فو زيدٍ : فقد عوضت 
العرب الميمّ ف العلمين . واللام في الإفراد فكفتنا العربُ مثونته ‏ 
ذالتاضل أنه ل عكلع على هذا القيسم راشا :وهنو نا نقضدامن 
الضروريات » وما يوهم كلامة دخوله تحته » وهو فاسدٌ »كما تقدم » 
ثم نرحع إلى كلامه » فقوله : و وضاعف الثاني من ثنائي » يعبئ: أن 
الاسم الذي على حرفين وثانيهما حرف لين » وهو الألف أو الياء أو 
الاق :]ذفنت الاانإنك تضاعفه أيذا ترسيية تلجقةاياء المسمن» 
وإنما عبر باللين ولح يقل: ذو مد ؛ لأنه أعم ؛ إذ يدحل تحته ما كان 
من تلك الأحرف الثلاثة حركة ما قبله من حنسه نحو: , لاء وماء وياء 
وإي » وفي» ومالم يكن كذلك نحو: ,كي » ولوء وأوىء/ 
وكذلك يدخل تحت عمومه ما إذا كان متحركا نحو: (هوء وهي) 
فكل هذا إذا سمي به ثم نسبت إليه تضاعف الثاني منه حتى يصير 
على ثلاثة أحرف, ومثل الناظم من ذلك مثالاً وهو قوله: ركلا ولائي 


 هه3-‎ 
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»» فلا إذا نسبت إليه ولا يكون ذلك إلا في التسمية تقول: لائي 
لأنك إذا سميت ب(لا) قلت: (لاء) على وزن: شاء وماء » وشاكلته , 
ف(لائي) ف كلامه مثال للنسب إلى (لا) مسمّى به » لكنه حفف ياء 
النسب كما يخفف المشدد في الوقف على الرّوي المشدّد , نحو: 
أصَحَوْت اليومَ أم شافتك هر" 

وكذلك تقول في (ماء وياء وهام: (مائيّ ويائي وهائي) ) 
وكذلك ما أشبهه وكذلك تقول ف , لوء : لوي » وني «أر»: أوْي » 
وكذلك ما أشبهه » وإثما وجب التضعيف فراراً من بقاء اسم متمكن 
على حرفين ثانيهما حرف لين » وذلك معدومٌ في كلامهم . وتعين 
التضفي وق الأعاء حرف الي لكر روا غور يناسبك العيق حتاج 
إلى دليل » فلم يكونوا ليجعلوا الذّاهب من , لوء غير الواو إلا بدليل » 
وأيضاً فقد فعلته العرب في كلامها » قال أبو رُبيد : 

لبت شعري وأينَ مي ليت إن ليتاً وإن لوا عناء"" 
فضاعف العين » فكذلك تقول فيما أشبهه . 


: صدر بيت لطرفة بن العبد ؛ وعحزه‎ )١( 
ومن الحب حنون مستعر‎ 
. 558/79 ديوانه : ٠ه » والأصول 458/7 » والخصائص‎ 
والمقتضب‎ » 7١4/١ (؟) ديوان أبي رُبيد: 94 »ء والكتاب 751/7 » والشعر والشعراء‎ 
ولكض لو ء والخرانة 111//1كء ا/ه لاك وو لالوايت كلا‎ 
وأبو زبيد هو المنذر بن حرملة الطائي » شاعر مخضرم » اختلف في إسلامه . ترجمته في‎ 
. 7.1/١ الشعر والشعراء‎ 


د لاكه ‏ 


ثم ننظر في هذا الكلام في ثلاث مسائل : 

إحداها : في الاسم إذا نسب إليه » وكان ثانيه ياء فضوعفت » 
فإن الناظم إنما ذكر في مثله أنك تضاعف الثاني خاصّة » ولم يبين هنا 
قير للك موف ةا لوو نينا كان اتفيسيت كاذنا حوة و لو وار 
انلكا تقول لو أي ب« كدااشكي كمنان]ذا سيت إلى واحو ع 
فإنك تقول: جَريّ » وإلى د دو فإنك تقول: هري ودَيّة منسوبة إلى 
الدّرّ » لحقت ياء النسب كقوهم: درّار ودرّاري» قال الشاعر وهو من 
أبيات سيبويه : 


- 


ودَويئَةٍ قَفْرِ تَمَشَى نَعَامُهَا ‏ كمشي النصارى في خيفاف الأَرنْدَج”"' 
فمثل هذا في النسب ظاهرٌ » وأما ما الثاني منه ياء فكان تضعيفه 
انبا فإن طاغره :هنا انلك تشول: كني أب عولكن كذللك ذم 
يبيّن هنا أكثر من مضاعفة الثاني » لكن ترك ذلك إحالة على ما تقدم 
لاقل عاق ماخرو الالو قرح هذ ناموقي نيه إل 
آخره ‏ » فالحكم في مثل هذا مأخوذ له من الموضعين » فتقول على 
هذا في النسب إلى (كي): كَيَوِيّ » وفي النسب إلى (أي): أَيْرِي » 
وإلى (إي) .معنى نعم: إِيَرِيْ » وما أشبه ذلك , وهذا ظاهِرٌ . - 
والمسألة الثانية: في فائدة / تمثيله ب(لا) وإن كان جائزاً له أن 


01 البيت للشماخ بن ضرار » وهو ف ديوانه : 87 » والكتاب ٠١4/7‏ . والأرندج 
واليرندج: روايتان » وهما : الجلد الأسود. وتمشّي : تكيْرٌ لمشي . 


اكه - 
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يمثل بما شاء » لكن لا بد من فائدة قصدها بذلك المثال » وذلك أن 
الشعيق و هذا النم عا تذقة ا ربس تمفيف راري مال 
شكال ق العة كد من ينا الرسهره كما دم وتطعيت ناي : 
وهو مأخوذ الحكم من موضعين » كما تقدم أيضاً. وتضعيف الألف 
وهو الذي مثل به » ولا شك أنك إذا ضاعفت الألف فلا تبقى الثانية 
على حاها ؛ لما يلزم من التقاء الساكنين » والحكم فيها أن تنقلب 
همزةٌ على ما هو مقرر في التصريف هفلو ترك التمثيل فيه لم يفهم له 
وحه التضعيف ؛ إذ لا يشعر بقلب الألف الثانية همزة » ولذلك قال 
ف « التسهيل» : وإن كان حرف لين آخمر الثنائي الذي لم يُعلم له 
الث ضعّف » وإن كان ألفاً حُعل ضعفها همزة”©) فكان تثيله بقوله: 
كَلاً ولائي » مبيناً لذلك على اختصار. 
والمسألة الثالغة : أن تمثيله بقوله: , لائي » بالهمزة » واقتصاره 
علشيدل على انه نا ارتظى غلذا «الويحنة امي وهو يقاء الممترة 
عل طاول شف أذاها كان من باب اعناء وما مسيم جلها 
قا وها 0 جنات 0ن جا كن جار ليها رار افيح هداوع عانق 
قولحم في شاء: شاوي » أنشد سيبويه: ظ 
فلسّح بشاوي عليه دَمامة إذا ما غدا يغدو بقوس واسهُهم”" 


وأنشد السيراقٌ وغيره لمبشر بن هُذيل الشمخي : 


. 5514 : التسهيل‎ )١( 
ه46 الكتاب نالاض » واللسان (مٌرش» شوه)» وهذا معدودٌ من الأبيات المتمسين : وقد‎ 


أكه 


لا ينفعٌ الثّاويّ فيها شائة 
ولا حِمارَاةٌ ولا اله(" 
وذكر سيبويه أنك إذا ميت بشاء ففيه الوحهان”: هذاء وإن 
انهاه كر هو لار له فاسان لاط ضاق اجن اليتوين افتضاة 
على أحد الحائزين » وهو موهمٌ للوحوب , لكن هذا أيضاً ينضاف إلى 
موضع آخخرء فيوخذ منه كلا الوجهين » وهو أنه ذكر في الممدود في 
اقم التقلبة عن صل الوسهين ع ولاشك أن هذا سن ذلك وإعا 
فرع سيبويه م شاوي » على قول من قال: عطاوي ف عطاء » فلا 
إشكال في كلامه . 
ثم أخذ في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة » وهو ما كان 
الحذوف منه الفاءوفال : 
وإن يكن كشْيّة ما الفا عدمْ فَجبْرَهُ وفعحٌ عيده التزِم 
اغلم أن ادرف العا على قسمية: ظ 
أحدهما: أن تكون اللام حرفاً صحيحاً كعدة وزئة ورقّة » وهذا 
الراك الاطا ممكيه على الصو ٠:‏ أنه لندو اليا بعر ام ا 
بل حكمه حكم زيدٍ وعمرو ف النسب / إليه » فلم يحتج إلى ذكره 


١١‏ لم أئف على ماعزه المولف إلى السيراقي في مظنته من شرحه . والبيتان في المنصف 
١‏ 9#/الاء والمنخصص 7508/١7‏ » وابن يعيش ١55/0‏ » واللسان (شوا) . 
ومبشر بن هذيل الشمخي من فزارة . ينظر زهر الآداب . 

(؟) الكتاب #/51” . 


] 


لذلك ؛ فتقول ل رقة: رِقِي » وفي عِدَة: عِلدِيْ عون زلة : زنِي » وما 
أشبه ذلك» ووجه عدم الرد قدتقدٌهم". 

والثاني: أن تكون اللام حرف علة كمثاله الذي مثل به » وهو: 
ا ا 0 يو 
اعتلال اللام » ويعني : أن حكم مثل هذا أن يُجبَرَ » وجيرة الذي 
ال ا 
شيّوي » وهذا هو الذي حكى أبو الحسن عن حماد بن الرين رقان"" , 
زإمايرة نا كنات يع رهن انار نت وطذا اناي هو فسني والأول 
م يرتضه النحويون »وقد رده سيبويه بالتصغير”"؛ لأنهم لما احتاجوا 
إلى حرف ثالث لإقامة بنية التصغير ردوا الفاء » فقالوا في عِذَهٌ : 
تغيدة ا فكدلك إذا عاجوا نإل الزد + فزع يرذوق فااعتر الأمتل” 
وأيضاً إذا احتيج إلى ثالث فلا يكون الحرف الذي ليس من الكلمة 
أولى مما هو منها ؛ لأن ما ليس منها أحنبي » فهر أولى بالاحتناب منه» 


ه١: انظرص‎ )١( 

(؟1) هذه الحكاية في نزهة الألبا لابن الأنساري : 4١‏ 45 » وحماد بن الزبرقان من نحاة 
البصرة » كان يونس ابن حبيب يفضله » وكان حلو المحاضرة » لطيف العبارة » ظريف 
المفاكهة والمداعبة » وقد عاصر ابن أبي إسحاق » وروى عنه الأخفش الأوسط. ترجمته 
في : أخبار النحويين البصريين : ٠١‏ » ونزهة الألبا : 4١‏ 45 » وإنباه الرواة 87./١‏ 
الس كاك 551 . 


75 الكتاب 359/8 . 


الاهة - 


بأن يختارٌ » وحكاية من حكى شِيّوي شاذة» ووجهها كثرة ما جاء ف 
النسب من التغيير » فهو من جملة تغييرات النسب » فإن كان أراد 
الوحه الأول فليس رأيه بسديد , وإن كان أراد الثاني فهو الذي 
يقتضيه» والذي عليه جمهور النحريين ويظهر من كلامه ؛ إذ قال: , 
فَجَيرهُ وفتعٌ عينه التزم ؛ لأن لفظ الجبر أظهر في رد ما حذف منهء 
وإذا حبر بردٌ ما حذف منه , فلا بد أن تَفتّحَ عينه كما قال » والعين ظ 
في « شية » هي الشين » فتقول فيه: وشّوي » وهذا ظاهر ف اخقيار 
نلعن اليل سيو" انم اقزراف العين بر ون كاف الها النيكزه 
اعتباراً بأنها الحركة قبل الرّدٌ » ولأنٌ رد المحذوف تقوية للكلمة غ 
متها عا أدنفا ونون خريك الفن اتضعاة قات ونيا قفا 
فوجب البقاء على التحريك » وما ذهب إليه الأعفش من قوله في 
شيّة: وبي » كظببي في ظبية» وَحِمْيّ في جمية"", لم يرتضه الناظم؛ 
وقد تقدم الاحتجاج به على ذلك » ثم يبقى في مذهب الناظم نظرٌ ف 
وجه تحريك العين بالفتح لم يتعرض له ؛ إذ هو وجه صناعة لا بوت 
حكم تركه للناظر” في المسألة » وقد ذكر شيخنا الأستاذ (رحمة الله 
عليه) في ذلك وحهين : 


(1) انظر الكتاب 55/9 1/6 . 
(7) المقتضب /165-/9ا16 ء وشرح السيرافي ؛/ق 1١57‏ . 
)2 ف المصرية « للناظم» . 

د لالاه- 


أحدهما: أن تكرن حركة العين نقلت إلى الفاء ؛ لأنها هي اليّ 
كانت حر كة الفاء قبل النقل » فردت إلى موضعها . 

/ والشاني : أن تكون العين حُرّكت بالكسر على الوحه 
المستعمّل؛ لكن لما صارت « وشيّة , على صفة إبل فعلوا بها ما فعلوا 
إل مراس الغين هك باكر الاريعة مك ع فداه إن 
إسحاق الغافقي » وأنهما وحهان مقولان له. قال الأستاذ: والأوّل 
أولى على طريقة قوم : 

رأى الأمرَ يُفضي إلى آخر فصيرٌ آخجرةأؤلا" . 

والوجهان معا منقولان عن غير الشيخ أبي إسحاق بذكر 
السيراقي الوحة الثاني”": وأن العين بقيت على كسرها ء وحركت 
الفاء لما ردت .مثل حركتها » وهو الذي خرج ابن خروف على قول 
سيبويه””. وقياس سيبويه أن يلحق الواو متحركة .شل حركتها ف 
الأصل ؛ إذ حركتها ف العين . 

قال : ولا يمتنع أن ترد إليها حركتها » وتحرك العين .مشل حركة 
الميم من دَمَوِي”) فليس الوجهان مختصين بنظر الشيخ » كما يظهر 


» مع أبيات أخرى‎ ٠١7 : ينسب إلى علي بن أبي طالب تَيَكَأظْدْهَنْهُ » وهو في ديوانه‎ )١( 
ء21١84/١ ؟/71, ١٠17٠ء والنحتسب‎ ٠ 5٠١9/١ والعقد الفريد 5617/7 » والخنصائص‎ 
ش‎ . ٠١9/2 والخزانة‎ » ١١١/9 وشرح المفصل لابن يعيش‎ 

(؟) انظر شرح السيرافي 4/ق 11١517‏ . 

)2 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 47١‏ . 

(4) تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 4١‏ . 


- كلاه د 


]45١[ 


من كلام الأستاذ (رحمه الله) . 

وقوله: , التزم » حبر قوله: , فجبره » » وفتح عينه أي: التزم هذان 
الحكمان؛ وإمّا لم يقل: التزما وهما شيئان ؛ لأنهما في حقيقة النسب 
وكيفيته شيم واحدّ » أي: التزم هذا الحكم المركب من شيئين ) 
ووجه التزام فتح العين قد تقدم » وأما وجه الجبر فقد ذكر أن الاسم 
المنسوب يقدّر قبل لحاق ياء النسب كلمستقل » وعليه ينبئي النسب » 
وإذا كان كذلك وحُذفت التاء من شييّة » بقي الاسم على حرفين ؛ 
انيهما حرف لين » وذلك لا يكون ف معربات الأسماء » فافتقروا إلى 
حبره لذلك ؛ كما افتقررا إلى الجير في التصغير ؛ إذ لا يمكن في 
ا ا كك 

: , الرد في شيّة لا بد منه ؛ لأنه ب يُبقي الاسم على حرفين أحدهما 

ا 

والشّيّة : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره » وقوله : 
طلا شيّة فِيْهَا4” أي: ليس فيها لون يخالف سائر لونها » ويقال: 
وشت الثوب وشياً وئيّة : إذا زينته بألوان تخالف لونه؛ والفاء في 
قوله: رما الفا عَدِمي مفعولٌ برعدم» والجملة صلة , ما » و وما اسم 
كان » وخبرها المجرور قبلها » وضمير , فجبره وفتح عينه , عائد على 
مدلول , ما » وهو الاسم ا محذوف الفاء . 


. من الآية (1/) من سورة البقرة‎ )١( 


1خ كن 5 


ين * * 


والواحد اذكرٌ ناسباً للجمع مالم يشابة واحداً بالوضطع 
الواحد مفعول و اذكو أ روورناسيا م تال :من قعل و اذ قو 4 
أي: اذكر الواحد في حال كونك ناسبا للجمع » ويريد : أنك إذا 
أردت النسب إلى الجمع فإنك لا تأتي بالجمع نفسه فتنسب إليه » بل 
تأتي بالواحد منه فتنسب إليه » ولم يبيّن هذا المعنى كل البيان » وإنما 
محصول كلامه أنك إذا نسبت للجمع فاذكر الواحد . وهذا لا 
يتحصّل منه المراد صريحا » وإما يُعْطِي المعنى المرادَ من قوة الكلام: 
فكانهايقول» :"لد كن الواية نابا له حالة رتاف مريدا الشعين :إن 
الجمع؛ والجمع ف كلامه محمول على عموم أنواعه » فجمع المذكر 
السالم وجمع المونث السالم وجمع التكسير ف هذا الحكم على حد 
سواء » وما تقدّم له في المثنى والمجموع جمع سلامة إنما كان حكم 
العلامتين » وسكت عمًا عدا ذلك إلى أن ذكره هنا » وحكى سيبويه 
عن العرب , في رجحل من القبائل: قَبَلي وَبَيِّة للمرأة » وف أبناء 
فارس: بتوي » كأنْهُم نسبوا إلى قبيلة وإلى ابن » وقالوا في الرٌباب جمع 
ربَة وهي القبيلة من الناس: ربِي)”": ومن ذلك قولهم في الفرائض: 
رضي » وكذللك لو نسبت إلى المساجد قلت: مسلجدييٌ » أو إلى 
الجمع قلت: معي » أو إلى العُرّفاء لقلت: عَرِيفي » قال سيبويه بعد 


(1) الكتاب 8/ملا” . 


ما ذكر هذه المثل: , وهذا قول الخليل رحمه الله » وهو القياس 
عل ىكلام العرب '"», فهذا كله ما ظهر فيه الرد إلى الواحد, كما 
قال. فإنما تنسب إلى الواحد منهاء وهو مسلمٌ وزيدٌ وضارب» 
وكذلك تقول في مسلمات: مسلمي . وفي هندات: هِندِي . وف 
زينبات : زَينٌِ فتنسب إلى الواحد أيضاً » لكن لا يظهر الفرق بين 
النسب إلى الواحد والنسب إلى الجمع فيما تقدم من اليل » وإنما يظهر 
الفرق ف بعض المواضع كما إذا نسبت إلى تمّرات » أو إلى دَعَدَات ) 
أو إلى مِندَات » إذا حركت العين فإنك لا تبقي العين على تحريكها , 
بل تردها إلى السكون كما تكون ف المفرد فتقول: تَمْري ودَعْادِي 
وَهِنْدِي » ولا تقول: نَمَرَي » ولا دَعَدِي » ولا هِنادِي إلا إذا ممت 
بهاء وإذا نسبت إلى قاضين أو داعين جمع قاض وداع فإنك تقول: 
فاضي وقاضرِيٌ » وداعِيٌ ودَاعَوِي » ولو نسبت إلى ذلك مسمى به لم 
تقل إلا قاضييٌ خاصّة » ولو نسبت إلى سنين لقلت: سَْرِي ففتحت 
السين ع/ ولو سميت به لقلت: سِنِيٌ فزكت السين على كسرهاء 
ففي مثل هذه المواضع يظهر الفرق .كما أنه قد يخفى في جمع التكسير 
ن بعض للواضة: وذلك يسك يكنون تغتير التكنت مقدرا كفك 
وهِجان©: ونحو ذلك » وإنما نسبوا إلى المفرد ولم ينسبوا إلى الجمع 


. » انظر الكتاب 8/7/ا ء وليس فيه فرائض وفرضي‎ )١( 
. 55١7/5 (؟) احجان من الإبل : البيض . الصحاح (هحن)‎ 


كلاه ب 


[57غ] 


عل جتالة للتحصل لخم القرقة ين النمتى] إله على خاله وينيق التسنثب 
إليه مسمّى به . هذا تعليل سيبويه وغيره”؛ ورشح هذه التفرقة ما 
قاله الأستاذ (رحمه الله) من , أن المطلوب من النسب إلى الجمع 
الدلالة على أن بينه وبين ذلك الجنس ملابسة؛ وهذا المعنى يحصل 
بالمفرد مع حصول الفرق بين النسب إليه جمعاً ويينه مسمى بم”"". 

ثم استثنى من هذا الحكم ما كان من المجموع يشبه الواحد فقال: 

مالم يشابة واحدا بالوع 

يعني: أن الرّدّ إلى الواحد في النسب إلى الجمع إنما يكون بشرط 
ألا يشبه الجمع الواحد بوحهٍ من وجوه الشبه » وقوله : « بالوضع» 
راحع إلى « الواحد , » أي: ما لم يشابه الاسم الموضوعَ على الإفراد 
فإنه إذا كان مشبهاً له لم ينسب إلى مفرده ولم يرد إلى واحده بل 
ينسب إليه على حاله » والجمع الذي يشبه الواحد على حخمسة أنواع: 
وذلك أن الاسم الواحد بالوضع الذي أراد الناظم هو أن يكون مفرد 
اللفظ أي: محكوماً له بحكم المفرد ف تصرفات الكلام » مفردً المعنى » 
أي: ليس مدلوله متعدداً , والاسم المجموع بالوضع الحقيقي أن يكون 
على ضد المفرد » فإذا حرج المجموع عن حقيقته إلى أن يعلق به حكم 
من أحكام المفرد اللفظية أو المعنوية » نسيب إليه على حاله . 


0 الكتاب 8/ملا” . 
(؟١)‏ شرح الحمل لابن الفخار : ١١1/9‏ . 


د لالاهة - 


فالنوع الأول: اسم الجمع سواء أكان من لفظ مفرده أم لاع 
كصحببي و ركب ورهط ونفرء فإن مثل هذا لا ينسب إليه إلا: 


صحبي ورك ورَهطي ونفري ولا ترده إلى المفرد فتقول: صاحبيّ ولا 
راكي ولا رَجُليّ ؛ لأن اسم الجمع عنزلة المفرد يُخبّرٌ عنه إخبار المفرد 
+ كقول الشناعة1": 
أخشي رجيلاً أو ركيباً عاديا9» 

وصغروه على لفظه » فهو ف اللفظ على حكم المفردات » وإن 
كان المعنى معنى الجمع » قال سيبويه: « ولو قلت رَجُلي في الإضافة 
إلى نفر لقلت في الإضافة إلى السمع: واحدي » وليس يقال هذاء”". 

النوع الثاني: اسم الجنس فإنه يصغر / على لفظه وإن كان جمعا 
ف المعنى » لمعاملته في اللفظ معاملة المفرد , قال الله : «( كَأَنَهُمْ 
أَعْجَارُ نخل مَُفَعِرٍ 04 تقول هنا في تمر: تَمْري , وفي نخل: نخلي » 
ون شعير: شعيري » وكذلك سائره. 

فإن قيل: لا يتعين في هذا النسب إلى اسم الجنس ؛ لاحتماله أن 


 حالجلا كذافي الأصول المْخطية » وفي شرح المفصل 1/5 وغيره نسبته لأحيحة بن‎ 2)١( 
. وهو شاعر حاهلي‎ 

؟) المنصف ٠١١/5‏ »ء وابن يعيش 1/5 » والمقرب ١77/5‏ ء وشرح الشافية 3١/9‏ 2 
وشرح شواهد الشافية : 3١17‏ . 

م الكتاب #/ملام . 

(54) من آية )3١(‏ من سورة القمر. 


ثلاه - 


] 


يكون النسب إلى المفرد » فتمريّ منسوب إلى تمرة » ونخلي منسوب 
إلى نخلة » وكذلك البواقي » فلعله من المنسوب إلى المفرد . 
فالجواب: أن الأمر ليس كذلك بل هو منسوب إلى الجماعة ؛ 
والدليل على ذلك ترهم لي الشعيرة شعيري ؛ فلو كان مردوداً إلى 
الواجد لقالوا: شَعَري ؛ لأن شعيرة (قِيلة) » وقياس (فويلة) (فعلي) 
كفرّضي ف فريضة » وقبليّ في قبيلة » ونمحو ذلك » وهو استدلال 
صحيحء ذكره الماردي في د الترشيح ". 

والنوع الثالث : الجمع المسمى به » فإنك تنسب إليه على حاله 
ا 0 
مساحديً » وكذلك تقول في تمرات: تَمّري » فتتزكه على حاله , 
وف دَعَدات: دَعَديّ » وف قاضون: قاضيّ لا غير» وقد قالوا في أنمار: 
أماري» 5 امار سوردل وتوكالرا ف كلابيا: كلابيّ » قال سيبويه: 
, ولو ميت رجلا ضَرَبات لقلت: ضَرَِيّ لا تغيّرُ المدحرلة ؛ لأنك لا 
تريد أن توقع الإضافة على الواحد" ,» وإنما كان النسب هنا على 
لفظ الجمع؛ أت عواودالاً على وعد كنا كان ربد وسصتور 
ونحوهما دالا على الواحد » وقصد معنى الجمعية منتفي فلا معنى لردٌه 
للواحد . 


. سبقت ترجمة الماردي وكتابه التزشيح ص : /اا4‎ )4)١( 
« الكتاب 7179/8 » وفيه: « المتحركة» ء وفي النسخحة التونسية من شرح الشاطبي‎ )٠( 
. » التحريك» بدل « المتحرك‎ 


د كلاه 


والنوع الرابع: الجمع الذي لا واحد له من لفظه في الاستعمال ‏ 
سواء أكان له مفرد في الاستعمال غير حار عليه أم لم يكن له مفرد 
أصلاً نحو : عباديد» ومشابه, امي بو نين جصموع 
جارية عليها أحكام الجموع الحقيقية ال استعملت مفرداتها » لكنها 
ما لم يكن ا مفرد مستعمل فأشبهت من أحل ذلك المفرد قتقول: 
عباديدي » ومشابهي ومحاسين ومذاكيري » وف ملامح: ملامحي » 
وكذلك ما أشبهه. والعباديد: الفِرّقَ من الناس الذاهبون في كل وجهء 
لأتواحة له إضلذ + وحاعيداء العمل لدف ون 0 
ولَمْحَّة » ولم يتغيّر في النسب شيءٌ من ذلك فينسب إلى الجمع . قال 
سيبويه : « فإذا لم يكن له واحد لم تحاوزه حتى تعلم » فهذا أقرى من 
أن أحدِث شيئاً الكل بل لسري رمدو متنا ترشضييق 
الأعراب: أعرابي ليس له مفرد مستعملٌ إلا عرب » وعرب أعم من 
الأعراب . فليس في الحقيقة .مفرد له©. 

فإن قيل: ولم رددت هذه المموع في التحقير إلى واحدها 
المستعمل أو المشهور ولم يرد إليه في النسب » فتقول في التحقير: 
عُبيدٍيدون في عباديد » فتصغر عبدا أو عبديداً أو عُبدودا :ولا تفعل 


ومصحك 


ذلك ف النسب » وكذلك سار المثل0: فيقول سيبويه هنا: هذا أقوى 


(1) الكتاب #/ولا؟ . 
(؟) انظر الكتاب 78/ة/ا” . 
0( انظر ما تقدم قبل أسطر » وهو في سيبويه «/71/9 . 


ءعلممه- 


]:55[ 


من أن أحدث شيعا لم تكلم به العرب » ويقول في التصغير » وإذا جاء 
الجمع ليس له واحد مستعمل في الكلام من لفظه يكون تكسيره عليه 
قياس » ولا غير ذلك » فتحقيره على واحد هو بناؤه إذا جُمع في 
القياس ١‏ ثم مثل بعباديد9' , 

فما الفرق بين النسب والتصغير ؟ 

فالجواب: أنه لما كان التحقير يناقض جمع الكثرة من جهة المعنى 
عدلوا عنه حتما. هذا مع أن التصغير يغير لفظ الجمع ولا بدء فبقَوا 
فيه على القياس . وأما النسب فليس فيه شيء » بل قصدهم التفرقة » 
فلم يحتملوا لذلك التكلم .ما لم ينطق به » وأما محاسن ومشابه » فلو 
قالوا: حُسيّ وشبهئ لم يُعلم مرادهم من النسب إلى محاسن ومشابه » 
ولذلك قال سيبويه: , فهذا أقوى من أن أحدث شيا لم تكلم به 
العرب » يعين: عباديد". هذا جواب ابن الضائع في المسألة. 

والنوع الخامس: الجمع الذي صار علماً بالغلبة » وإن كان غير 
مسمّى به » فإن حكمه حكم مالو كان علما بالتعليق » ومثاله: 
الأنصارء قالوا فيه: أنصاري؛ لأنه اسم وقع الجماعتهم » ولم يستعمل 
منه واحد يكون هذا تكسيره » وكان واحده لو استعمل ناصر » 
رفاغ قد لكتعر غلنى افغال جتن كان البلا فكالواء جاخ 


. :97/# الكتاب‎ 4)1١( 
. (؟) انظر ما تقدم قبل أسطر , وهو في سيبويه «/9/ا”‎ 
. ١759 ق/١ شرج الحمل لابن الضائع‎ 2) 


امه 


وأصحابٌ وشاهدٌ وأشهادٌ » وبان وأبناء”"©؛ وجان وأحناء » ومثل 
الأنصار قوهم في المدائن اسم بلد: مدائيةٌ » كأن لمدائن ضبا اسن قد 
غلب عليه؛ قال سيبويه: و وسألتهُ ‏ يعي الخليل (رحمه اللمم ‏ عن 
قوهم: مدائييٌ فقال: صار هذا البناء عندهم اسم لبلد» ومن ثُمّ قالت 
بنو سعد في أبناء: أبناوي » كأنهم حعلوه اسم الحيّ والحي كالبلد ؛ 
وهو واحدٌ يقع على ا يءع") والأبناء هم: ولد سعد بن زيد مناة بن 
تيم إلا كعبا وعمراء فإنهم لا يقال لحم: الأبناء » قاله أبو عَبيد'”. هذا 
أصله » ثم غلب / عليهم الاسم حتى صار كالعلم » فنسبوا إليه على 
لفظه » ومن هنا يكون قوم في النسب إلى الأصول: أصولي صحيحا 
ف قياس العربية ؛ لأن لفظ الجمع قد غلب على اسم ذلك العلم حتسى 
صار كالعلم له » فلا ينبغي تخطئة من نسب إلى الجمع فقال: أصولي» 
هذا جملة ما أشار إليه الناظم بقوله: 
ما لم يشابة واحداً بالوطع 

وهو من اختصاره الحسن » إذ أتى فيه بأمرين: أحدهما: جمع 
هذه الأنواع في هذا اللفظ اليسير وهو أخصر بكثير من لفظه ف 
التسهيل ؛ إذ قال: « وينسب إلى الجمع بلفظ واحده إن استعمل وإن 


)0 في اللسان (بنو) ف المثل: « أبناؤها أحناؤها» جمع بان وحان » والمثل متداول في كتب 
الأمثال ؛ انظر أمثال أبي عُبيد : 7”٠15‏ . 

00( الكتاب 80/7" . 

)2 انظر شرح السيرافي 4/ق ١55‏ أء وجمهرة أنساب العرب لابن حزم : 5١48 215١8‏ . 


"مه 


]419[ 


لا فبلفظه”" , ثم قال: وحكم اسم الجمع والجمع الغالب والمسمى به 
حكم الواحد»". 

والثاني: إتيانه بلفظ مشعر بالعلة الي لأحلها نسب إلى الجمع 
بلفظه. وهي مشابهته للواحد بالوضع ؛ إذ هي العلّة لذلك الحكم , 
ولم يأت في التسهيل بشيء من ذلك . 

فهذا الكلام من محاسن اختصاره في هذا النظم إلا أنه نقصه من 
هذا الفصل حكم التثنية وكيفية النسب إليها ء ولا مِرْية في أن 
حكمها حكم الجمع بالواو والنون فتقول في الرّيدَتين: زيدي » بالرّدٌ 
إلى الواحد » وفي رجْلَيْنَ: رَجْلِيٌ كذلك؛ فكان من حقّه أن يذكر 
تيا سار كه :كديا سكل نيا خا والاعتذار عنه بأنه 
أطلق لفظ المع شاملاً للتثنية وغيرها على مقتضى اللغة اعتذارٌ 


* *« *« 
ومع فاعلٍ وفعّال قعل في نسب أغنى عن اليا قبل 
الغالب على النسب أن يكون بالياء المشددة اللاحقة آخر الكلمة؛ 
وقد يأتي على غير ذلك » وهو الذي أذ في ذكره » رمع, ظرف 
متعلق ب م أغنى » وِفْعِلُ » مبتدأ خبرّةُ د أغئ , » والتقدير: فعِلٌ أغنى 


د ظامه 


عن الياء في النسب مع فاعل وفعال , وقد يكون , مع, في موضع 
الحال أي: حال كون فَعِلٍ مع فاعل وفمّال » ويعبئ: أن هذه الأبنيية 
الثلاثة وهي (فاعل) و(فعّال) و(فعل) تأتي في كلام العرب مغنية عن 
إلحاق ياء النسب » ومؤدية معناها , فقوله: م أغنى عن اليا يريد: في 
النقل والسماع » وقوله: , ققبل » يريد: أن النحويين قبلوه » كما جاء 
وبنوا عليه من حيث هو ء فنقول: فأمًا نيابة (فاعل) فنحو: لابن 
وا راون ؛ لصاحب التمر والدّرع » ولصاحب النثِل: نابل ع 
ولصاحب النشّاب : ناشب » ولذي الفرس: فارس » ولذي الطعام : 


طاعم » ولذي / النعل: ناعل » ومن ذلك كثير » ومما جاء في الكلام الدلية | 


المنقول ما أنشده سيبويه للحطيئة : 
ابر تحص امد 0 


كليني لِهَم يا أميمة ناميب2 وليل أقاسيه بطيء الكواكب” 
وأنشد أيضا لذي الرمة : 


إلى عَطَنِ رَحْسٍ المباءة آهل" 


. 787/7 الكتاب 781/8 ء وهو في ديوانه : ”” » والمقتضب 157/7 »ء والخصائص‎ )١( 
ء وديوانه : 40 , مطلع ققصيدة مشهورة » وابن‎ 987/8 518 03٠1/6 (؟) الكتاب‎ 
. 7371/7 يعيش 217/7 17١٠»ء وأمالي ابن الشجري ؟/05.* » والخرانة‎ 
» 517 : الكتاب 885/8 » والشنتمري : 185 » وهو في ملحقات ديوان ذي الرمة‎ )*( 
: ولم تذكر هذه المصادر صدره » وللحطيئة بيت هو‎ 
إلى ماحد الآباء قوم عَمتَمٍ  إلى عَطَنٍ يوم التفاضّل آهِلٍ‎ 
. 7515 : في ديوانه‎ 


4885ه- 


وعلى ذلك حملوا قومهم: عيشة راضية”©؛ وقال الشاعر الحطيئة : 
َع المكارمً لا تَرْحَل ليفيتها 2 وقْمُد فإنك أنت الطاعِمْ الكاسي” 
وقال امرؤ القيس : 

نطعنهُم سُلكّى ومخلوجة لفتك لأمَيْنٍ على نابلا" | 
وأمًا نيابة (فكال) فنتحو قولك لصاحب الثياب: ثواب » 


ولصاحب العاج: عوّاج » ولصاحب الجمل: جمال » ولصاحب 
البتوت: بات » وكذلك: لبان وتمار وبال وما أشبه ذلك » قال امرؤ 


القيس » أنشده سيبويه : 


فليس بدي رمح فيطعُنني به وليس بدي سيف وليس بسّال”) 
وهر كثيرٌ أيضا » وأما (قعل) فمثال نيابته عن (قعيل)”؟ قولك: 


رجُلْ عَمِلء ورحل طعن , ولبسُ » وقالوا: رجحل نهر » نقله 


(00 


ف 


زف 


(5 
2) 


ف القرآن : «إ فهو في عيشة راضية » في آيتين : )1١(‏ من سورة الحاقة » و(1) من 
سورة القارعة . 

ديوانه : ٠١4‏ » وشرح شواهد شرح الشافية : ٠٠١‏ » وابن يعيش 15/5 ؛ ودلائل 
الإعجاز : ١لا5‏ , لا4غ . 

ديوانه : 55٠6‏ » ومجالس تُعلب ١57/١‏ ء والخصائصض ١٠١7/#‏ - 155 » ولفَكَ : ردك 
وعطفك . واللأمان : سهمان . والّلكى : الطعنة المستقيمة . والمحلوحة : غير 
المستقيمة بعنة ويسرة . 

ديوانه : 11١‏ » والكتاب #/ 87" ء والمقتضب ١57/7‏ . 

المقصود: أنه يفيد النسبة ؛ لأن المبالغة تكون في النسب وف الصنائع ؛ لأنه لزوم لشيء » 
واللازم : المداوم.منزلة من قد كثر منه ذلك الشيء » وأدخخل في المبالغة رحل عَمِلٌ وطَمِمٌ 
ولس ... الخ» شرح السيرافي علق الاذا. 


هلمم - 


سيبويه”") وأنشد عليه : 
لست بليلي ولكني نهرلا أَْلِجُ الليلَ ولكن ابتك" 
وأنشد الجوهري : 
إن كنت ليليًا فاني نهر حتى أرى الصبح فلا أنتظِر"” 
وقالوا: رجحل حَرِحٌ » وسَيةٌ » وطَّعِنٌ » فهذه الأمثلة نائبة كما قال 
عن ياءي النسب» فقرلك: لابن وتامرٌ نائب عن قولك: لبي 
وتَمْري » وكذلك سائر الْل؛ إذ ليس على معنى الفعل » ولا فعلَ له 
هنا يحري عليه » وكذلك قوهم: نبال وثوّاب نائب عن: نبلي وثوبي 
اليس ما على فثل أيضاء قال التهراقة واسيال سير على أن 
نكا مله لسرن راقم اليو اللاي تم ارك وها 
بست وهي الأكسية » قال: وإليه ينسب عفمان البنَي”© من كبار 
النقهاء” » وكذلك قوهم عَمِل ونهر في معنى عَمَليّ ونهْري » 
والدليل عليه ما تقدّم من قوله: 


)١(‏ انظر الكتاب 4/8.م 

)٠(‏ الكتاب 884/8 ء ونوادر أبي زيد: 59٠‏ 1ه »ء والمنخصص ١1/4‏ », والمقرب 
7ه واللسان (نهر) . 

(0) الصحاح (نهر) 8650/١‏ . 

(:) الكتاب #/رهم3 . 

)2( أبو عمرو عثمان بن مسلم البيّ » تابعي » فقيه البصرة » حدث عن أنس بن مالك » 
ووثقه أحمد وغيره . ترجمته في : سير أعلام النبلاء 544/5 ١49-1١‏ . 


(1) شرح السيرافي 4/ق ١79‏ بء وانظر مول سيبويه في الكتاب 781/7 . 


كمة - 


قال سيبويه: وقالوا: نهرٌ » وإنما يريدون نهاري فيجعلونه يمنزلة 
2 2 
عَمِل » ثم أنشد البيت”" » ثم قال: فقوهم نهر في نهاري يدلك على 
أن عَمِلاً كقولك: عَمَليّ ؛ لأن في عَمِل من المعنى ما في نهر”: قال: 
وقالوا رحل حَرح » ورحل سَيَةٌ » كأنه قال: جِرِي واسيِي”": وإنما 
كان ذلك لعدم جريانه على الفعل » وإن كان منها ما له فعل فهر 
النظر في مسائل : 
إحداها: أنه يحتمل التعاقب » وأنك إن شئت أتيت بياء النسب » 
وإن شئت أتيت بأحد هذه الأبنية ؛ لأنه قال: إنها أغنت عن الياء, 
فتأتي بالياء إن شقت أو بالبناء إن شعت » ويحتمل أن يكون على غير 
هذاء بل على أن لهذه الأبنية موضعاً يغين [فيه]9 عن الياء ويقوم 
مقامها على غير معاقبة » وإلى هذا الاحتمال الثاني يشير لفظ م أغنى 1 
وأول مبغداً والثاني فاعلٌ أغنى في أسار ذان 


: الكتاب 384/8 » ويقصد بالبيت‎ )١( 
لست بليلي ولكني فور‎ 
. الكتاب #/هم؟‎ )0 
. الكتاب 89/هم7‎ © 
. سائطة من المصرية والأزهرية‎ )4( 


لامّمه - 


]49137[ 


ِذْ ليس معناه إلا أنّ الفاعل انفرد بذلك الموضع مغنياً عن خبر 
المبتدأء وكذلك هاهنا أي: يغ عنه بحيث لا يقع في ذلك الموضع إلا 
أحد الأبنية » وهذا معنى كلامه في التسهيل ؛ إذ قال: « ويستغنى عنها 
(يعني عن ياء النسب) غالبا ب(فعّال) من لفظ المدسوب إليه إن قصد 
الاحتراف؛ وبصوغ (فاعل) إن قصد صاحب الشيء”'؛ وهو ظاهر 
من كلام حيرو" قمر ارزينا بعد ميعن النظم . وأمًا 
الاحتمال الأرَّل فهر مذهبٌ أيضا , وإليه ذهب ابن عصفور ؛ إذ خيّر 
ف صوغ أحد الأبنية أو الاق ياء النسب» نص على ذلك في 
«المقرب»'" و« شرح الحمل ,'”"» ويظهر من كلام الماردي ؛ إذ قال: 
تقول لبائع اللولو: لؤلوي» ولآلٌ » ولصاحب العاج: عاجيّ وعرَّاجٌ ) 
ولصاحب الرّحاج: زحّاحي وزحّاج. هذا ماقال. وهو مذهبٌ 
مرجوح؛ وظاهر كلام العرب الاستغناء » كما أشار إليه كلام الناظم؛ 
وكلام سيبويه على ذلك يدل ؛ لأنه لما أنى .يمثال من فعّال » وبين أنه 
أكثر من أن يحصىء قال: ورم الحقوا ياءي الإضافة كما قالوا: البتي» 
فأتى ب « ركّا المقتضية للتقليل » وإنما هو ناقلٌ » فياء النسب في هذا 
الموضع نادرة » والنادر لا يقاس عليه . 


.755: التسهيل‎ )١( 
. (؟) الكتاب 981/8-*88 فأشار إلى أنهم مد يعكسون‎ 
5ه _مه.‎ 
.33١ 7.09/6 شرح الجمل‎ 2 )4( 
- ممه‎ 


والمسألة الثانية: أن في كلامه ما يدل على أنه قياس » وذلك أنه 
أغنى عن الياء » فقيل : ولا شك أن قوله : « أغنى » يريد به أن ذلك 
قد جاء في السماع على ذلك الوصف » وقوله: « فقبل , إمّا أن يعني : 
أن النحويين قبلوه من حيث هو سماعٌ ولا يقاس عليه » وإمًّا أن يعيّ 
أنهم قبلوه وأخذوا بمقتضاه » وقاسوا عليه » فلو أراد الأوّل لم يكن فيه 
فائدةٌ ؛ إذ الأخبار عن الشذوذات بأنها قبلت نقلاً » كما جاءت لا 
محصول تحته بالنسبة إلى صنعة النحويين أهل القياس كما / لو قال [418] 
قائلٌ : إن العرب قد قالت : 
صدذت فأطْوّلت الضُدُوة0"© 
فقبله النحويون » فإنٌّ هذا الكلام لا يحصل معنى يُعتد به بخلاف 
ما إذا أراد أنهم قبلوه في القياس وأحذوا به » فإن في هذا أحل فائدة 
لحم للإخبار بأن مثل هذا ليس عندهم من السماع المهمل الذي لا 
يعتمدون عليه » بل هو معتمد عليه مب علىنحصوله » وأصرح من 
هذا في كلامه قوله بعد : 
وغيرٌ ما أسلفتهُ مقررا ... 
إلى آخره . 


: وتمامه‎ 21017 ١ 57/١ هذا صدر بيت أورده ابن حين في الخصائص‎ 22)0١( 
صددت نأطولت الصدود وقلما 2 وصالٌ على طول الصدود يدوم‎ 
: وقد نسب إلى عمر بن أبي ربيعة أو إلى المرار النقعسي , وهو في ديوان الأول ص‎ 
. ء القسم الثالث : الشعر المنسوب إليه » وهو غير موحود في أصول ديوان شعره‎ ٠” 


قهمه - 


فهذا نص بأن جميع ما ذكر في الباب مقيسُ ليس فيه ما يورقكف 
على السماع؛ وإذا كان كذلك كان الناظم قد ارتضى رأي من قال 
بالقياس» وكذلك فعل في « التسهيل '" , وهو ظاهر كلام سيبويه ؛ 
إذ قال بعد ما أتى بأمثلة منه : م وذا أكثر من أن يحصى '", ولا شك 
أن ما كان هكذا فهو أحرى بالقياس عليه . وهذا الكلام هو الذي 
اعتمد الشلوبين في القول بالقياس”؛ وذهب جماعة إلى وقفه على 
السماع » وإليه ذهب ابن خروف”» واعتمده ابن عصفور"؛ واعتمد 
ابن خروف في ذلك على كلام سيبويه » حيث قال: وتقول لمن كان 
شيء من هذه الأشياء صنعته: كان وقار #:وكال قال: وليسن: قي 
كل شيء من هذا قيل هذاء ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البرّ: بزاز 
.ولا لصاحب الفاكهة: فكاه » ولا لصاحب الشعير: شعارء ولا 
لصاحب الدقيق: دقّاق: هذا كلامه » وظاهره عنده عدم القياس » 
وقد تأول غيره هذا الكلام على الاستغناء في بعض المواضع » فذكر 
الشلوبين أنه لا ينبغي أن يوحذ من هذا الكلام عدم القياس » بل هو 
فين عاو الاترى ]إل قرلةهورعر تقر مين انا نص وه لكان 


. 7١55 : التسهيل‎ )١( 

(0) الكتاب 381/8 . 

)2 شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١79‏ ب . 

(4) انظر رأي ابن خروف في تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب : 457 . 
(ه) شرح الحمل لابن عصفور 7059/7 . 

)59١‏ الكتاب 785/9؟. 


ء + ه8هن 


ين أن العرب قد تترك القياس في بعض المواضع » وتستغين بغيره عنه 
فتحفظ تلك المواضع » ويبقى مقيساً فيما عداها". 

وبعد » فأصل الخلاف في المسألة لفظ سيبويه » فمن ترحح عنده 
أحد الموضعين قال به . 

المسألة الثالثة: فيما على الناظم من الدرّلٍ وذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه ذكر الاستغناء ول يبين أنه في موضع خض وتحل 
معيّن » وإنما ذكر أن هذا آنتم في الكلام على الجملة » ومثل هذا لا 
يحصّل معنى ف النحو » كما لو قال: إن الضمير يأتي متصلاً » ويأتي 
منفصلاً من غير أن يذكر موضع الاتصال ولا الانفصال » فإن مثل 
هذا لا يييّنُ في المسألة حقيقة ؛ إذ الضمير لا يأتي متصلاً مطلقاً » ولا 
منفصلاً مطلقاً »ء فكذلك كلامه هناء وهذه الأبنية / الثلاثة إِعا 
يستغنى بها في مواضع مخصوصة » فأمًا (فاعل) فيؤتى به لمن كان 
صاحب شيء وليس فيه علاج » ولا محاولة كى_ م لابن» لمن كان له 
بن » ورتامسٌ لمن كان له تمر ء وكذلك سائر اميل ٠‏ وأا ونال فلمن 
كان صاحب شيء له فيه علاج ومحاولة ك ور جمال, وى حمارء 
لصاحبي الحمال والحمير اللذين يعملان عليها » وكذا سائر الأمثلة » 
هذا هو الغالب في المثالين » وقد يستعمل أحدهما مكان الآخر 
كنرك كانه لدي السبن الذي لتغارل هفنا #وشال. لدي 
البغل: بعال » ونابلٌ للذي يعالم النبل » وقد أطلق امرؤ القيس التمّال 


)2 شرح الحمل لابن الضائع ١/ق ١79‏ ب . 
5ه 


]15[ 


في موضع النابل » والنابل في موضع التبّال » فقال في الأول : 
وليس بلي رمح فيطعُنني به وليس بذي سيفي وليس ببال”") 
فإما يع صاحب النبل خخاصة » وقال في الثاني : 
طعئهُم سُلكَى ومخلوجة ‏ ْمَك لأمينَ على نابل" 
ما يعينٍ المعالج للنبل على ما حكي أنه قال: مررت ينابل 
ولاه رز ريد لزنا وليا را و اسراح فيا لطس ني 
فشبهت به"", وأما (فعل) فللملازم للشيء » كذا قال ابن عصفور”» 
نحو: عمِلٍ للملازم العمل » ونهر للملازم للشغل بالنهار » وسائر اقل 
كذلك » وغيره يجعل (فعالاً) وفعلا من باب واحد » وذلك ملازمة 
بدن افد ومازة ب لابوا ما ل ا لاح الوا لانت 
الناظم تفسيرُهُ » وهو ضروري ؛ إذ لا تردُ هذه الأمثلة على محل واحد 
كما رأيت » ولا بد من الاختصاص » وهو لم يذكره فيوهم كلامه 
حكماً لم يقل به أحدٌ » ولا جواب لي عن هذا الدّرّكِ الآن .2 . 
الوجه الشاني: من وجهّي الدّرَّك أن الجريية عا عادتهم أن 
يذكروا من هذه الأبنية (فاعلاً) و(فعّالاً) » وأما (قعل) فلا يجعلونه من 
ذلك » وعلى المثالين اعتمد ف «, التسهيل»”” و , الفوائد»"2 » وهو 


. 041 : انظر ما تقدم ص‎ )١١( 

)١(‏ تقدمص: 40ه. 

(5) اللسان (نبل) . 

(4) شرح الحمل لابن عصفور 305/6 . 

(ه) التسهيل : 555 . 

(1) الفوائد المحوية في المقاصد النحوية : ١79‏ رسالة ماجستير » تحقيق وداد يحيى لال » كلية 
اللغة العربية » حامعة أم القرى . 


!9ه 


الذي ينبغي . 

فإن قلت: إن (قعِلا) قد ذكره سيبويه وكثيرٌ من النحويين كما 
ذكروا (فاعلاً) و(فعالاً) . 

فالجواب: أنهم إنما ذكروه علىحهة الشذوذ والقلة ؛ إذ لم يُلحق 
(فاعلاً) و(فعّالاً) ولا قاربهما » وقد أشار إليه إشارة القلة في الجملة في 
كتاب , التسهيل » إذ قال: , وقد يقام أحدهما مقام الآخر وغيرهما 
مقامهما.”2 فالغير يريد به (فَعلا) وما كان نحره » وأيضاً فحين بنى 
علىما ذكروه فلنذكر (فعولاً) و(مفعالاً) ورِيِفْعَلاُ » وقد ذكر هذا 
سيبويه””» وزاد غيره”" (يفعيلاً) و(فعَالاً) و(فعيلاً) بمعنى مفعول » بل 
كل صفة جرت على المذكر والمونث بلفظٍ واحلرٍ فهي من هذا الباب؛ 
/ لأنها غير حارية على فِمْل أصلاً » فهي عند البصريّين علىمعنى 
لعسيو كانس عنعن رك إن بهد ل قلق و نا 
ذكره الناس من هذه الأشياء» ويقولَ حين لم يرد الاستيفاءء فلا حاجة 
به إلى ذكر (فعل) » بل كان يسكت عنه كما سكت غيره عنه. 

وقد يجاب عن هذا الثاني بأن يقال: يمكن أن يكون ارتضى 
القياسَ على (فعل) إذ قد حاء منه أشياءٌ لما كثرةٌ وإن كانت أقليّةٌ 
بالنسبة إلى كثرة (فاعل) و(فعّال) » فذلك لا يمنع القياس » وخصه 


. 555 : التسهيل‎ )١( 
. 781/8 (5؟) الكتاب‎ 


إفة زاد ابن عصفور « مفعيلاً نحو : ناقة محخْطِير » شرح الحمل 71١/9‏ . 
"وه 


بذلك دون سائر الأمثلة المتقدّمة ؛ لأنه الذي ظهرت فيه المشاركة ف 
معنى النسب حقيقة» وذلك أن المثالين المتقدمين استعملا على غير 
النسب أصلاً؛ إذ لم يقولوا من التمر: تَمْرٌ » ولا من النبل: ثبل » ولا 
بوالوة نوزرك عر سور و راسي ولت وامطر ري 
معنى النسب ظهوراً ْنا » حين قالوا: أبن وتَايرٌ »وشبه ذلك , وهذا 
هو الأصل ف الباب » وهو الذي جعله سيبويه'' أكثر من أن يحصى » 
ثم ذكر ما وجد فيه معنى النسب مما استعمل له فعلٌ » فألحقه عما ليس 
له فعلٌ مستعملٌ الفاء لاستعماله كقوطم: , عيشة راضية » » وطاعم ء 
وكاس » وما أشبه ذلك » فإنهم استعملوا رضي وطِهِمٌ كمي على 
الجملة » لكنهم ألغوا فيه ذلك المعنى» فألحقوا بلابن وتامر . ولأحل 
أن الباب مبييٌ على إهمال القعل استشكل بعض المتأخرين© عل 
سيبويه تامرا من صلب الباب » مع أن ابن القطاع حكى : تَمِرَ القوم: 
إذا كان عندهم قر واعتذر بأن قال: لعل هذا لم يحفظه سيبويه » 
ثم استشكل إدخاله آهلاً مع قوهم: أَمهَلَ المكان أهولاً ؛ إذا كثْرَ أهله 
ذكره ابن القوطية”'» قال: وإذا ثبت ففي هذا إشكال عظيم . هذا ما 


.ه9٠90‎ : انظر ما تقدم ص‎ )١( 
. أئف عليه‎ ١ 2) 
. ١١5/١ الأفعال لابن القطاع‎ )( 
نقلاً عن ابن‎ 7١/١ : وانظر الأفعال لابن القطاع‎ » ٠١ : الأفعال لابن القوطية ص‎ )4( 
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قاله: » ولا إشكالَ فيه » على ما تقرر في طاعم وكاس ونحوهما ‏ 
وإنما لبت هذا الكلام استشهاداً على اعتمادهم في تقرر معنى 
التسن على همال الفغل + وأنفاعلاً وَفعالاً غير جازيين على .قعل .+ 

ذإذا تق راهنا افسيلم قن رغد ونين ال سل أصلا ردنيك 
قولهم: نهرٌ ؛ إذ لم يستعملوا نهّر » فصار بهذا النقل في نمط فاعل 
وفّال هذا » وإن كان نادراً فإنهم قد استعملوا عليه ماله فعلٌ على 
تقدير الغاية» وذلك قوطهم: طَهِمٌ وسَيَةٌ وجَرِحٌ ونحو ذلك ؛ بخلاف 
جميع ما ذكر في السؤال من فعول ومفعال وغيرهماء فإنها إنما 
استعملت / على معنى النسب إلحاقاً لما بغيرها لا يحت الأصل؛ إذ 
ليس فيها ما استعمل » وليس له فعل البتة » بل كل واحد منها فعل 
مستعمل» فلم يلحقها الناظم بما ذكر » ويا حَسنَ ما ذهب إليه لولا 
قلته في السماع » وذلك لا يضر إذا كان عنده يبلغ مبلغ القياس » 
وإنما ذكر سيبويه فَعِلا مع فَعُول ويفعال ونحوها ؛ لأن الجميع عنده 
غير قياس . 

ثم أشار الناظم إلى أن ما عدا ما ذُّكِر موقوفٌ على السماع : 
وهو القسنم النائق من :سم المتضوتية» ققال: 

وغيرٌ ما أسلفَُ مقرّرا على الذي يُقَلُ فيه اقتصرا 

أسلفتةٌ معناه: قدمته » ومنه: سلف الرحل ؛ وهم آباؤه 
المتقدّمون» يعيئ: أن ما عدا ما قدّمَ من الأحكام المقرّرة في هذا الباب 
يُقتصر منه على المنقول المسموع ولا يقاس عليه ما سواه » وحين نبْه 


د هةقه ‏ 


]ه١١[‎ 


على قسم الشّاذ فلا بد من التنبيه على أمثلة منه » يتبيّنُ بها مقصوده؛ 
ويستريح إليها الناظر في نظمه . 

فاعلم أن ما خرج عن القياس في باب النسب ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان قياسه أن لا يغيّر بغير زيادةٍ على ما اقتضى 
القيائز” اقية امن التغيير + قخيرتة العرف شلوا : 

والثاني: ما كان قياسه أن يغيّر فلم يغيّر شذوذا على عكس 
الأول. 

والقالكن كان ساسة الول عجرا وام قر درا اكز 
شذوذاً كذلك » وكل واحد من هذه الأقسام لا بد لما فعلته العرب 
لامعل 

وجملة علل الباب ثلاثة أنواع: 

إحداها: التفرقة بين نسبتين إلى لفظ واحدرٍ قصداً إلى إزالة اللبس. 

والثانية: المعدول عن الثقل إلى الخفة . 

والثالة: تشبيه الشيء بالشيء . 

ونم نوعٌ رابع استقرائي وهو: الاستغناء عن النسب إلى الشيء 
بالنسب إلى ما في معناه أو ما يلابسه . ظ 

القسم الأول: مثاله قوهم ف قريش: قرشي » وف هذيل: مدل 
لايل انق ابرووه نا قوري بن مداف وعانسى ل 
لأن الوزن واحد » ولا بد للقاء أن تزول في النسب »ء وإما لفقل 


كوه 


اجتماع الياءات في الكلمة إذا قالوا: لي 

ومن ذلك قولههم: سُهليّ بالضم في النسب إلى المكهل لاف 
الحبل» فرقوا بينه ويين النسب إلى سل اسم رجحل ؛ إذ قالوا فيه: 
سَهْلِيُ » وكذلك دُهري للرجل المسنّ منسوب إلى الدهر » فرقوا بينه 
وبين الدّهري » وهو القائل بالدهر من الملحدة » وكذلك أموي بفتح 
الحمزة ف أمية » والقياس: موي » لكنهم كأنهم نسبوا / إلى المكبّر 
وهو: أمة استغناءٌ » ومثله في الاستغناء قوهم في البصرة: بصري , 
ووحّهه بعضهم بأنه نسب إلى البصر وهي حجارةٌ بيضّ توحد ف 
الموضع المسمّى يّصرةء فنسب إليها ء والمراد الموضع شسذوذاً » وقالوا: 
عُبَادِيْ بضم العين في بن عبيدة» حي من بن عَديّ » فرّقوا بينهم وبين 
عبيدة من غيرهم» ومثله قول بعضهم ف بين حَنيمَة : حُذَمِيّ » قال 
السيراق: لأنّ ني قريش جَذيئَة ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي » 
وفي خزاعة حذيمة , وهو المصطلق » وفي الأزد حذيمة بن زهير””'؛ 
والأمثلة أكثر من هذا . 

والقسم الثاني: مثاله قولحم ف على علبي » ون قصي: قصبى 2 
وهذا مذهب الناظم حيث جعل ذلك شذوذا » وإلا فهر عند طائفة 
قياس» كما تقدّم") ووحه التشبيه بظبِي حيث لم يحفلوا فيه بالياءات» 


. أ» وفيه« زهران» بدل رهير‎ ١47 شرح السيراقي ؛/ق‎ 2)١( 
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فلذلك لم يحفلوا بها في ذلك:ومن ذلك قوطم ف البحرين اسم موضع: 
بحراني بإثبات الألف والنون اللتين”" هما علم للتثنية ف الأصل » فرقرا 
بذلك بينه وبين البحرين الذي هو تثنية حقيقية لم يسم به بعد, فبنوا 
اسم الموضع على (فعلان) ثم نسبوا إليه كذلك . 

والقسم الثالث: مثاله قولحم في زَبينة: َبانِيّ » كأنهم أرادوا إبقاء 
الحروف على حالها » فاستثقلوا الياء في يي فردوها إلى الألف ؛ لأن 
الألف أخف من الياء هنا لما في بقائها من اجتماع الياءات ف كلمة . 

ومن ذلك ترك :لاي :]ذا لو فنالا على القيائن :"طعي لتقل 
باحتماع الياءات وبينهما همزة هي من مخرج الألف» وهي أيضا 
تناسب الياء » فقَلبوا الياء ألفاً . 

ومنه سليقيّ في السليقة» قياسه: سَلَقَي » لكنهم شبهره ب(فعيل)؛ 
فتركوا الياء على حاها . 

وقالوا في صنعاء: صنعاني » وفي بهراء: بهرانيّ » وف دَملتواء: 
دَمتَوانيّ » أبدلوا الحمزة نوناً لشبهها بها » ألا تراهم قالوا: ظرابي ف 
ظربان » وأناسي في إنسان » شبهوا النون بالهمزة » فكذلك شبهوا هنا 


الهمزة بالنون على العكس من ذاك . 
٠. 5‏ - 2 2 3 ٍ- 3 3 ته - 
وقالوا في حَلولاء وحّروراء: جَلولي وحَّروري فحذفوا الهمزة 
تعييا الممدوةدمن الألفاك بالمتضتون» 


(01) © ف الأصول المخطية « اللتان» بالألف . 


-مؤقه- 


وكذلك قالوا في خراسان: خراسيّ » كأنهم شبهوا الألف والنون 
بعلم التثنية » فحذفوا لذلك . 

ال في الباب كثيرةٌ » فلتقتصر منها على هذا القدر فهو كافم. 

/ ويلحق بهذا الفصل مسألة تتعلق بكلام الناظم » وذلك أن هذه 
الأشياء الى شذت في النسب إليها إذا سمي بها فإئمًا ينسب إليها على 
القياس المطرد » ويترك ذلك الشذوذ المسموع فيها ء فلو نسبت إلى 
رجحل ميته زّيينة لم تقل: زَبانيّ » وإنما تقول: زَبَيْ على القياس ) 
وكذلك إذا سميت رجلاً بدهر فنسبت إليه لم تقل إلا: دَهري بالفتح , 
أو جنية لم تقل إلا: حَذَميُ بفتح » وكذلك سائر ما تقدم » وكذلك 
الحكم في التصغير » وإذا ثبت هذا فكلام الناظم قد يشعر بأن ما جاء 
شاذاً يقتصر فيه على النقل سواء أكان ذلك قبل التسمية أم بعدها ؛ إذْ 
م يقيّد ذلك يما قبل التسمية فصار الإطلاق مشعراً بالتسويغ في 
الجميع؛ وذلك غير صحيح » بل الحكم الفرق بين الحالين كما ذكر . 
والجواب: أن كلام الناظم يشعر بذلك ؛ لأنه إنما قال: 

ر على الذي ينقل فيه اقتصرا » 

والذي نقل شاذاً إنما نقل غير مسمّى به » فإذا سمي به فقد خحرج 
بالتسمية عن المسموع ؛ إِذْ كنت تصرفت فيه بالتسمية » ألا ترى إلى 
قرهم: سُهلي إنما قالوه في النسب إلى السّهل خلاف الحبل » ليفرقوا 
بينه وبين النسب إلى سّهل الرجل » فإذا ميت بالسهل خلاف الجبل 
نقد ار عرز عل التمرية: هلو يه اباغ القيا + رغان بهذ البضو 
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يحري سائر ما في الباب » قال الشلوبين: « إنما رجحع سيبويه في النسب 
إلى القياس ؛ لأنه وجد العرب كثيرا ما تغيّر الاسم المنسرب إليه فرقا 
بين معنيين كقولهم ف النسب إلى السّهل: سُهليُ » وفي النسب إلى 
اسم رجل: هلي بالفتح » فلما كان أكثر تغييرهم للفرق صار ذلك 
الغدوة عكض] يذللكق: العفى العكن + قرسي عند ازوال :ذلك التي 
زوال ذلك التغيير » فكان الوجه الرحوع إلى القياس ». وكذلك 
التصغير وحدوا أكثر الشذوذ فيه مختصاً بالظروف . وهي في كلامهم 
قد احتصت بأشياء لا تكون في غيرها من الأسماء » هذا مع أن 
التصغير في الظلروف لمعنى ليس في غيرها » فوحب الرحروع إلى 
القياس”' هذا وحه ما قالوا ء بخلاف الجمع فإن الحكم فيه بعد 
التسمية كحكمه بعدها » فتقول في ابن : بَُنونَ على غير القياس » فإذا 
ميت به قلت: بنون أيضاً . وكذلك (أمُ) تقول فيه: أُمّهاتْ وأَمّاتٌ / 
قبل التسمية وبعدها » وإنْ كان أمَّاتٌ شاذاً » ووجه الفرق أن الجمع 
على بنون أو أمهات لم يكن لأحل معنى يزول ذلك المعنى بالتسمية » 
فيزول موحبه لذلك » بل أمره بعد التسمية وقبلها أمرٌ واحدّ » وأما 
النسب فالشذوذ لمعنى يزول بالتسمية كما تقدم فيزول موجبه » 
ونظيره قوهم في جمع أحمر الصفة: حُمْر » فإذا نقلمّه بالتسمية زال 
موجب ذلك الحكم ؛ لأن الرصفية هي الموجبة للجمع على (فمُل). 


. ١١5 ق١ شرح الجمل لابن الضائع‎ 2)١( 
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فإذا زالث زالَ موحبها + فالحاصل أن الاسم قبل النسمية بالنسية إلى 
النسب الشاذ مخالف له بعد التسمية » فليس هو المنقولٌ نفسّه بعد 
التسمية » فلم يشمله كلامٌ الناظم هنا » فلا بد من رحوعه إلى القياس 
الممرّر قبل » وهو ما أردنا أن نبين » وينظر هنا هل فاته ذكر مسألة 
من تغيير السب مطردة لم تدحل له تحت ما ذكر + وقلما يخلو من 
ذلك ء ميرد عليه الاعاراضٌ ؛ لأنه قال: و.وغتر ما أسلفتة مقبراء إلى 
آخره + فأعطى أن ما لم يذكر له تغيو؟ً مطرداً ف هذا النظم فهو شساذً 
07 0 


كمل النسب ., يتلوه الوقف إن شاء | لله تعالى 
م السفْرٌ الرابع بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه والحمد له رب العالمين » 
وحسبنا | لله ونعم الوكيل” 


2)0١(‏ هكذا في النسخة المصرية » وق الأزهرية: و كمل النسب والحمد لله » يتلوه الوئف » إن 
شاء الله تعالى . تم المزء المبارك في سابع المحرم سنة اثنتين وسبعين وثمائمائة على يد الفقير 
إلى الله (تعالى) عمر بن عبد الله المنظراوي (غفر الله له ولوالديه » ولمن دعا له بالتوبة 
والمغفرة» ولجميع المسلمين والمسلمات » والمومنين والمومنات الأحياء منهم والأموات: 
آمين » آمين؛ وحسبنا الله » ونعم الوكيل » ولا حول ولا ئوّة إلا بالله العلي العظيم . 
يثلوة الوقف + . 
وف التونسية عنوان « الوتف » . 
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